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الاقتصاد الاستثماري 


بسم الله الرحمن الرحیم 0 
افر باسم رَبك الذي خَلَقَ (1/96) خَلَقَ الانسان من علق }2/96{ 


اقرا ورب الْأَكْرَمُ (13/90 الّذي عم بانقلم (4/96) عَلّمَ الْإِنسَانَ ما لَمْ 
يَعْلَمْ (5/96) 


صدق الله العظیم 


الاقتصاد الاستثماري 


الاقتصاد الاستثماري 


يرى البعض أن الاستثمار يعني " التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع 
استهلاي حالي من اجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك 
مستقبلي اكبر". والبعض الأخر يعرف الاستثمار بأنه " التخلي عن استخدام أموال حالية 
ولفترة زمنية معينة من اجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون 
مثابة تعويض عن الفرصة الضائعة للأموال الستثمرق وكذلك تعويض عن الانخفاض 
المتوقع في القوة الشرائية للأموال المستثمرة بسبب التضخم مع إمكانية الحصول على عائد 
معقول مقابل تحمل عنصر ال مخاطرة. وعلى هذا الأساس هكن القول أن الاستثمار یختلف 
عن الادخار الذي يعني " الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي من اجل الحصول على 


مزيد من الاستهلاك في الستقبل ". ويختلف الادخار عن الاستثمار بأن الادخار لا يحتمل 


أي درجة من المخاطرة. 
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الاقتصاد الاستثماري 


الفصل الأول 
مفاهيم أساسية حول طبيعة الاستثمار 


تحظى عملية الاستثمار من بين العديد من الفعاليات الاقتصادية بأهمية كبيرة كون 
الاستثمار هثل العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا 
أخذنا بعين الاعتبار أن أي زيادة أولية في الاستثمار سوف تؤدي إلى زيادات في الدخل من 
خلال مضاعف الاستثمار. كما أن أي زيادة في الدخل لابد أن يذهب جزء منها لزيادة 
الاستثمار من خلال ما يسمى بالمعجل (المسارع). ومن ناحية أخرى يمكن القول أن كل 
عملية استثمار لابد أن يرافقها مستوى معين من ال مخاطرة. ولا بد أيضا أن تحقق مستوى 
معين من العائد. 
يمكن تلخيص أهمية الاستثمار بالنقاط التالية: 
#زيادة الدخل القومي 
#خلق فرص عمل. 
»دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
#زيادة الإنتاج ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات. 
وقد أولت الدول المتقدمة اهتمام كبير للاستثمار من خلال قيامها بإصدار القوانين 
والتشريعات المشجعة للاستثمار واللازمة لانتقال رؤوس الأموال. أما في الدول النامية فلم 
يعطّ هذا الموضوع الاهتمام الكافي على الرغم من ندرة رأس امال في هذه الدول. وتعود 
هذه الندرة في رأس ال مال للأسباب التالية: 
©انخفاض معدلات نمو الدخل القومي. 
#عدم توفر البيئة واطناخ املائم للاستثمار. 
#ضعف الوعي الادخاري والاستثماري. 
#الاستخدام الغبر العقلاني لرآس امال التاح. 


الاقتصاد الاستثماري 


أهداف الاستثمار: 
قد تكون هذه الأهداف من اجل النفع العام ( كا مشروعات العامة التي تقوم بها 
الدولة) أو من اجل تحقيق العائد او الربح کالشروعات الخاصةء ومن الأهداف ايضاً: 
#تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع. 
#المحافظة على قيمة الأصول الحقيقية. 
#استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته. 
#ضمان السيولة اللازمة. 
أنواع الاستثمار: 
الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي: الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الأصول 
الحقيقية (الفهوم الاقتصادي). أما الاستثمار المالي فهو الذي يتعلق بالاستثمار في الأوراق 
المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع وغيرها. 
الاستثمار طويل الأجل والاستثمار قصير الأجل: الاستثمار طويل الأجل هو الذي يأخذ 
شكل الأسهم والسندات ويطلق عليه الاستثمار الرأسمالي. أما الاستثمار قصير الأجل فيتمثل 
بالاستثمار في الأوراق المالية التي تأخذ شكل اذونات الخزينة والقبولات البنكية أو بشكل 
شهادات الإيداع ويطلق عليه الاستثمار النقدي. 
الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز: الاستثمار المستقل هو الأساس في زيادة الدخل 
والناتج القومي من قبل قطاع الأعمال أو الحكومة أو من استثمار أجنبي. أما الاستثمار 
المحفز فهو الذي يأ نتيجة لزيادة الدخل (العلاقة بينهما طردية). 
الاستثمار اطادي والاستثمار البشري: الاستثمار المادي هو الذي هثل الشكل التقليدي 
للاستثمار أي الاستثمار الحقيقيء آما الاستثمار البشري فيتمثل بالاهتمام بالعنصر البشري 
من خلال التعليم والتدريب. 
الاستثمار في مجالات البحث والتطوير: يحتل هذا النوع من الاستثمار أهمية خاصة 
في الدول المتقدمة حيث تخصص له هذه الدول مبالغ طائلة لانه يساعد على زيادة القدرة 
التنافسية بمنتجاتها في السوق العامية وأيضا إيجاد طرق جديدة ف الإنتاج. 
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طبيعة العلاقة بين العائد ودرجة المخاطرة: 
عائد الاستثمار هو "العائد الذي يحصل عليه صاحب رأس امال مقابل تخليه عن 
الاستمتاع ماله للغير ولفترة زمنية معينة". أو هکن أن يعرف على انه " من لتحمل عنصر 
المخاطرة او عدم التأكد"» وكلما كان طموح المستثمر بالحصول على عائد اكبر كانت درجة 
المخاطرة اكبر فالعلاقة طردية. وهناك علاقة أيضا بين طول فترة الاستثمار ودرجة الخاطرق 
أي كلما زادت الفترة لاسترجاع رأس امال المستثمر زادت درجة المخاطرة. وا مخاطرة تظهر 
نتيجة لظروف عدم التأكد المحيطة باحتمالات تحقيق أم عدم تحقيق العائد المتوقع. 
والعلاقة بين العائد ودرجة المخاطرة تكون متباينة بحسب طبيعة وحجم الاستثمار. وهناك 
ثلاث فئات من الأفراد صنفوا بحسب تقبلهم لدرجة المخاطرة وهم: 
فئة متجنبي المخاطرة: درجة استعدادها لتحمل المخاطرة ضعيفة وعادة ما تكون هذه 
الفئة من اطستثمرین الجدد. 
فئة الباحثين عن ا مخاطرة: وتكون على استعداد تام لتحمل المخاطرة وعادة ما تكون 
هذه الفئة من ال مستثمرين القدامى. 
فئة المستثمرين ال محايدين: وتمثل الحالة الوسط بين الحالتين السابقتين. 
المقومات الأساسية للقرار الاستثماري: 
الاستراتيجية ال ملائمهة للاستثمار: وتختلف هذه الاستراتيجية باختلاف أولويات 
المستثمرين والتي تتأثر بعدة عوامل: الربحيةء السيولة» الأمان. والربحية تتمثل معدل 
العاند. أما السيولة والأمان فيتوقفان على مدى تحمل المستثمر لعنصر المخاطرة. 
أنواع المستثمرين: 
#المستثمر المتحفظ: وهو الذي يعطي عنصر الأمان الأولوية. 
#المستثمر الضارب: وهو الذي يعطي عنصر الربحية الأولوية. 
#المستثمر المتوازن: وهذا النوع هثل النمط الأكثر عقلانية والذي يوازن بين العائد 
وا مخاطرة. 


الاقتصاد الاستثماري 
الأسس والمبادئ العلمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية: 
عند اتخاذ قرار استثماري لا بد من أخذ عاملين بعين الاعتبار: 
العامل الأول: أن يعتمد اتخاذ القرار الاستثماري على أسس علمية. ولتحقيق ذلك لايد 
من اتخاذ الخطوات التالية: 
#تحديد الهدف الأساسي للاستثمار. 
#تجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. 
#تقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية المقترحة. 
#اختيار البديل أو الفرصة الاستثمارية المناسبة للأهداف المحددة. 
العامل الثاني: يجب على متخذ القرارات أن يراعي بعض المبادئ عند اتخاذ القرار منها: 
#مبدأ تعدد الخيارات أو الفرص الاستثمارية. 
#مبدأ الخبرة والتأهيل. 
#مبدأ الملائمة ( أي اختيار المجال الاستثماري المناسب). 
#مبدأ التنوع او توزيع المخاطر الاستثمارية. 
محددات الاستثمار: 
#سعر الفائدة ( علاقة عكسية طبقاً للمفهوم الاقتصادي للاستمار). 
#الكفاية الحدية لرأس امال (الإنتاجية الحدية لرأس امال الستثمر او العائد على رأس 
امال ا مستثمر). 
#التقدم العلمي والتكنولوجي. 
©درجة المخاطرة. 
#مدى توفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي وام مناخ الاستثماري. 


#عوامل أخرى: مثل توفر الوعي الادخاري والاستثماري وكذلك مدى توفر السوق 
المالية الفعالة. 
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طبيعة وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية: 
حظي موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية بالاهتمام الكبير في تحقيق الاستخدام 
والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة, فهناك علاقة وثيقة بين دراسات الجدوى 
الاقتصادية وطبيعة القرارات الاستثمارية. فكلما اعتمد القرار على دراسات شاملة ودقيقة 
وموضوعية وعلمية» كلما كانت القرارات أكثر نجاحاً وأماناً في تحقيق الأهداف. 
أولاً: مفهوم دراسات الجدوى الاقتصادية: 
هي عبارة عن دراسات علميّة شاملة لكافة جوانب المشروع أو المشروعات المقترحة 
والتي قد تكون إِمّا بشكل دراسات أوليّة تفصيلية. والتي من خلالها يمكن التوصّل إلى 
اختيار بديل أو فرصة استثمارية من بين عدة بدائل أو فرص استثمارية مقترحة. ولابدٌ أن 
تتصف تلك الدراسات بالدقّة والموضوعيّة والشمولية؛ فهي مجموعة من الدراسات 
ا متخصصة التي تجرى للتأكد من أن مخرجات الشروع (منافع. ايرادات) أكبر من 
مدخلاته (تكاليف) أو على الأقل مساوية لها. 
ثانياً: أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية: 
تكمن أهمية دراسة الجدوى في أنها الوسيلة التي من خلالها يمكن الاجابة على الأسئلة 
التالية: 
«ما هو أفضل مشروع کن القيام به؟ 
«ماذا يتم القيام بهذا المشروع دون غيره؟ 
«أين يتم اقامة المشروع؟ 
«ما هو أفضل وقت لإقامة المشروع وطرح منتجاته؟ 
«من هي الفئة الستهدفة في المشروع؟ 
«كيف سيتم اقامة المشروع؟ 
«ما مدى حاجة المشروع من عمال وآلات...؟ 
کم سيكلف اممشروع؟ 
«هل سيحقق أرباح أم لا؟ 
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«ما هي مصادر تمويل المشروع؟ 
«كيف أختار مشروع من مجموعة مشاريع بديلة؟ 
»کیف أثبت ان المشروع مجدي اقتصادیا؟ 
ماذا نقوم بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية؟ 
«تقلل من احتمالية فشل المشروع وتقلل من هدر رأس الال. 
«تساعد في المفاضلة بين المشاريع المتاحة. 
«تحقق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصاديّة المتاحة. 
«تدعم عمليّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
ثالثاً: أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية: 
«اولاً: دراسات الجدوى الأوليّة. 
«ثانياً: دراسات الجدوی التفصيليّة. 
دراسات الجدوى الأوليّة 
وهي عبارة عن دراسة أو تقرير َو هثل الخطوط العامة عن كافة جوانب المشروع 
أو المشروعات المقترحة» والتي يمكن من خلالها التوصّل إلى اتخاذ قرار إما بالتخلي عن 
المشروع أو الانتقال إلى دراسة أكثر تفصيلاً. ونتيجة لهذه الدراسة يتم التخلي عن المشروع 
أو الانتقال إلى الدراسة التفصيلية. 
من المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الأوليّة ما يلي: 
«دراسة أولية عن الطلب ا محلي والأجنبي المتوقع على منتجات ابلشروع ومدى حاجة 
السوق لها. 
«دراسة أولية عن التكاليف الاجمالية للمشروع سواء كانت تكاليف رأسمالية أو 
«دراسة أولية عن مدى جدوى المشروع فليا بتحديد احتياجات المشروع من العمال 
واطواد الأولية. 
«دراسة أولية عن المواقع البديلة للمشروع المقترح» واختيار أفضلها. 
«مدى تأثير المشروع على المستوى القومي» وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية. 
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«دراسة أولية عن مصادر تمويل المشروع سواء كان التمويل ذاتي أو من مصادر أخرى. 
«دراسة أولية عن العوائد المتوقعة (الايرادات) للمشروع القترح. 
«بيان مدى توافق ال مشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في الجتمع. 
دراسات الجدوى التفصيليّة: 
عبارة عن دراسات لاحقة لدراسات الجدوى الأوليةء ولكنها أكثر تفصيلاً ودقة وشمولية 
منهاء وهي هثابة تقرير مفصّل يشمل كافة جوانب المشروع القترح, والتي على أساسها 
تستطيع الادارة العليا أن تتخذ قرارهاء إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أو الانتقال إلى 
مرحلة التنفيذ. وتعتبر دراسات الجدوی الأولية والتفصيلية متكاملة ومتتالية ولا هکن 
الاکتفاء بدراسة واحدة لكي تکون بديلة عن الدراسة الأخرى أي ليست معوّضة. ونتيجة 
لهذه الدراسة يتم إما التخلي عن الشروع أو البدء بعملية التنفيذ. 
مکونات دراسة الجدوی التفصيلية: 
«الدراسة السوقية. 
«الدراسة الفنية. 
«الدراسة التمويلية. 
«الدراسة اطالية. 
«الدراسة البيئية. 
«امفاضلة بين الشروعات واختيار المشروع الأفضل (اتخاذ القرار). 
تجدر الإشارة إلى أن جميع الدراسات السابقة هي دراسات مكملة لبعضها البعض 
وليست بديلة. 
1. الدراسة السوقية: 
وتتمثل ما يلي: 
«دراسة العوامل المحددة للطلب على منتجات المشروع اطقترح. 
«تقدير الطلب الحالي والمتوقع لمنتجات ال مشروع. 
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«تقدير حجم السوق من خلال تقدير حجم الطلب. 
«تقدير الحصة التوقعة طنتجات ال مشروع من السوق المحلية. 
«دراسة الآثار الناجمة عن انتاج السلع المكملة والبديلة للسلع المنتجة. 

من خلال الدراسة السوقية يتم تقدير الايرادات الكلية المتوقعة للمشروع. 

2. الدراسة الفنيّة: 

هي تلك الدراسة التي تنحصر مهمتها في دراسة كافة الجوانب الفنية المتعلقة 
بالمشروع امقترح. والتي يمكن الاعتماد عليها في التوصل إلى قرار استثماري ما بالتخلي عن 
ا مشروع أو التحول إلى مرحلة التنفيذ. 

تكمن أهمية دراسات الجدوى الفنية للمشروعات فيما يلي: 

«اختيار البدائل الفنية المختلفة التي يحتاجها الشروع. وفحص الآثار المتوقعة لتلك 
البدائل. 

«الحكم على مدى توفر المستلزمات الفنية لنجاح المشروع. 

إن عدم دقة وكفاءة الدراسة الفنية يترتب عليه مشاكل ومخاطر مالية أو انتاجية أو 
تسويقية والتي قد تؤدي إلى فشل المشروع. 

ومن المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الفنيّة ما يلي: 

اختيار الحجم المناسب للمشروع: وذلك للوصول إلى الحجم الأمثل الذي يتناسب مع 
الامكانيات المتاحة المادية أو المالية أو الفنيّة مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الرئيسي مموقع 
المشروع الذي يحدد حجم الشروع وطاقته الانتاجية والتكاليف الترتبة عليه والعوائد 
المتوقعه منه. 

موقع المشروع: ويعتبر من المسائل المهمة التي تساعد في نجاح المشروع أو فشله. 
واختيار الموقع الملائم للمشروع يتأثر مجموعة من العوامل منها: 

كلفة النقل: تعتبر من العوامل الأساسية المحددة للموقع الأمثلء التي تتمثل بكلفة 
نقل المواد الأولية ومستلزمات الانتاج من السوق إلى المشروع, أو كلفة نقل السلع الجاهزة 
من المشروع إلى السوقء واطوقع الأمثل هو الذي يحقق أقل كلفة نقل ممكنة. 
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مدی القرب أو البعد من السوق: یعتمد هذا العامل على نوع وطبيعة الصناعة 
واطادة الخام ال مستخدمة في اطشروع. 

امادة الخام: يتم تحديد موقع المشروع حسب طبيعة المادة الخام وهل هي فاقدة 
للوزن عند تصنيعهاء وما مقدار نسبة الفاقد. وحجم الادة الخام ووزنها وكلفتها وكلفة 
النقل. 

الطاقة: يختلف حجم الطاقة ا مستخدمة من صناعة لأخرى» حسب توفر الطاقة أو 
عدم توفرها وكلفتها نسبة إلى التكاليف الاجمالية للإنتاج. لذلك فهو يعتبر من العوامل 
المحددة موقع المشروع. 

القوى العاملة: يعتمد توفر القوى العاملة الرخيصة أو ذات الخبرات والمهارات على 
موقع المشروع:» ومدى احتياجات ا مشروع من القوى العاملة ومن مختلف الاختصاصات. 

درجة التوطن: أي مدى تمركز الصناعة في المنطقة المراد إقامة المشروع فيهاء وهل تعتبر 
منطقة جذب آم منطقة طرد. منطقة مشجعة لإقامة المشروع آم لاء ويمكن قياس درجة 
التوطن الصناعي في منطقة ماء وذلك بالاعتماد على الصيغة التالية: 

معامل التوطن الصناعي في منطقة ما - 


مجموع القوى العاملة في صناعة معيّنة في مجموع القوى العاملة في إجمالي 
امنطقة + الصناعة في المنطقة 

مجموع القوى العاملة في الصناعة المعينة مجموع القوى العاملة في إجمالي الصناعة 
فى البلد في البلد 


إذا كان معامل التوطن < 1 تعتبر منطقة جذب ومشجعة لإقامة المشروع فيها. 
إذا كان معامل التوطن > 1 تعتبر منطقة طرد وغير مشجعة لإقامة المشروع فيها. 
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التشابك الصناعي: أي مدى العلاقات الترابطيّة بين المشروع المقترح والمشروعات 
القائمة. والتي من المحتمل أن يعتمد عليها في الحصول على المواد الأوليّة والخامات أو 
تعتمد عليه في تزويدها ها ينتجه من سلع نصف مصتعة. وهذه العلاقات التكاملية 
والترابطات الأمامية والخلفية. تشجع على إقامة المشروع من عدمه. 

توفر أو عدم توفر البنى التحتية: إن توفر البنى التحتية في المنطقة المراد اقامة 
المشروع فيها والمتمثلة بشبكات الماء» الکهرباء الهاتف الصرف الصحي وغيرها من 
العوامل التي تشجع على اقامة ال مشروع من عدمه. 

تقدير كلفة المباني والأراضي اللازمة للمشروع: وهي دراسة حول كلفة المباني والأراضي 
اللازمة لإقامة اللشروع وذلك حسب أسعارها ومساحتها. 

تحديد نوع الانتاج والعمليات الانتاجية: بتحديد الطريقة التي يعتمدها انتج في 
عملية الانتاج» فهناك ثلاثة أنواع من طرق الانتاج هي: 

الانتاج المستمر: في حالة وجود طلب مستمر على الانتاج وطيلة أيام السنة, 

الانتاج حسب الطلب: وذلك حسب حجم الطلب على كل صنف يقوم المصنع بإنتاجه. 

الانتاج المتغير: حيث تقوم الادارة أو انتج بإنتاج كمية معينة من صنف معين لفترة 
زمنية معینة» بعدها يقوم بإجراء تغيير للمعدات والمكائن لإنتاج صنف آخر ولفترة زمنية 

اختيار الفن الإنتاجي املائم: فهناك عدة أساليب انتاجية لإنتاج منتج معین» وأن لكل 
أسلوب تكاليفه ومتطلبات لتشغیله. وأن لكل صناعة أسلوبها الانتاجي الملائم. ولا ننسى 
التكنولوجيا الموجودة في السوق العاممية التي تتلاءم مع الظروف المتاحة. 

التخطيط الداخلي للمشروع: ويعتمد على المساحة الكلية والمساحة اللازمة للخط 
الانتاجي والمعدات المستخدمة في عملية الإنتاج» ومساحة الأقسام المختلفة التي يحتاجها 
المشروع. 
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تقدير احتياجات المشروع من المواد الخام وا مواد الأولية: وهنا يتم تحديد كمية 
ونوعية وتكاليف اممواد ا مباشرة وغير اطباشرة ومدى حاجة المشروع لها. 

تقدير احتياجات المشروع من القوى العاملة: فتختلف تلك الاحتياجات للقوى العاملة 
باختلاف مراحل اقامة اطشروع ويتم تقدير الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة ومن 
مختلف الاختصاصات. ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال ما يسمى بتوصيف العمل؛ أي 
تحديد مواصفات الوظيفة أولاً ثم يتم اختيار الشخص المناسب الذي تتوفر فيه ا مواصفات 
ا لمطلوبة للوظيفة. 

تحديد الفترة اللازمة لتنفيذ اطشروع. 

ومن هنا يتم تحديد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية الكلية للمشروع. 

أساليب المفاضلة بين ا مشروعات: 
برزت أهمية المفاضلة بين اللشروعات الاستثمارية كونها تمثل الوسيلة التي يمكن من 
خلالها اختيار الفرصة أو البديل ال مناسب الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة. 

أولا: أهمية المفاضلة بين المشروعات: 

إن عملية المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية يمكن أن تكون بمثابة وسيلة تساعد في 
تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من جهة» كما تساعد على توجيه تلك الموارد إلى 
استخدام دون آخر من جهة أخرى. تعود أهمية المفاضلة إلى عاملين هما: 

ندرة الموارد الاقتصادية: وذلك من أجل تلافي الهدر في تلك الموارد واستخدامها بشكل 
عقلاني وسليم. 

التقدم التكنولوجي: التطورات التكنولوجية السريعة التي شملت كافة جوانب 
الاستثمار والإنتاج وأعطت فرص وخيارات عديدةء فما على المستثمر أو المنتج إلا أن يختار 
البديل الأفضل. 
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ثانياً: مراحل المفاضلة بين المشروعات: 

الهدف منها تسلسل وتتابع العمليات حيث تعتمد كل مرحلة على نتائج المراحل 
السابقة. 

1. مرحلة البحث والإعداد: 

وتتضمن صياغة الأفكار الأولية عن المشروعات وأهدافها والإمكانيات المتاحة بهدف 
المفاضلة بينها واختيار البديل الأفضل. ويشترط في هذه المرحلة أن تكون الأفكار التي تمت 
بلورتها حول المشروعات قابلة التنفيذ من حيث المبدأ مع استبعاد المشروعات أو الأفكار 
الغير قابلة للتنفيذ من البداية (في الدراسة الأولية). 

2. مرحلة إعداد اطشروعات: 

وتتضمن دراسة لكافة جوانب المشروع أو اللشروعات» وصولا إلى مرحلة وضع الأسس 
العملية والعلمية لمرحلة التنفيذ حيث تتم دراسة المسائل والاحتياجات الفنية 
للمشروعات القترحة. كتحديد الحجم ال مناسب ول موقع المناسب والتخطيط الداخلي 
للمشروع وتحديد الأساليب التقنية املاقمة وتحديد الطلب المتوقع والعوامل ا مؤثرة فيه. 
وكما تتضمن هذه المرحلة دراسة الجوانب المالية للمشروع المقترح وتحديد رأس امال 
اللازم والتكاليف والإيرادات المتوقعة. 

3. مرحلة المفاضلة بين ا مشروعات: 

ويتم من خلالها اختيار البديل الأفضل الذي يحقق الأهداف ال محددة. 

ثالثاً: أنواع ال مفاضلة بين المشروعات: 

من أجل أن تكون المفاضلة اقتصادية كأساس يعتمد علية في الوصول إلى قرار سليم: لا 
بد أن تكون عملية شاملة ودقيقة. ونظرا لتعدد الأهداف لكل من الشروعات المقترحة من 
جهة وتعدد التفصيلات التي يتضمنها كل مشروع والتي لابد من أخذها بنظر الاعتبار من 
جهة أخرى لا بد من تعدد أساليب المفاضلة بين الشروعات. 
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رابعاً: أساليب المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية: 

1. الأساليب الاقتصادية: وتختلف باختلاف الهدف من المشروع سواء إذا كان المشروع 
عام أو خاص من حيث: 

أهمية المشروعات بالنسبة للاقتصاد القومي: وقد تتم المفاضلة بين المشروعات العامة 
بحسب أهمية كل من المشروعات المقترحة بالنسبة للاقتصاد القومي. ويمكن التمييز بين 
المشروعات العامة وحسب أهميتها للاقتصاد القومي من خلال الامور التالية: 

-أهمية الشروع في عملية التنمية الاقتصادية: وتختلف أهمية الشروع في عملية 
التنمية باختلاف أهداف وأحجام تلك المشروعات. المشروعات الصناعية تخدم التنمية أكثر 
من المشروعات الزراعية وذلك نظرا ما يتميز به ا مشروع الصناعي من قدرة على زيادة في 
الدخل القومي وعلى توفير فرص العمل. 

-أهمية المشروع بالنسبة للأمن القومي: في بعض الأحيان والظروف قد يتم تجاوز 
ا معايير الاقتصادية والفنية أو المعايير الربحية للمفاضلة بين المشروعات ويتم إعطاء أولوية 
للجانب الأمني مثلا أقامة مشروع زراعي وتخصيصه لإنتاج القمح بدلا من الفواكه لأن 
القمح يعتبر من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية التي تمثل جزءا من الأمن القومي. 

-أهمية المشروع للقوى العاملة: ومن المسائل الأخرى التي يمكن أخذها بعين الاعتبار 
عند المفاضلة بين المشروعات العامة هو تحديد مدى أثر المشروع على القوة العاملة ليس 
فقط على المشروع نفسه بل قد تمتد إلى مشروعات أخرى قد ترتبط به أماميا أو خلفيا. 

-أهمية المشروع في ميزان المدفوعات: وذلك من خلال بیان تأثيره على الحساب الجاري 
أو ميزان الخدمات. 

2. الأساليب الفنية :دراسة كافة جوانب المشروع الفنية والتي تشمل حجم ال مشروع 
المناسبء اختيار المستوى المناسب من التكنولوجياء واختيار القوى العاملة (انظر اهم 
المسائل التي تعالجها الدراسة الفنية). 
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3. الأساليب امالية: إضافة إلى الفاضلة الاقتصادية والفنية بين المشروعات فانه لابد 
من إعطاء أهمية إلى المفاضلة المالية. وهذا النوع من المفاضلة يتعلق باحتساب التكاليف 
والإيرادات والأرباح والعوائد الصافية لأموال الستثمرة. فترة الاسترداد. معدل العائد على 
الاستثمار صافي القيمة الحالية...الخ. 

4. طبيعة وأهمية عملية تقييم المشروعات 

يعتبر موضوع تقييم المشروعات من المواضيع الاقتصادية الحديثة. وقد حظي هذا 
الموضوع باهتمام كبير في البلدان المتقدمة لاهتمامها بأهمية تحقيق الاستخدام الأمثل 
للموارد الاقتصادية المتاحة والنادرة. أما بالنسبة للدول النامية فقد اهتمت أيضا بهذا 
الموضوع اهتماما أكثر ما له علاقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية الاقتصادية من جهة وف 
تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة. 

آولا: مفهوم عملية تقييم الشروعات 

عبارة عن عملية وضع ال معايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار البديل 
أو المشروع المناسب من بين عدة بدائل مقترحة, الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة 
واستنادا إلى أسس علمية. 

تتمثل المفاضلة بين المشروعات ها يلي: 

#المفاضلة بين توسيع الشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة. 
#المفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من السلع. 

#المفاضلة بين أساليب الإنتاج وصولا لاختيار الأسلوب المناسب. 
#اللفاضلة بين المشروعات استنادا إلى الأهداف المحددة لكل مشروع. 
المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح. 

#المفاضلة بين الأحجام المختلفة للمشروع المقترح. 

#المفاضلة بين البدائل التكنولوجية. 
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ثانيا: أهمية تقييم ا مشروعات 

ان أهمية تقييم الشروعات هكن أن تعود إلى عاملين أساسيين هما: 

1. العامل الأول: ندرة الوارد الاقتصادية خاصة رأس ال مال نتيجة لتعدد المجالات 
والنشاطات التي يمكن أن يستخدم فيها. 

2. العامل الثاني: التقدم العلمي والتكنولوجي والذي وفر العديد من البدائل سواء في 
مجال وسائل الإنتاج أو بدائل الإنتاج أو طرق الإنتاج» إضافة إلى سرعة تناقل المعلومات 
من خلال ثورة الاتصالات والمعلومات. 

ثالثا: أهداف عملية تقييم الشروعات 

-تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ا متاحة» ومن أجل تحقيق ذلك لا بد وأن تضمن 
عملية تقييم ا مشروعات العلاقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة 

-تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة للأموال المستثمرة. 

-تساعد في توجيه امال المراد استثماره إلى ذلك المجال الذي يضمن تحقيق الأهداف 
المحددة. 

-تساعد على ترشيد القرارات الاستثمارية. 

رابعا: أسس ومبادئ عملية تقييم المشروعات 

تقوم عملية تقييم ا مشروعات على إيجاد نوع من التوافق بين المعايير التي تضمنها 
تلك العملية وبين أهداف المشروعات المقترحة. 

تضمن عملية تقييم المشروعات تحقيق مستوى معين من التوافق بين هدف أي 
مشروع وأهداف خطة التنمية القومية من جهة وبين الهدف المحدد للمشروع وبين 
الإمكانيات المادية والبشرية والفنية التاحة. 

لا بد أن يكون هناك توافق وانسجام بين أهداف المشروعات المتكاملة والمترابطة وازالة 


التعارض بين أهدافها. 
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توفر المستلزمات اللازمة لضمان نجاح عملية تقييم ال مشروعات خاصة ما يتعلق منها 
بتوفر المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة. 
ان عملية تقييم المشروعات هي جزء من التخطیط كما تمثل مرحلة لاحقة لمرحلة 
دراسات الجدوى ومرحلة سابقة طرحلة التنفيذ. 
ان عملية تقييم المشروعات لا بد وأن تفضي الى تبني قرار استثماري اما بتنفيذ 
المشروع المقترح أو التخلي عنه. 
ان عملية تقييم المشروعات تقوم أساسا على المفاضلة بين عدة مشروعات أو بدائل 
وصولا الى البديل المناسب. 
خامسا: مراحل عملية تقييم ا لمشروعات 
1. مرحلة إعداد وصياغة الفكرة الأولية عن المشروع أو المشروعات اللمقترحة. 
2 مرحلة تقييم المشروعات وتتضمن الخطوات التالية: 
»وضع الأسس واطبادئ الأساسية لعملية التقييم. 
#دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الأولية. 
©دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية التفصيلية. 
#تقییم دراسات الجدوى. 
#اختيار المعايير المناسبة لعملية التقییم. 
3. مرحلة تنفيذ المشروعات. 
4. مرحلة متابعة تنفيذ المشروعات. 
سادسا: معايير تقييم الشروعات 
ان عملية المفاضلة بين ا مشروعات لا بد أن تستند على معايير علمية دقيقة وذلك من 
أجل ماياي: 
#تجاوز المخاطر. 


©إيجاد مستوى من الأمان للأموال المستثمرة. 
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ان المعايير المستخدمة لقياس هدف معين قد لا تتناسب لقياس هدف آخر. 
المعايير التي تستخدم لتقييم الشروعات العامة قد تكون غير مناسبة لتقييم 
ا مشروعات الخاصة. 
هناك معايير تستخدم لقياس الربحية التجارية تتعلق بال مشروعات الخاصة وهناك 
معايير تستخدم لقياس الربحية القومية تتعلق با مشروعات العامة. 
هناك معايير تستخدم في ظل ظروف التأكد وأخرى في ظل ظروف عدم التأكد. 
أهم نقاط الاختلاف بين معايير الربحية التجارية ومعايير الربحية القومية: 
عند تقييم المشروعات وفقا لمعايير الربحية التجارية. نأخذ بعين الاعتبار الأهداف التي 
تساعد على تعظيم الأرباح وهذه وجهة نظر القطاع الخاص. 
عند استخدام معيار الربحية التجارية يتم الترکیز على عناصر التكاليف والإيرادات 
المباشرة على مستوى املشروع. بينما في معيار الربحية القومية يدرس أثر المشروع علی:- 
«نموالدخل القومي وتوزيعه. 
«الاستخدام. 
«ميزان المدفوعات. 
«تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. 
«البيئة. 
«نقل التكنولوجيا. 
«تهيئة القوى العاملة المؤهلة. 
«تحقيق التشابك الصناعي. 
في معايير الربحية التجارية يتم التركيز على قياس الآثار المباشرة للمشروع والتي تتمثل 
بمنافع المشروع وتکالیفه. أما المعايير الربحية القومية يتم التركيز على قياس الآثار المباشرة 
وغير الباشرق الآثار غير اممباشرة هي المنافع. 
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عند استخدام معيار الربحية التجارية يتم الاعتماد على الأسعار الجارية في السوق في 
تقدير التكاليف والعوائد الباشرق أما عند استخدام معايير الربحية القومية فانه يتم 
الاعتماد على الأسعار التخطيطية أو أسعار الظل. 
عند استخدام معيار الربحية التجارية فانه يتم تجاهل موضوع التشابك الصناعيءأما 
عند استخدام معيار الربحية القومية فانه يتم الأخذ بمسألة التشابك الصناعي. 
ان الأساليب المستخدمة لقياس الربحية التجارية تختلف عن الأساليب المستخدمة 
لقياس الربحية القومية وذلك لاختلاف الأهداف ال محددة لكل منهما. 
من المعايير التي تستخدم لقياس الربحية التجارية ما يلي: 
-المعايير التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود أي التي تتعامل مع التدفقات النقدية 
الداخلة والخارجة دون القيام بخصم. ومنها معيار فترة الاسترداد والمعدل المتوسط ونقطة 
التعادل. 
-المعايير التي تأخذ القيمة الزمنية للنقود بعين الاعتبار ومنها معيار صافي القيمة 
الحالية. معيار التكلفة: العائد. معيار معدل العائد الداخلي. 
-معايير تعتمد على بحوث العمليات أو شبكة المسار أو نظرية القرارات وأنظمة 
املعلومات وشجرة القرارات» أسلوب تحليل الحساسية. 
-المعايير التي تستخدم لقياس الربحية القومية: ان بعض هذه المعايير جزئية يمكن أن 
تعكس جانبا أو هدفا معينا والتي منها: 
«معامل رأس امال/ الانتاج. 
«معامل رأس المال/ العمل. 
«معامل النقد الأجنبي. 
«معامل القيمة الضافة / التكاليف الاستثمارية. 
«معامل قيمة مستلزمات الإنتاج ا مستوردة / قيمة الإنتاج. 
«معامل قيمة مستلزمات الإنتاج ال مستوردة / قيمة الصادرات. 
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«معامل إنتاجية العمل. 
أما المعايير الكلية والتي يمكن ان تكون هثابة انعكاس لحركة ومسار الاقتصاد القومي 
والتي منها: 
«معيار النافع التكاليف. 
«معيار الإنتاجية الحدية الاجتماعية. 
«معيار معدل العائد الاجتماعي. 
«أسلوب تحليل المنفعة والتكاليف الاجتماعية. 
5. معايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف التأكد: 
اولاً: معبار فترة الاسترداد 
فترة الاسترداد: هي تلك الفترة التي تسترد فيها المشاريع التكاليف الاستثمارية أو الفترة 
التي تتساوى عندها التدفقات الداخلة والخارجة. كلما كانت فترة الاسترداد اقصر يكون 
امشروع أفضل. 
طرق حساب معيار فترة الاسترداد: 
الطريقة الأولى: 
فترة الاسترداد = الكلفة الاستثمارية الاوليه / الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية 
مثال (1): إذا كانت التكاليف الاستثمارية الاوليه لمشروع معين 48000 دينار عمره 
الانتاجي 5 سنوات» مجموع التدفقات النقدية خلال السنوات الخمس: 


السنة الكلفة التدفقات 

: 48000 0 
6000 1 
9000 2 
10000 3 
15000 4 
20000 5 

المجموع 48000 60000 
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الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية = مجموع التدفقات / عمر المشروع 
= 5/60000 = 12000 

فترة الاسترداد = 12000/48000 = 4 سنوات 

الطريقة الثانية: 

هذه الطريقة أكثر شيوعا" واستعمالا" من الطريقة الأولى. 

فترة الاسترداد - الكلفة الاستثمارية الاوليه / صافي التدفق النقدي السنوي (صافي 
العائد السنوي) 

ويعتبر المشروع الأفضل هو المشروع الذي يحقق فترة استرداد أقل. يمكن القول ان 
معيار فترة الاسترداد يعتبر أكثر المعايير شيوعا" واستخداما" نظرا" لسهولة وتوفر المعلومات 
اللازمة لاستخدامه. كما يعتبر أكثر ملائمة خاصة في حالة المشروعات التي تخضع لعوامل 
التقلب السريعة وعدم التأكد أو التي تتعرض لتغيرات تكنولوجيه سريعة. كما هکن 
اعتبار هذا المعيار معيارا" لقياس درجة المخاطرة التي يمكن ان يتعرض لها كل مال 

تقییم معيار فترة الاسترداد: 

على الرغم من الزایا التي يتميز بها معيار فترة الاسترداد, إلا انه يواجه بعض 
الانتقادات: 

إهماله للمكاسب الاضافيه التي يمكن ان يحققها المشروع خلال عمره الانتاجي حيث 
يركز هذا المعيار على السنوات التي يستطيع فيها المشروع استرداد رأسماله الأصلي ويهمل 
ا مكاسب التي هكن ان يحققها المشروع بعد استرداد رأسماله. 

إهماله للقيمة الزمنية للنقود أي إهماله للتوقيت الزمني للتدفقات النقدية وما يترتب 


على ذلك الإهمال من اختلافات كبيرة. 
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ثانياً: معيار المعدل المتوسط للعائد (العیار المحاسبي) 

يسمى هذا العیار معدل العائد المحاسبي لأنه يعتمد على نتائج الأرباح والخسائر في 
القيود ال محاسبية. وبالتالي فهو عبارة عن النسبة المئوية بين متوسط العائد السنوي 
(متوسط الربح السنوي) إلى متوسط التكاليف الاستثمارية وبعد خصم الاندثار والضريبة 
“أو النسبة بين متوسط العائد السنوي إلى التكاليف الاستثمارية الأولية (دون الأخذ بنظر 
الاعتبار الاندثار والضريبة). 

المهم في هذا المعيار هو فيما يتعلق بضرورة مقارنة النتيجة المتحصلة مع سعر الفائدة 
السائدة في السوق. يعتبر المشروع مقبول اقتصاديا عندما تكون النتيجة اكبر من سعر 
الفائدة السائدة في السوق والعكس صحيح. المعدل المتوسط للعائد هو تعبير عن الكفاية 
الحدية لرأس امال. الكفاية الحدية لرأس امال: مقدار ما تحققه الوحدة النقدية المستثمرة 
من عائد صافيء وعلى هذا الأساس تتم المفاضلة بين ابلشروعات» حيث يتم اختيار المشروع 
الذي يحقق اكبر عائد على الوحدة النقدية المستثمرة. 

طريقتان لاحتساب ال معدل المتوسط للعائد 

الطريقة الأولى: 

يتم احتسابه دون النظر إلى الضريبة والاندثار والقيمة التجريدية للبدیل» أي يتم 
النظر إلى التدفقات النقدية كما هي ولذلك يوجد أسلوبين لاحتسابه على هذه الطريقة: 

الأسلوب الأول: التعامل مع الكلفة الاستثمارية الأولية كما هي 

ا معدل المتوسط للعائد = 

(متوسط العائد السنوي/ متوسط الكلفة الاستثمارية الأولية)* 100 

الأسلوب الثاني: يتم التعامل مع متوسط التكاليف الاستثمارية الأولية 

متوسط التكاليف الاستثمارية - التكلفة الاستثمارية الأولية / 2 

ا معدل المتوسط للعائد = 

(متوسط العائد السنوي / متوسط التكلفة الاستثمارية) *100 


27 


الاقتصاد الاستثماري 


وعليه يجب إتباع ثلاث خطوات للحصول على معدل المتوسط للعائد: 
«ضرورة احتساب متوسط العائد السنوي (متوسط الربح السنوي) 
«ضرورة احتساب متوسط الكلفة الاستثمارية الأولية 
«احتساب المعدل للعائد. 
الطريقة الثانية: 
هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الاندثار والضريبة 
والقيمة التجريدية للبديل في حالة وجودها. 
هذه الطريقة هي الأفضل في حالة وجود بدائل للمشروع. يتم احتساب المعدل 
التوسط للعائد حسب الصيغة التالية: 
ا معدل املتوسط للعائد = 
( متوسط العائد الصافي السنوي / متوسط الكلفة الاستثمارية الأولية ) *100 
6. معايير الربحية التجارية المخصومة (المعايير الاقتصادية) 
اولاً: معيار صافي القيمة الحالية 
إن معيار صافي القيمة الحالية لأي اقتراح أو بديل يشير إلى الفرق بين القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. ويقصد بالقيمة 
الحالية: كم يساوي مبلغا ما حاليا يتدفق في المستقبل في سنة أو سنوات لاحقة. 
صافي القيمة الحالية -القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة - القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية الخارجة. 
تقييم معيار صافي القيمة الحالية: 
يتصف معيار صافي القيمة الحالية بالدقة وال موضوعية إضافة إلى انه معيار 
يعتمد على خصم التدفقات النقدية وصولا إلى القيم الحالية. كما يعتبر أحد المعايير 
الدولية التي تستخدم في تقييم المشروعات وحتى على مستوى مؤسسات التمويل 
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الدولية. إلا أن نقطة الضعف فيه. انه ينظر إلى العوائد المتحققة , دون الأخذ بعين الاعتبار 
مقدار رأس امال المستثمر الذي استخدم في تحقيق تلك العوائد. 
مثال:إذا توفرت لديك المعلومات التالية عن البديلين (ارب ): 


القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية 1500 2700 
1000 2000 


وأن العمر الإنتاجي متساوي لكلا البدیلین ,وانه لا توجد قيمة تخردية لكل منهما 


استنادا إلى معيار صافي القيمة الحالية یعتبر المشروع (ب) هو الأفضل, لانه حقق صافي 
قيمة حالية اکبر من اللشروع (). آکد فقط على العوائد المتحققة دون الأخذ بعين الاعتبار 
حجم رأس امال المستثمر. ومن اجل معالجة هذه المسائل وصولا إلى مفاضلة سليمة 
ودقيقة, فقد آدي ذلك إلى اعتماد معيار آخر هو ما يطلق عليه بمؤشر القيمة الحالية 
المعدلة أو ما يسمى مؤشر الربحية. 

مؤشر القيمة الحالية - صافي القيمة الحالية / القيمة الحالية للتدفقات الخارجة 

استنادا إلى معيار القيمة الحالةء يعتبر البديل (ب) هو الأفضل لانه حقق صافي قيمه 
حالية اكبر من البدیل(). آما إذا تم الاستناد على مؤشر القيمة الحالية فنلاحظ أن النتيجة 
عكس ذلك. وهذا يعني أن الدينار المستثمر في لمشروع )١(‏ حقق عائدا صافيا اكبر مما هو 
عليه الحال بالنسبة للمشروع (ب). 

ثانياً: معيار التكلفة / العائد 

يتعامل هذا المعيار مع القيمة الزمنية للنقود. ويطلق على هذا المعيار أحيانا بدليل 
الربحية. ونقطة الاختلاف بينه وبين مؤشر القيمة الحالية. فإذا كان مؤشر القيمة الحالية 
يحدد العائد الصافي للوحدة النقدية المستثمرة. فان هذا المعيار بحدد العائد الإجمالي 
للوحدة النقدية المستثمرة. 
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معيار التكلفة/ العائد - القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية / القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية الخارجية (التكلفة الاستثمارية الأولية) 

النتيجة المتحصلة تساوي عادة ما تحققه الوحدة النقدية من عائد أجمالي ويعتبر 
ا مشروع مقبول اقتصاديا إذا كانت النتيجة اكبر من واحد صحيح. كما يعتبر المشروع 
مرفوض اقتصاديا إذا كانت النتيجة أقل من واحد. 

ثالثاً: معيار معدل العائد الدخلي 

من المعايير الهامة التي تستخدم في المفاضلة بين المشروعات والبدائل الاستثمارية 
المقترحة. ونظرا لأهميته فان معظم مؤسسات التمويل الدولية. وبخاصة صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي للتنمية والأعمار تعتمدانه عند قيامهما بتقديم أي قروض أو 
استثمارات لأي دولة. ويمكن أن يعرف هذا المعيار بأنه معدل الخصم الذي تتساوى عنده 
قيمة التدفقات النقدية الداخلة مع قيمة التدفقات النقدية الخارجة. ما هو لا عبارة عن 
سعر الخصم الذي يعطي قيمة حالية للمشروع - صفر. يمكن التعبير عن معدل العائد 
الدخلي بالصيغة التالية: 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية لداخلة - القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة 

يتطلب ذلك استخدام سعر خصم معين لتحويل التدفقات النقدية الجارية إلى قيم 
حالية» فان ذلك السعر الذي يتم من خلاله تساوي طرفي العادلة. هثل معدل العائد 
الداخلي. وها أن التدفقات النقدية الجارية والتي تمثل الكلفة الاستثمارية معطاة. ولكونها 
مدفوعة في بداية الفترة. لذا فهي تمثل قيمة جارية وقيمة حالية بنفس الوقت. ويمكن 
تطبيق الصيغة التالية: 

الكلفة الاستثمارية الأولية - القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة 

تقييم المعايير الاقتصادية المخصومة: 

افتراض إعادة الاستثمار للمكاسب النقدية السنوية ولجميع البدائل» معدل 
مساوي لمعدل الخصم المستخدم أولاء لكن في الواقع العلمي قد يحقق المشروع عائد 
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أقل أو اكبر من معدل الخصم. عند إعادة استثمار تلك التدفقات يعتبر ذلك نقطة ضعف 

بير إذ من شأنه التأثير على النتائج المتحققة عند استخدام هذه المعايي 
أضف إلى ذلك أن معيار صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد ينطلقان من افتراض 
ثبات سعر الخصم الستخدم طيلة العمر الانتاجي لأي بديل لجميع التدفقات النقدية 
الداخلة والخارجة. 


في هذه العا 


يعتمد كل من معياري صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد بصورة أساسية 
على معدل الخصم الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة» وها أن 
هذا اللعدل هثل تكلفة الأموال ال مستثمرة تلك التكلفة التي يصعب تقديرها بدقة. حيث 
تخضع لتوقعات متباينة , وتتوقف أساسا على التقدير الشخصيء وبذلك فان أسعار الخصم 
ا مستخدمة قد تكون غير موضوعية وغير صحيحة. فانه سيؤدي إلى عدم صحة ودقة 
النتائج المتحققة من العمليات الحسابية. 

إن كل من معياري صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد يعطيان نتائج او أرقام 
تمثل القيمة الحالية للاقتراح أو دليل للربحية » والسؤال المطروح هو: هل إن هذه الأرقام 
أو النتائج يمكن إن تعطي أو تقدم للإدارة العليا دليلا أو صورة واضحة عما هو مطلوب» 
يمكن القول إن هذين المعيارين فالبرغم من تعرضهما لبعض الانتقادات من جهة. وتوفر 
فيها شروط المعايير السليمة من جهة آخری ألا أنهما عاجزان عن تحقيق أهدافهما 
بالكامل. 

أما في ما يتعلق بمعيار معدا العائد الدخلي: فيمكن القول بأن هذا المعيار يتميز بنوع 
من املوضوعية» حيث كن أن يعتبر معيارا جيدا لقياس الربحية التجارية وأضافة إلى كونه 
هثل انعكاسا للوضع امالي للمشروع المقترح. 

على الرغم من ذلك فان المعيار يواجه العديد من الانتقادات منها ما يلي: 

أن التدفقات النقدية المتوقعة طبقا لمعيار معدل العائد الداخلي» يكون استثمارها 
عادة بنفس سعر الخصم الستخدم» وهذا الأمر غير منطقي بالنسبة للاستثمارات الكبيرة 
التي يستخدم فيها أسعار خصم مرتفعة أو كبيرة. 
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الصعوبات التي تواجه حساب هذا المعدلء نظرا لما يتطلبه من عمليات ومحاولات 
حسابية ورياضية. لا تتطلبها العاییر الاخری. 

وبناء على ذلك هكن القول بأن معيار معدل العائد الدخلي , هو المعيار الذي تتوافر 
فيه الخصائص الأساسية الواجب توفرها في معيار التقييم السليم» وبذا فانه يعتبر من 
ا معايير المعتمدة في المفاضلة بين البدائل وف تقييم المشروعات سواء على المستوى الدولي 
أو الأقليمي ومن قبل مؤسسات التمويل الدولية. 

7 معايير قياس الربحية التجارية في ظل ظروف عدم التأكد 

هنالك عدة اساليب هكن استخدامها لتقييم الشروعات والمفاضلة بينها في ظل ظروف 
عدم التأكد والتي تتراوح بين الدقة والتعقيد ومنها: 

©نقطة التعادل. 


#شجرة القرارات. 
# تحليل الحساسية. 

اولا: اسلوب نقطة التعادل: 

يقصد بنقطة التعادل» هي تلك النقطة التي يتحقق عندها التساوي بين الايرادات 
الكلية والتكاليف الكلية لناتج معين (أي النقطة التي لا تكون فيها اي ارباح او خسائر). 
يركز هذا الاسلوب على تحليل نقطة التعادل من خلال دراسة العلاقات بين الايرادات 
والتكاليف والارباح عند مستويات مختلفة من الانتاج واطبیعات. 

طرق تحليل نقطة التعادل : 

الطريقة البيانية: 

ويتم تحديد نقطة التعادل بجعل الحور العمودي هثل الايرادات والتكاليف. اما 
المحور الأفقي فيمثل الإنتاج أو المبيعات ثم يتم رسم منحنى الايراد الكلي ( الذي تمثل 
كل نقطة عليه الايرادات المتوقعة عند كل مستوى من مستويات الانتاج) ومنحنى 
التكاليف الكلية ( الذي تمثل كل نقطة عليه مستوى اجمالي التكاليف الثابتة 
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والمتغيرة عند كل مستوى من مستويات الانتاج ) بالاضافة الى منحنى التكاليف الثابتة 
والمتغيرة. 

ولتحقيق نقطة التعادل لابد من وجود الافتراضات التالية: 

- ثبات سعر بيع الوحدة الواحدة. 

- ثبات التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة. 


الإيرادات والتكاليف 


حجم الانتاج (البیعات) 


الطريقة الجبرية: 
الایراد الكلي = كمية اطبیعات × سعر بیع الوحدة الواحدة ( ك ن × ب ).... ( 1 ) 
- التکالیف الكلية = التکالیف الثابتة + التکالیف المتغيرة 

= التکالبف الثابتة + ( كمية الانتاج × كلفة الوحدة اطتغيرة ) 


عند نقطة التعادل ( ك ن ). الایراد الكلي = التکالیف الكلية 

بتعویض ( 1 2 ) تصبح» ك ن × ب = ث + ك ن × غ = ك ن × ب - ك نكا غ = ث 

باخذ ( ك ن ) عامل مشترك > ث = ك ن ( ب - غ ) ومنها ( ك ن ) = ث / ب - غ 5 
(3) 

كمية التعادل = التكاليف الثابتة / ( سعر بيع الوحدة - كلفة الوحدة المتغيرة ) 

كمية التعادل كنسب في الطاقة الانتاجية = كمية التعادل / الطاقة النتاجية الكلية 
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قيمة التعادل النقدي - التكاليف الثابتة / (1 - كلفة الوحدة المتغيرة + سعر بيع 
الوحدة ) 11 

هكن اشتقاق معادلة خاصة باسعار البيع ( ب ) تمثل الحد الادنى لسعر البيع الذي 
يمكن ان يتحمله المشروع دون ان يحقق لا ربح ولا خسارة: 

ب = ث + ك ن × غ 20000 

ك ن 

حجم البیعات اللازم لتحقیق مستوی معين من الارباح = 

التكاليف الثابتة + مستوى الارباح المطلوب CSV‏ 

المساهمة الحدية للوحدة 

تقييم اسلوب نقطة التعادل : 

يواجه هذا الاسلوب العديد من الانتقادات منها: 

عدم منطقية الافتراضات التي يستند عليهاء وخاصة تلك التي تتعلق بافتراض ثبات 
سعر بيع الوحدة او التكاليف المتغيرة للوحدة. 

يقوم اساسا على افتراض التمییز بين التكاليف الثابتة والمتغيرة وهذا التمييز غير دقیق. 

يفترض انه اذا كان المشروع ينتج منتج واحد او عدة منتجات فان هذه المنتجات يمكن 
تحويلها بسهولة الى منتج رئيسي واحد وهذا الافتراض قد يكون غير عملي. 

يفترض ان توليفة الانتاج تظل ثابتة او تتغير بنسب معينة وفيما بينها. 

ثانياً: اسلوب تحليل الحساسية 

يقصد به مدى استجابة المشروع المقترح للتغيرات التي تحدث في احد المتغيرات 
او العوامل ال مستخدمة لتقييمه او مدى حساسية المشروع للتغير الذي يطرأ على 
العوامل المختلفة التي تؤثر على المشروعات. ويمكن متخذ القرار ان يحدد مدى 
حساسية عائد المشروع القترح مثلا للتغيرات التي يمكن ان تحدث في قيمة اي 
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من المتغيرات المعطاة. فاذا كان صافي القيمة الحالية حساسا تجاه المتغيرات المستخدمة 
فان المشروع المقترح يكون حساسا لظروف عدم التاكد. 
عند استخدام اسلوب تحليل الحساسية لا بد من الاخذ بعين الاعتبار المسائل التالية: 
#تحديد المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على المعيار او المعايير المستخدمة في التقييم. 
# تحديد العلاقة الرياضية بين المتغيرات. 
#تقدير القيم الأكثر تفاؤلا او الأكثر تشاؤما لتلك المتغييرات. 
حساب المعايير المستخدمة في عملية التقييم تحت ظروف عدم التاكد. 
لا بد من التركيز على تقدير القييم الأكثر تفاؤلا والأكثر تشاؤما لقيم المتغيرات المحددة 
وليس كل احتمالات تلك القيم. 
بناءا على هذا التحليل يمكن لمتخذ القرار ان يسأل عدة أسئلة منها: 
#ماذا يحدث لو انخفض سعر البيع للوحدق عما هو متوقع ؟ 
#ماذا یحدث اذا ارتفعت تكلفة الوحدة المتغيرة عن توقع معبن ؟ 
#ماذا یحدث لو زادت كلفة الاستثمار المبدئية عن التقدیر امتوقع ؟ 
مؤشر الحساسية للعنصر = التغیر في صافي القيمة الحالية 
قيمة العنصر بعد التغير - قيمة العنصر قبل التغير 
قيمة العنصر قبل التغير 
هذا وكلما ارتفع مؤشر الحساسية. كلما دل ذلك على حساسية المعيار ا مستخدم للتغير 
في ذلك العنصر. 
8. معايير قياس الربحية القومية أو الاجتماعية 
اولاً: مدى مساهمة المشروع في توفير فرص العمل 
يهتم هذا العیار بمعرفة عدد العمال المحليين الذين سوف يتم تشغيلهم ونسبتهم إلى 
إجمالي العمالة ف الشروع كما يهتم ايضاً معرفة متوسط أجر العامل المحلي مقارنة 
متوسط آجور العامل الاجنبي. 
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يتطلب تطبيق هذا ال معيار توافر البيانات التالية: 
#العدد الإجمالي للعاملين في المشروع. 
#عدد العمال المحليين في المشروع. 
#عدد العمال الأجانب في المشروع. 
#نسبة العمالة المحلية إلى إجمالي العاملين في المشروع. 
#نسبة العمالة الأجنبية إلى إجمالي العاملين في ا مشروع. 
©إجمالي قيمة الأجور الدفوعة للعاملين في المشروع. 
9متوسط نصيب العامل المحلي من الأجور الكلية في السنة. 
#متوسط نصيب العامل الأجنبي من الأجور الكلية في السنة. 
ثانياً: مدى مساهمة المشروع في تكوين القيمة المضافة (الناتج المحلي الإجمالي) 
يقصد بهذا ال معيارءهو معرفة مدى مساهمة المشروع في تحقيق إضافة إلى الدخل 
القومي» ويتم إحتساب القيمة المضافة بطريقتين: 
1. طريقة عوائد عناصر الإنتاج: 
يتم في هذه الطريقة جمع عوائد عناصر الانتاج المستخدمة في العملية الانتاجية 
(الأجورء الفوائد» الربح» الريع) وبعد حساب القيمة المضافة التي يولدها المشروع يتم 
احتساب نسبتها إلى القيمة الضافة الاجمالية وعلى مستوى الاقتصاد القومي. يتطلب 
احتساب نسبة القيمة ال مضافة توفر البيانات التالية: 
القيمة الضافة للمشروع ولكل سنة من سنوات العمر الافتراضي له. 
تقدير القيمة المضافة القومية للاقتصاد خلال نفس سنوات العمر الافتراضي للمشروع. 
حساب نسبة القيمة المضافة للمشروع إلى القيمة المضافة القومية وكنسبة مئوية. 
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2 طريقة الانتاج وا لمستلزمات: 

يتم في هذه الطريقة احتساب القيمة ا مضافة للمشروع. عن طريق تقدير قيمة الانتاج 
بسعر السوق ثم تطرح منه قيمة مستلزمات الانتاج والاندثار السنوي ثم اضافة الضرائب 
غير المباشرة وطرح الاعانات. 

ثالثاً: مدى مساهمة الشروع في تحسين وضع ميزان المدفوعات 

يقصد بهذا المعيار معرفة مدى مساهمة المشروع المقترح في التوفير في العملات 
الصعبة. وعلى هذا الاساس يتم الحكم على مدى مساهمة المشروع في تحسين أو دعم 
ميزان المدفوعات» فإذا كان المشروع مقتصداً في استخدام العملات الصعبة, فهذا يعني بأنه 
سوف يساعد على تحسين ميزان المدفوعات. 

من أجل معرفة مدى مساهمة المشروع في دعم ميزان ال مدفوعات فأنه يلزم معرفة ما 

«قيمة الصادرات من انتاج اطشروع. 

«قيمة الواردات التي سوف يستوردها الشروع من الخارج. 

الایرادات بالعملات الاجنبية من مصادر خارجية خلاف السلع المصدرة. 

«امدفوعات بالعملات الاجنبية خلاف الدفوعات على الواردات السلعية. 

«قيمة السلع التي ينتجها المشروع والتي هكن أن تحل محل السلع التي كان البلد 
يعتمد على استيرادها من الخارج ( الاحلال محل الواردات). 

«تحويلات رؤوس الأمول والارباح إلى الخارج وتحويلات رؤوس الأمول من الخارج إلى 
داخل البلد. 

رابعاً: مدى مساهمة المشروع في زيادة إنتاجية العمل على المستوى القومي 

ان معيار انتاجية العمل يعتبر من المعاير التي حازت على اهتمام الكثير من 
الاقتصاديين وخبراء التنمية والتخطيط ما له من أهمية في زيادة الدخل القومي وتحسين 
مستوى ال معيشة. 
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«تتحقق الزيادة في انتاجية العمل من خلال ما ياي: 
«الحصول على المزيد من الانتاج بنفس الكمية السابقة من المدخلات. 
«الحصول على نفس الإنتاج السابق بكمية أقل من المدخلات. 
«الحصول على زيادة في الانتاج بزيادة أقل في المدخلات. 
خامساً: الاثار السلبية للمشروع المقترح على البيئة 
اضافةً إلى الآثار الايجابية التي يمكن ان يحققها المشروع للاقتصاد أو للمجتمع فإنه في 
نفس الوقت قد يترك آثار سلبية على البيشة. حيث ان تلوث البيئة اصبح من المسائل 
الدولية التي أخذت تحظى بالاهتمام والتي لا بد من اخذها بعين الاعتبار حيث ان هناك 
بعض المشروعات لبعض الصناعات مثل الكيماوية او النسيجية قد تترك أثار سلبية كبيرة 
على البيئة وقد تنبهت الكثير لذلك من الدول في الوقت الحاضر. 
معاير اخرى يمكن ان تستخدم لمعرفة مدى مساهمة ال مشروع في زيادة الربحية 
الاجتماعية او القومية: 
معيار كثافة العوامل (المستخدمات). 
معيار حجم اطشروع. 
ملحق رقم (1) : دورة دراسات الجدوی وتقييم ال مشروعات 
العربية ۱ English‏ 


Economic Feasibility Studies and Projects 0 دراسات الجدوی الاقتصادية وتقییم‎ 
Evaluation 0 

Types of Investment 

The Importance of Investment 

Investment Goals (Objectives) 

Long-Run and Short-Run Investment 


Return and Risk 


Profitability 


Liquidity 
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أهمية المشروع بالنسبة للاقتصاد القومى 
أهمية المشروع في الاستخدام 
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English 
Safety 
Conservative Investor 
Speculator Investor 
Balanced Investor 
Relevance 
Determinants of Investment 
Primary Economic Feasibility. Study 
Detailed Economic Feasibility. Study 
Technical Feasibility Study 
Suitable Size 
Project Location 
Raw Material 
Cost of Transportation 
Distance From Market 
Energy 
Labor Force 
Degree of Localization 
Choice of the suitable Production Techniques 


Determination of Raw Material Requirement 


Determination of Labor Requirement 


Preference Between Projects 
Technological Progresses 

Stages of Preference Between Projects 
Economic Methods of Preference 


The Importance of Project for National Economy 


The Importance of Project for Employment 
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' العربية‎ 
The Importance of Project in Payments Balance أهمية ا مشروع في ميزان المدفوعات‎ 
Technical Methods 
Financial Methods 
Time Value of Money 
Present Value 
Discounting 
Methods of Measuring the Present Value of . آمالیب احتساب القيمة الحالية للتدفقات‎ 
Cash Flow 1 
Criteria of Projects Evaluation ۱ 


Nature and Importance of Projects Evaluations ْ 


Process 

Importance of Projects Evaluations Process 

Project Evaluation Criteria 

Measuring  Non-discounted Commercial 

Profitability 

Certainty Conditions 

Non-Discounted Criteria 

Discounted Criteria 

Pay-Back Period 

Appraisal of Pay-Back Period Criterion 

Average Rate of Return ۱ 

Measurement of Discounted Commercial 

Profitability 

Net Present Value Criterion 

Profitability (present value) Index 

Cost/ Benefit Criterion 

Internal Rate of Return 

Trial and Error 

Appraisal of Discounted Economic Criteria مد‎ 
Commercial Profitability Under Uncertain الربحية التجارية في ظل ظروف عد‎ 
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Conditions 

Break-Even Point 

Decision ۶6 

Sensitivity Analysis 

National or Social Profitability Criteria 
Project Contribution in Employment 
Project Contribution in Payment Balance 
National Labor Productivity 

Designed Capacity 

Available Capacity 

Actual Capacity 


Adjusted Exchange Rate 


Efficiency Performance Appraisal in Existing Firms 
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Functions of Performance Appraisal 
Appraisal of Project Objectives 
Productivity Capacity Criteria 

Overall Productivity 

Partial Productivity 

Rate of Return on Investment Criterion 
Time Series 

Ranking Investment Alternatives 
Decisions for Alternative Choice 


Investment Opportunities 
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ملحق رقم (2) : دراسة وتقدير حجم الطلب في السوق 
تكمن أهمية دراسة الطلب والتنبؤ به عنه في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات 
بعديد من المسائل هي: 
#علاقة الطلب بتقدير حجم ال مشروع المقترح 
#علاقة الطلب بتقدير طاقاته الانتاجيه 
#تحديد نوع الفن الإنتاجي المستخدم 
#تحديد وتقدير التكاليف والأسعار والأرباح المتوقعة 
اولاً: المفاهيم الاساسيه حول الطلب والسوق 
طلب المستهلك: 
الكميه التي يرغب الستهلك الحصول عليها من سلعه أو خدمه معينه خلال فتره 
زمنيه معینه. بشرط أن تكون هذه الرغبة مدعمه بقوة شرائية» ولا بد من الأخذ بالاعتبار 
المسألتين التاليتين: 
ضرورة تحديد الفترة الزمنية: وذلك لان الطلب المتوقع على سلعه معينه قد يختلف 
من فتره إلى أخرىء وأيضا احتمالية اختلاف القيمة الزمنية للنقود من فترة إلى أخرىء بذلك 
تتأثر الكميه المطلوبة من سلعة ما أو على قرار الشراء بالنسبة للمستهلك. 
ضرورة التمييز بين الرغبة والقدرة. 
السوق وطلب السوق: 
طلب السوق: اجمالي عدد الوحدات من منتج معين والتي سيشتريها مجموعة من 
المستهلكين في منطقه جغرافيه أو سوق معينه وخلال فتره زمنيه معينه. العوامل التي 
يجب تحديدها لقياس طلب السوق على سلعه معينه: 
#نطاق السلعة وطبيعتها. 
#كمية أو قيمة الوحدات التوقع بیعها. 
#المنطقة الجغرافية التي ستباع بها (السوق). 
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#البيئة التسويقية متغيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
8 الفترة الزمنية. 
#البرنامج التسويقي املطلوب. والمبالغ المخصصة للإنفاق على هذا البرنامج. 
#المزيج التسويقي. 
#مستلزمات الإنتاج اللازمه. 
©ا مستهلك وسلوكه تجاه السلعة. 
#الطلب الفعال والمتوقع والمستتر(الكامن): 
الطلب الفعال: الكميه التي يرغب بها الستهلك والمستعد لشرائها. 
الطلب المتوقع: الكميه التي يرغب الستهلك الحصول عليها من سلعه معينه وبوجود 
قوة شرائية لديه. لكنه لا يشتريها بالوقت الحاضر. 
الطلب الكامن: يشير إلى الستهلکین الذين يرغبون في الحصول على السلعة. لكن ليس 
لديهم القوة الشرائية اللازمة لشراء السلعة في الوقت الحاضر أو الذين ليس لديهم 
المعرفة في السلعة واستخداماتها. 
يمثل الطلب الفعال محور اهتمام الاقتصاديين ورجال الإعمال واطدراء. ولكن الطلب 
الكامن والمتوقع فهما محور اهتمام رجال الأعمال والمدراء أكثر من غيرهم. تكمن أهمية 
ان يحدد الطلب الكامن والمتوقع بأنهما يقدمان فرصا تسويقية لأي منشأه إذا تم 
تحديديهما وتقديريهما بدقه من قبل إدارة هذه المنشأة. 
دالة الطلب: 
تعريفها: طبيعة العلاقة بين الكميه المطلوبة من سلعه والعوامل المؤثرة والمحددة لتلك 
الكميه. 
العوامل المحددة لدالة الطلب (المتغيرات المستقلة): 
«السعر 
«أسعار السلع البديلة والمكملة. 
«توقعات المستهلكين. 
«الدخل 
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«الضرائب 
«سياسات التصدير والاستيراد 
العوامل ال مطلوبة لإعداد برنامج التحليل والتنبؤ بالطلب: 
«المعلومات الخاصة بالسوق 
«المعلومات الخاصة بتحليل وتحديد ملامح الصناعة 
«المعلومات الخاصة بالشروع 
المعلومات الخاصه بالسوق وتضم آربعة مجموعات هي: 
المستهلك: 
«تحديد إجمالي عدد المستهلكين. 
«التوزيع الجغرافي للمستهلكين. 
«الدخل الإجمالي. 
«نمط توزيع الدخل على المستهلكين. 
«أسلوب توزيع دخل ا مستهلك على السلع والخدمات الختلفة. 
«ذوق المستهلكين على مختلف السلع والخدمات. 
«توقعات ال مستهلك حول الأسعار للسلعة. 
ا مركز الحالي لنشأة المنشأة أو المشروع: 
«المستوى الحالي للمبيعات 
«تطور البیعات 
«المخزون من ال منتجات الجاهزة 
«تطور ال مخزون 
«حصة المنشأة من السوق 
«التغيرات الموسمية في مبيعات المنشأة من السوق 
«امنتجات الجديدة المتوقعة للمنشأة 
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«المنشآت الأخرى التي تنتج نفس السلعة الراد إنتاجها أو سلعه مكمله لهذه السلعة 
طبيعة السوق: 
«تقدير حجم السوق من خلال تقدير حجم الطلب 
«تحليل مرونة الطلب السعريه والدخليه للسلعة 
»النتجات اطنافسة 
«نوعية اطلنتجات 
«عدد المنافسين وخصاتصهم 
«تكاليف الإعلان والترويج للسلعة 
«أسلوب التسويق ومنافذ التسويق 
«المستوى العام للأسعار 
«المنتجات المماثلة 
البيئة الاقتصادية: 
«المناخ الاقتصادي 
«طبيعة النشاط الاقتصادي(زراعي صناعي تجاری) 
»العمالة والبطالة 
«الأجور 
«سياسات الحكومة التصديرية والاستيراديه 
«سياسات الاستثمار 
«الضرائب 
«نمو السكان 
«التضخم 
«معدلات النمو الاقتصادي 


«مستوى نمو الدخل القومي والفردي وأسلوب توزيعه. 
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المعلومات الخاصه بتحليل وتحديد ملامح الصناعه: 
#طبيعة السلعة والسوق 
#النمو والربحية 
#أسلوب الإنتاج ال ممكن اعتماده 
#حجم رأس امال اللازم لإقامة المشروع 
#التسويق 
©المنافسة 
9اتجاه تطور الطلب. 
ا معلومات الخاصه بایلشروع: 
#التسهيلات الحالية والتوقعة الخاصة باستغلال الطاقة الانتاجیه 
#مدی إمكانية الحصول على الکائن 
#برنامج الصیانة والتدریب 
9سیاسات امشروع التسويقية والانتاجیه والسعریه 
#تحديد موقع الشروع 
#الحجم المناسب 
# تحدید القوى العاملة 
#مدى توفر راس امال ومصادر التمويل 
الأساليب ال مستخدمة في تقدير الطلب على سلعه او خدمه معينه: 
#الأساليب الاحصائيه ال ممكن استخدامها في تقدير الطلب على سلعه 
#الوسط الحسابي 
#معامل الارتباط والانحدار 


#أسلوب السلاسل الزمنية 
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الوسط الحسابي: 

يعتبر هذا الأسلوب من ابسط الأساليب الاحصائيه الستخدمة لتقدير الطلب على 
سلعه ماء ومن البيانات التي يمكن إن تساعد في تقدير الطلب باستخدام الوسط 
الحسابي(حجم السکان.حجم الاستهلاك الإجمالي»معدلات نمو السكان) 

مثال: ما حجم الطلب المتوقع على سلعه (*) المدينة (س) للسنوات الخمس القادمه. 
اذا توفرت لديك المعلومات الافتراضية التالية: 

بلغ إجمالي السكان في المدينة (س) في عام 1990 مليون نسمه 

بلغت الكميه الستهلكة من السلعة(×) عام 1990 حوالي 20 مليون وحده 

عدد السكان في المدينة سيكون (1040000) نسمه في عام 1993 و(1169858) نسمه 
في 1994 و(1216652) نسمه في عام 1995. 

الحل: 

متوسط استهلاك الفرد من السلعة () لعام 21990 الاستهلاك الكلي + عدد السكان 

20 = 1000000 + 0 

لاحتساب متوسط استهلاك الفرد من السلعة(*) لبقبة السنوات مع افتراض ثبات 
الکمیه التي الفرد من خلال الجدول التالي: 


متوسط استهلاك الفرد الطلب املتوقع 
السنة عدد السکان من السلعة× بالوحدة من السلعة () 
1990 1000000 20 20000000 
1991 1040000 20 20800000 
1992 10814600 20 00 2 
1993 112486 20 0 2 
1994 1169858 20 0 <2 
1995 1216652 20 2433040 
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الفصل الثانى 
تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية الاقتصادية 


تعاني الدول النامية من مشكلات عديدة كالبطالة. انخفاض متوسط الدخل الفردي» 
الفقر. ضعف البنى التحتية ونقص الاستثمارات الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة وتوظف 
الكفاءات القادرة على التغيير. 

ونظرا للاختلال الهيكلي الذي تعاني منه هذه الدول والذي ينعكس في ضعف مواردها 
التمويلية الداخلية وبسبب قلة وصعوبة الحصول على ال منح وال مساعدات فقد لجأت إلى 
الاستدانة و ما قادها إلى الوقوع في أزمة الديونية وجعل مسيرة التنمية في هذه الدول 
تواجه تحديات صعبة ومشاكل تحول دون تحقيق أهدافها. 

وانطلاقا من هذا تأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبرز كأحد الدعائم الرئيسية 
لعملية التنمية إلا أن مسألة استقطاب هذه الاستثمارات تحتاج إلى بذل جهود كبيرة 
لتحسين مناخ الاستثمار وهذا ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل مع دراسة لحالة 
الجزائر. 

أولاً: التنمية الاقتصادية: مفهومهاء نظرياتهاء تمويلها: 

تسعى وتطمح كل الدول إلى التقدم والتطور نحو الأفضل رغم اختلاف وتباين ذلك 
السعي والظروف ال محيطة به» وإن كانت هناك دول قليلة قد بلغت مستويات تطورية 
متقدمة اقتصاديا واجتماعيا وتكنولوجياء فإن هناك دولا كثيرة لم تكمل حتى ضرورات 
الحياة الكريمة للإنسان وبالتالي عليها بذل جهود مضاعفة لذلك وهو ما يعني حاجتها 
ا ملحة لتحقيق التنمية . 

1. الحاجة إلى التنمية الاقتصادية : 

إن التنمية الاقتصادية كوسيلة للخروج من التخلف وكهدف تسعى الدول النامية 
لتحقيقه تتداخل مع عدة مفاهيم: کالنمی التطور والتطوير, التغير والتغيير والتحديث 
والاصلاح, لذا نرى ضرورة التمييز فيما بينها وأساس التمييز بين هذه المفاهيم هو : 
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#مدى الإرادية أو التلقائية في حدوث الفعل. 
#مدى العقلانية أو العشوائية في حدوثه. 
#مدى إيجابية أو سلبية النتائج المترتبة . 
وعليه فان مفاهيم التغتر النمو التطور هي مفاهيم تلقائية ولكنها مختلفة في 
نتائجهاء فالنمو قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي إذا تم على أسس خاطئة ولا بد أن يكون 
بالزيادة الكمية في موضوع الحالة التي يقع عليها الفعلء أما التطور فنتائجه إيجابية 
بالضرورق. في حين أن التغير هو تعبير عن حالة تحول تلقائية بكافة أشكالها ونتائجها. 
وإذا انتقلنا إلى التميز بين المفردات الأخرى نجد أن التغيير يعبر عن أية عملية تحول 
إرادية ومهما كانت عشوائية أو عقلانية ومهما كانت نتائجها إيجابية أو سلبية. 
أما ا مفاهيم الأخرى فتعبر عن عملية تحول إرادية واعية ذات نتائج إيجابية دانما إلا 
أن الإصلاح يعبر عن ظاهرة جزئية تهدف إلى إعادة الوضوع إلى سيرته الأولى» أما التحديث 
فيكون بالنسبة للظواهر التي تكون موجودة أصلا إلا أن تقادمها أصبح يستوجب إعادة 
النظر فيها لجعلها أكثر معاصرة. 
آما التنمية والتطوير فقد درج العمل على ترادفهما إذ يعبران عن عملية كلية وشاملة 
تهدف إلى تحقيق إنشاءات وعمليات جديدة . 
ولقد وردت تعاريف عديدة للتنمية ونذكر منها : 
- التنمية هي ظاهرة أصيلة وان بدأ الاهتمام بها بعد الحرب العاللية الثانية كما أنها 
ظاهرة كلية تتم بصورة واعية وسريعة لتضمن الدول النامية لنفسها مكانة رائدة . 
- التنمية هي عملية متعددة الأبعاد التي تتضمن إجراء تغييرات جذرية في 
الهياكل الاجتماعية والسلوكية والثقافية والنظم السياسية والإدارية جنبا إلى جنب 


مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي 
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واستئصال جذور الفقر ال مطلق في مجتمع ماء أي أنها عملية خفض أو القضاء على الفقرء 
سوء توزيع الدخلء البطالةء بعد أن كانت تعني النمو الاقتصادي . 

- التنمية هي مجموعة الإجراءات والتدابير الواعية لتطوير الهيكل الاقتصادي 
والاجتماعي وتحقيق زيادة الإنتاج السلعي والدخل الحقيقي للفرد واستمرار ذلك لفترة 
زمنية طويلة لفائدة غالبية أفراد المجتمع بحيث تلعب الدولة طرف أساسي في هذه 
العملية (4). 

وما تجدر الإشارة إليه أن التنمية ليست تركيبة من الإجراءات والسياسات الموحدة 
والمعروفة والتي تقضي على التخلف في البلدان النامية» بل على كل بلد اتخاذ النموذج 
التنموي الذي يتناسب مع ظروفه وإمكانياته وتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة القصيرة 
والبعيدة المدى والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. من هنا تبرز أهمية التخطيط للتنمية 
باعتباره أسلوب علني للتحكم في الحركة العامة المستقبلية. 

2. الأسس النظرية في الفكر التنموي: 

سنتعرض فيها إلى أهم الاتجاهات التي سارعت فيها نظريات التنمية : 

2.. التحليل الكلاسيكي: 

اهتم آدم سميث مشكلة التنمية الاقتصادية حيث كان هدفه هو التعرف على كيفية 
حدوث النمو الاقتصادي وماهية العوامل التي تعوقه, فوجد أن تقسيم العمل هو الأساس 
لرفع الانتاجية ويرى أن تقسيم العمل لا يمكن أن يأخذ مكانه على نطاق واسع الا حينما 
يستطيع العمال استخدام المعدات والآلات التخصصة فيؤكد آدم سميت حاجة الاقتصاد 
القومي إلى التراكم الرآسمالي. إلا أنه اعتقد بوجود قيود توقف العملية التراكمية للتنمية 
والمتمثلة في ندرة الموارد الطبيعية. 

آما ريكاردو فقد اعتبر كذلك أن عملية التنمية هي متجددة ذاتياء ويقرٌ بالوصول إلى 
حالة من الركود ولكنه وجد أن التجارة الخارجية يمكن أن تؤجل حدوثه. 

في حين أن إضافة النيوكلاسيك تمثلت في الاهتمام بدراسة العلاقات المتشابكة 
بين الوحدات الصغرة. كما أن التقدم التكنولوجي يقضي على الضغوط الركودية 


51 


الاقتصاد الاستثماري 


التي تفرضها ندرة الموارد الطبيعة واعتبروا أن المنافسة الحرّة هي الأكثر كفاءة لدعم عملية 
التنمية. 

أما ماركس فرأى أن نظرية التنمية التقليدية في تفسيرها للمشاكل التي تواجه عملية 
التنمية مثل انخفاض معدل التقدم التكنولوجي أو الافتقار إلى ال موارد الطبيعية ما هي إلا 
آسباب ظاهرية لهذه المشاكل ورأى ضرورة دراسة طبيعة النظام الاقتصادي الذي يتم فيه 
الإنتاج (النظام الرأسمالي) والذي تستحيل فيه عملية التنمية ورأى في النظام الاشتراي 
البديل الأمثل بحيث يستفيد كل آفراد المجتمع من عملية التنمية المترتبة على ذلك. 

2. التعديلات على التحليل الكلاسيي: 

حاول شومبيتر أن يسدّ الفجوة القائمة بين آراء ماركس والنيوكلاسيك المتعلقة بالتنمية 
الاقتصادية. حيث يرى أن التنمية الاقتصادية تحدث غالبا في صورة قفزات وتدفقات غير 
منتظمة وبالتالي تنطوي القرارات الكبرى الخاصة بالأعمال على درجة كبيرة من المخاطرة 
وعدم التأكد. لذلك رأى أن هذا الأمر يتطلب شخصا مهما وهو النظم وبذلك اعتبر 
شومبيتر أن التنظيم مفتاح عملية التنمية. ذلك أن دور المنظم هو خلق شيء جديد في 
السوق وبذلك يفوق دوره أهمية دور الشخص الذي ده بالأرصدة لعملية التنمية. 

آما بالنسبة لتحليل كينز والكينزيين فقد انصب على مواجهة البطالة والتي ستبقى 
مشكلة في الأجل الطويل حسبهم ما لم تلعب الحكومة دورا أكبر في الاقتصاد القومي. 

2. الاتجاهات الحديثة في نظرية التنمية: 

لقد أخذت المساهمات الحديثة في نظرية التنمية اتجاهين. حيث ركز الاتجاه الأول 
على أسباب فشل الدول النامية في تحقيق عمليات تنمية سريعة ومتجددة ذاتياء أما 


الاتجاه الثاني فقد ركز على العوامل ال مؤدية إلى تنمية اقتصادية متجددة. 
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أ. أسباب فشل الدول النامية في تحقيق تنمية سريعة: 

لقد قدمت عدّة تفسيرات لذلك مثل الشرك السكاني (تزايد السكان في الدول النامية 
يتمخض عنه انخفاض معدل نمو نصيب الفرد من الدخل). تخصص الدول النامية في 
مجالات إنتاجية ذات آثار ثانوية على بقية القطاعات كاستخراج المعادن أو الاعتماد على 
تصدير المواد الزراعية. بالإضافة إلى العوامل الخارجية غير المواتية والمتمثلة في تدهور 
شروط التجارة لغير صالح هذه الدول» هذا فضلا عن عدم قدرتها على الادخار وضعف 
الحافز على الاستثمار وعدم كفاية الهياكل الأساسية للإنتاج. 

ب. العوامل المؤدية إلى تنمية اقتصادية متجددة: 

وتشمل عدّة عوامل مثل العوامل الاقتصادية والتي تنطوي على مدى اعتناق مبدأ 
الحرية الاقتصادية من طرف الدولة. مدى وفرة الهياكل الاجتماعية» مستوى التعليم 
(الاستثمار في الموارد البشرية)» مشكلة الإنفجار السكاني. 

وقد نالت نظرية المراحل لروستو صيتا واسعا ضمن الإضافات الحديثة لنظرية التنميةء 
إذ توجد وفقا له خمس مراحل للنمو هي: المجتمع التقليدي» مرحلة التمهيد للانطلاق» 
مرحلة الانطلاق» مرحلة الاندفاع نحو النضوج» عصر الاستهلاك الوفير أي أنه يرى أن بنية 
الاقتصاد تكون متخلفة ثم تستحدث تغيرات هامة عليها في مرحلة التمهيد للانطلاق أين 
لازالت أساليب الإنتاج تقليدية ثم تأت مرحلة الانطلاق والتي تدوم لمدّة عقدين أو ثلاث 
ليصل المجتمع إلى مرحلة النضوج والتي تقوم حسبه أربعين عاما بحيث تتوفر لدى 
الاقتصاد القومي القدرة التكنولوجية والتنظيمية لإنتاج أي شيء برغبة ثم تأت مرحلة 
الاستهلاك الوفير بحيث تصبح السيارات... هي أهداف الاستهلاك. 

لقد رأى معظم الاقتصاديين أن تحليل روستو يفتقر إلى التحليل العلمي الدقيق كما أنه 
خرج بضرورة قيام الدولة هجهودات إنمائية صناعية كبيرة فقط بعد تحضير وتجديد 
الزراعة وزيادة رأس امال الاجتماعي بمعدات کبيرة» غير آنْ تجارب التنمية في الدول النامية 
منذ بداية الخمسينات تشير إلى أهمية بل وضرورة توسع قطاعي الزراعة والصناعة في 


نفس الوقت. 
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ولقد جاءت نظرية الدفعة القوية (النمو المتوازن) في مواجهة الأسلوب الانتقائي (النمو 
غير المتوازن) ومن أبرز روادها روزنشتين -رودان الذي أكد على الأسلوب الشامل أي 
أسلوب الدفعة القوية بين مختلف الأنشطة الاستثمارية. 

إلا آن منتقدو الدفعة القوية يرون أن القيام بها يتطلب قدرات كبيرة غير متوفرة في 
الدول الناميةء وبذلك يكون من الأنسب اتباع سلوب الانتقائية مع توفر حدّ أدنى من 
التوازن في مختلف المجالات وإعطاء دور أكبر لحكومات الدول النامية والتي يتعين عليها 
القيام بإنشاء الهياكل الأساسية للإنتاج وفرض بعض الإجراءات التنظيمية من ناحية أخرى. 

وبالتالي نرى أن جميع النظريات قد أكدت على أهمية التراكم الرأسمالي في عملية 
التنمية باعتباره اللحدد الرئيسي طعدل وحجم النمو الاقتصادي. 

3- تمويل التنمية الاقتصادية : 

يرى بعض الاقتصاديين أن أهم عقبة تعوق عملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية 
هي افتقارها إلى الموارد الحقيقية اللازمة لتكوين رؤوس الأموال بسبب القوى الدائرية 
المفرغة والتي تشمل الطلب على رأس امال (الاستثمار) والذي يتحدد أساسا بالحافز على 
الاستثمار وسعة السوق وعرض رأس ال مال والذي تحكمه الرغبة والمقدرة على الادخار 
وطاطا أن الدخول منخفضة نظرا لانخفاض القدرة على الإنتاج فان القدرة على الادخار 

لذا فان التنمية الاقتصادية تستدعي أولا كسر هذه الداثرة معنى إيجاد كافة السبل 
لتكوين رؤوس الأموال اللازمة لهذه التنمية والتي توجه إلى : 

«تحسين وزيادة رأس امال الاجتماعي . 

«تحسين نوعية عنصر العمل بالتعليم والتدريب والخبرة . 

«إعادة تخصيص الموارد وذلك بالتحول من استخدامات تتسم بانخفاض الإنتاجية إلى 
استخدامات تتسم بارتفاعها ا في ذلك استخدام موارد جديدة م تكن مستغلة من قبل . 


«اقتصاديات الحجم وما يترتب عليها من وفرات . 
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«تحسين طرق الإنتاج باستخدام التكنولوجيات الحديثة . 

وعموما فإن الدول النامية تحصل على حاجتها من الأموال من مصدرين رئيسيين هما : 
الموارد المحلية واطوارد الأجنبية . 

3. اموارد املحلية: 

وتتمثل في مدخرات القطاع العائلي ومدخرات قطاع الأعمال الخاص والادخار الحكومي . 

أ. مدخرات القطاع العائلي : 

والتي تتمثل في الفرق بين الدخل التاح وبين الإنفاق على آوجه الاستهلاك المختلفة. 
وتعتبر مدخرات القطاع العائلي من أهم مصادر الادخار في الدول النامية ولكنها تتأثر 
مجموعة من العوامل منها ما هو اقتصادي مثل حجم الدخل والذي يتميز بانخفاضه في 
هذه الدول » فضلا عن ارتفاع الیل التوسط للاستهلاك مما لا يسمح بتكوين فائض 
للادخار رغم حدوث زيادة في الدخول الحقيقية للأفراد في معظم الدول النامية في 
السنوات الأخيرة » فضلا عن أن أسعار الفائدة. التضخم مدى انتشار البنوك والمؤسسات 
الادخارية والرغبة في حيازة أموال لمقابلة حاجات المستقبل أو لبلوغ مستويات معيشية 
معينة لها أثر كبير على عملية الادخار. كما أن حاجات الأسرة الكبيرة في الظروف الواحدة 
تفوق حاجات الأسرة الصغيرة وعلى ذلك ففي ظل كبر عدد أفراد الأسرة وتدني مستويات 
الدخول في الدول النامية يقل الادخار إن مم ينعدم. 

لذا يرى معظم الاقتصاديين أنه بإمكان الدول النامية النهوض بمدخراتها لو اتبعت 
سياسة رشيدة ممكافحة التضخم وأقامت أوعية ادخارية لصغار المدخرين . 

ب. مدخرات قطاع الأعمال الخاص : 

هي ما تقوم به المنشآت والشركات الخاصة بادخاره» وتعتبر مدخرات هذا القطاع أهم 
مصادر الادخار في الدول المتقدمة اقتصاديا ويتوقف حجمه على الأرباح المحققة. ولكن في 
الدول النامية نجد أن الأرباح المعاد استثمارها غير كافية غالبا مما يؤدي إلى اعتماد أكبر 
على الموارد ال محلية الأخرى خاصة الاقتراض من البنوك والمؤسسات امالية نظرا لضعف 
السوق امالية أو عدم وجودها . 
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ج. مدخرات قطاع الأعمال العام: 
لعب هذا القطاع دورا هاما في معظم الدول النامية لتبنيها النظام الاشتراي ولعدم 
قدرة الأفراد وقطاع الأعمال الخاص على توفير الأموال اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الطموحة 
لهذه الدول خاصة مشروعات البنية التحتية. إلا آن فشل القطاع العام في تحقيق الأهداف 
ا منوطة به أدى إلى تراجعه خاصة في ظل برامج الاصلاح الاقتصادي. 
د. الادخار الحكومي : 
تعمل الحكومات على تنمية مواردها وضغط نفقاتها بغية تحقيق فائض توجهه إلى 
خدمة أهداف التنمية» ولكن في حالة وجود عجز فيتم تمويله من مدخرات القطاعات 
الأخرى أو عن طريق طبع نقود جديدة للتوسع ف الإنتاج. إلا أن هذا الإجراء الأخير يؤدي 
في هذه الدول إلى ارتفاع الأسعارء عدم مقدرة أصحاب الدخول المحدودة على الادخار 
فضلا عن أحجام رؤوس الأموال الأجنبية وهروب الوطنية منها للخارج مما يزيد من عجز 
ميزان المدفوعات. 
3. التمويل الأجنبي : 
نظرا لعدم كفاية المصادر المحلية في الوفاء بحاجات الاستثمار في الدول النامية أي 
وجود فجوة ادخار واسعة, فإنها تلجأ إلى الحصول على التمويل المطلوب من المصادر 
الخارجية والتي تأخذ الأشكال الرئيسية التالية : 
#المنح والمعونات الأجنبية . 
#القروض من الدول والمؤسسات والنظمات الدولية. 
#الاستثمار الأجنبي من الأفراد والشركات والهيئات الأجنبية. 
أ. النح وا معونات الأجنبية الرسمية: 
تعتبر هذه الأخيرة من آهم مصادر التمويل للدول النامية ذات الدخل ال منخفض 
وقد ساعدت في توفير قدر من حاجاتها من الغذاء والخدمات الأساسية كالتعليم 


والصحة والواصلات والكهرباء وغيرهاء إلا أنها لم تحسن من الأداء الاقتصادي لهذه 
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الدول نظرا لصغر حجم المعونات فضلا عن انتشار شكل العونة المقيّدة أين تلتزم الدول 
المتلقية لها بتوجيهها لمشروع معين وشراء السلع والمستلزمات من الدول المانحة ما له من 
أهمية في توازن ميزان المدفوعات للدولة المانحة والذي غالبا ما يؤدي إلى وقوع الدول 
المتلقية في الاحتكار (غلاء الأسعار). 

وقد شكلت العونات المقيدة 9666 من المعونات الثنائية نهاية القرن الاضي وكانت 
الدول المتلقية لها تخسر من 15 إلى %20 من قيمة المعونة نتيجة لهذه القيود بالإضافة 
إلى تسييس المعونات . 

وعليه لا تلعب المعونات والمساعدات دورا هاما في إحداث التنمية» وف الوقت الحاضر 
قل الاهتمام بها والاعتماد عليها في معظم الدول النامية عدا الدول شديدة الفقر. 

ب. القروض من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية: 

لقد لعبت دورا مهما في اقتصاديات الدول النامية لانتشار موجة العداء للاستثمارات 
الأجنبية وذلك بسبب خروج هذه الدول حديثا من الاستعمان إلا أنها قادتها للوقوع في 
أزمة المديونية وبالتالي اتباع برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي ينص عليها 
البنك وصندوق النقد الدوليين. 

ج. الاستثمار الأجنبي : 

نظرا لقصور الموارد الأجنبية السابقة الذكر على تحقيق تنمية بداخل الدول النامية 
فإنه م يبق أمامها سوى هذا الورد الذي أضحى يحتل مكانة هامة في اقتصادياتها خاصة 
في ظل العومة. 

وعموما ينقسم الاستثمار الأجنبي إلى نوعين : 

الاستثمار الأجنبي غير المباشر: أي الاستثمار المحفظي والذي يتم من خلال الاستثمار 
في آسهم وسندات الشركات خارج الحدود الوطنية» فالمستثمر هنا لا يتحكم في 
الإدارةء وبالتالي تتراءى لنا محدودية هذا النوع في المساهمة في تنمية الدول النامية 


57 


الاقتصاد الاستثماري 


نظرا لافتقارها لسوق مالي متطورء ولقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار في الحوافظ في الدول 
النامية 9 بلايين دولار سنة 2002. 

الاستثمار الأجنبي المباشر : وهو الذي ينطوي على التملك الجزئي أو المطلق لمشروع 
الاستثمار من الطرف الأجنبي وبعبارة أخرى فهو موجودات الشركة الأم في الدول المضيفة 
ولقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 143 بليون دولار عام 8(2002). وهذا ما يدل 
على الاعتماد المتزايد على هذا النوع من الاستثمار لأن ال مستثمرين الأجانب يلتزمون عادة 
بالاستثمار على ال مدى الطويلء ومع أنه يكون عادة أقل تقلبا من الديون والاستثمار 
الأجنبي غير المباشر فإنه لا هكن اعتبار استقراره أمرا مسلما به نظرا لأن الاستثمار المحلي 
والأجنبي على السواء يعتمد على وجود مناخ استثمار إيجابي . 

ثانيا: الاستثمار الأجنبي المباشر كاستراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية: 

لقد أدت الزيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ابتداءً من النصف الثاني من 
القرن الماضي إلى دعم نمو اقتصاديات الدول النامية» ويبرز هذا الاتجاه في الزيادة بانتهاج 
اقتصاد السوق في معظم هذه الدول» وتحرير نظم التجارة والاستثمار. 

ويعبر الاستثمار الأجنبي المباشر حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" 
عن ذلك النوع من الاستثمار الذي ينطوي على علاقة طويلة ال مدى. تعكس مصالح دائمة 
ومقدرة على التحكم الإداري بين الشركة في القطر الأم والشركة أو الوحدة الإنتاجية في قطر 
آخرء على أن تتعدى نسبة مشاركة الشركة الأم 9050. 

كما يعرفه صندوق النقد الدولي على أنه حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة 
دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخرء وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة 
الأجل بين المستثمر المباشر وا مؤسسة» على أن تتعدى نسبة مشاركة هذا ا مستثمر الأجنبي 
025 
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وتتميز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أنها تضمن في أغلب الأحيان تبعية الفرع أو 
الشريك في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الانتاج 
والتوريد والتسويقء والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم. 


1. أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومحدداتها: 

1.أنواعها: تشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود آنواع كثيرة من الاستثمارات الأجنبية 
امباشرة نذكر منها: 

أ. النوع حسب شكل التبعية للشركة الأم: يممكن تقسيمه إلى ثلاث أشكال رئيسية : 

النوع الأول: يتميز هذا النمط من الاستثمار بتبعية اقتصادية كاملة للشركة الأم 
وخضوعها لحاجاتهاء نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة وتتجلى في ملكية 
الستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف. 

النوع الثاني: هذا النوع يتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد 
مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد ا مضيفء وقد تكون للشركة فروع في بلدان 
مختلفة في العالم وتتصف العلاقات المتبادلة بين الشركة الرأسمالية والفروع التابعة لها 
بغياب التجارة الدوليةء كما أن قرارات المقر الرئيسي تتحدد أساسا على ضوء ظروف 
السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع. 

النوع الثالث: هذا النوع من الاستثمارات يخدم السوق العالمية من خلال توريد 
المنتجات التي تنتجها الفروع وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبداً أدنى 
تكلفة إنتاجية ممكنة» وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم. 

ب. النوع حسب طبيعة الملكية: ويمكن تقسيمها إلى نوعين: 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية: هذا النوع من أكثر أنواع الاستثمارات تفضيلا 
للشركات متعددة الجنسیات» ويتمثل في قيام المستثمر الأجنبي بإنشاء فروع في الدول 
المضيفة على أن يقوم بالإشراف الكامل على سلسلة الحلقة الإنتاجية ويكون الفرع ملكا له 
بالكامل. 
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الاستثمارات الأجنبية المشتركة: والمشاركة هنا لا تقتصر على رأس امال بل تمتد وأيضا 
إلى الخبرة والإدارة وبراءة الاختراع والعلاقات التجارية....ويكون أحد الأطراف فيها شركة 
دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية دون السيطرة الكاملة عليه. 

ج النوع حسب الدوافع والحفزات: وينقسم إلى : 

البحث عن المصادر: يهدف هذا النوع إلى استغلال السيرة النسبية للدول ولاسيما تلك 
الغنية بامواد الأولية كالنفط والغاز والمنتجات الزراعية» فضلا عن الاستفادة من انخفاض 
تكلفة العمالة أو وجود عمالة ماهرة مدربة. 

البحث عن الأسواق: يهدف هذا النوع عادة إلى تلبية المتطلبات الاستهلاكية في أسواق 
الدول المتلقية للاستثمارات (المحلية المجاورة أو الإقليمية) ولاسيما تلك التي كان يتم 
التصدير إليها في فترات سابقة. 

البحث عن الكفاءة: يحدث هذا النوع فيما بين الدول المتقدمة والأسواق الإقليمية 
المتكاملة كالسوق الأوروبية أو شمال القارة الأمريكية. 

البحث عن أصول استراتيجية: يتعلق هذا النوع بقيام الشركات بعمليات تملك أو 
شراكة لخدمة أهدافها الاستراتيجية. 

1.. محددات الاستثمار الأجنبي المباشر: 

لقد بدلت الدول النامية مجهودات كبيرة في سبيل استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر 
حيث قدمت تنازلات وامتيازات عديدة منها حوافز مالية كمنح تسهيلات إنتمائية 
تخفيض معدلات الفائدة وتقديم مساعدات» وحوافز جبائية كالإعفاء من الضريبة أو 
تخفيض الوعاء الضريبي » ورغم هذا بقيت الدول المتقدمة هي ال مستقطب الرئيسي 
للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تفوق 070 أما النسبة الباقية فهي من نصيب الدول 
النامية » وهذا ما يدعونا للبحث عن المحددات التي يختار على أساسها المستثمر الأجنبي 
البلد المضيف. 
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وعموما هناك ثلاث عوامل رئيسية يعتمدها الستثمرین الأجانب للمفاضلة بين الدول 
ا مضيفة وهي : 
سياسات الدول المضيفة: وتتضمن: 
#الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي . 
معايير معاملة الشركات الأجنبية والاتفاقيات الدولية . 
#سياسات العمل وهيكل السوق. 
#السياسات الضريبية والسياسات التجارية(التعاريف الجمركية»ودرجة الحماية 
الوطنية). 
الإجراءات المسبقة التي قامت هذه الدول بتطبيقها لتشجيع الاستثمارات. 
المواصفات الاقتصادية للدول المضيفة : 
#حجم السوق ومعدل الدخل الفردي . 
#قدرة الوصول إلى الأسواق . 
#توفر المواد الخام والعمالة الرخيصة والكفؤة . 
9کفاءة البنية التحتية. 
2. دور الاستنمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية: 
تمثل الاستثمارات عملية بناء للأصول اللادية الثابتة وزيادة التکوین الرأسمالي وبهذا 
يؤدي الانفاق الاستئماري إلى زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد. ورفع معدل النمو وتحسین 
الوضع الاقتصادي بصورة عامة» وتساهم عملیات الاستثمار الموجهة بصورة صحيحة إلى 
إقامة التناسبات الصحيحة فیما بين القطاعات الاقتصادية. وزيادة التشابك والترابط بين 
هذه القطاعات الاقتصادية, ما بحقق وحدة الاقتصاد الوطني وتکامل فروع الانتاج ودفع 
عملية التنمية إلى الأمام بصورة متواصلة. 
ولهذا طالا نظر اقتصاد التنمية باستمرار إلى تأثير الاستثمار الأجنبي ال مباشر 
على الدول النامیة بطريقة ایجابیة. وهو منظور ناشی من التجربة الناجحة 
للاقتصادیات الرآسمالية والأسواق الحرة. فا مستثمرين الأجانب یجلبون مواد جديدة 
نادرة» رأس ال مالء التکنولوجیا الإدارةء ومهارة التسویق للبلد الضیف. ووجود 
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المستثمرين يزيد من المنافسة وتحسين الكفاءة ومن فرص العمل ويحسن توزيع الدخل 
وضمن هذا الإطار من الصعب أن لا نصل إلى استنتاجات إيجابية عن مساهمة الاستثمار 
الأجنبي المباشر في التنمية. 

إلا أن هذه الاستنتاجات في واقع الأمر تنطبق على الدول المتقدمة أكثر من الدول 
المتخلفة مما جعل عملية تقييم تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التنمية عملية 
معقدة» حيث يجب على الدول النامية أن تلتزم الحذر إزاء انتهاج موقف غير مدروس من 
المكاسب الخاصة بهذا الاستئمان فوجود حصة كبيرة منه في إجمالي تدفقات رأس ا مال 
علاقة على ضعف وليس قوة البلد ا لمضيف » فالتحويلات ال مرتبطة بهذه الاستثمارات تؤثر 
سلبا على ميزان مدفوعات الدول النامية كما أنها تتحكم هقدار الدول وخيارات شعوبها 
وتوجيهها نحو ما يلائم مشروعات للاستثمار مما يوفر لها فرصة اختيار الاستثمارات الأكبر 
ربحا والأسرع وقتا. 

ثالثا: الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الاقتصادية في الجزائر : 

1. مسيرة التنمية في الجزائر : 

لقد تبنت الجزائر بعد الاستقلال نموذجا تنمويا طموحا بغية بناء قاعدة صناعية ثقيلة 
معتمدة على الصناعات ال مصنعة. وقد اختارت المؤسسة العمومية كأداة لتنفيذ هذا 
النموذج. ولإتمام هذه السياسة قامت الجزائر باستثمارات ضخمة في كل من صناعة 
الحديد والصلب والصناعات الطاقوية والمحروقات والبيتروكيمياويات لما لها تأثير على باقي 
القطاعات لكن المشكل الكبير الذي واجهته في سبيل تحقيق هذا البرنامج التنموي الضخم 
هو عدم توفر رؤوس الأموال الداخلية ما يكفي لتغطية احتياجات هذه المشاريع» حيث 
كان المصدر الرئيسي المتوفر لتراكم رأس امال لديها هو قطاع المحروقات الذي يشكل 9095 
من الإيرادات المحصلة من الصادرات الإجمالية مما جعلها عرضة للصدمات الخارجية كما 
آثر على عملية التنمية وعلى اختيار شكل التمويل. 
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وهذا ما اضطرها إلى اللجوء إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الاستثمارات والقيام 
بعمليات تأميم واسعة كانت تهدف في الأساس إلى تعبئة رؤوس الأموال المحلية . 

ومع انخفاض أسعار البترول ابتداءً من سنة 1986 وعجز معظم المؤسسات الاقتصادية 
المنجزة عن تحقيق فائض اقتصادي وارتفاع حدة أزمة المديونية بالاضافة إلى زيادة 
متطلبات تموين السوق الوطنية لتلبية الحاجات الاستهلاكية لجأت الجزائر إلى القروض 
قصيرة الأجلء وبدأت ديونها بالتراكم السريع. 

وخلال الفترة الممتدة من 1986 إلى 1989 تذبذبت مداخيل التصدير داخل نسبة 
تتراوح بين 8.5 - 10.5 مليار دولار بعد أن تجاوزت 15 مليار دولار في 1981 وازداد اللجوء 
إلى القروض الخارجية حتى قاربت 7 مليار دولار في نهاية الثمانينات وقد تزامنت المرحلة 
الجديدة لتراكم الديون مع تسارع وتيرة تسديد أصل الديون . 

ورغم هذا واصلت الجزائر تسديد مستحقاتها رافضة خيار إعادة الجدولة باعتباره 
هس السيادة الوطنية» وبعد الانهيار الكبير الذي عرفه سوق المحروقات عام 1993 وارتفاع 
نسبة خدمة الدين ووصول الاحتياطات إلى قرابة الصفر قبلت الجزائر سياسة إعادة 
الجدولة مما دفعها إلى تبني سياسة تنموية جديدة بالانتقال إلى اقتصاد السوق وفتح 
ا لمجال أمام الاستثمارات الخاصة للمساهمة في عملية النمو الاقتصادي وإعطاء أهمية 
للاستثمارات الأجنبية وذلك بصدور عدة قوانين : 

1-1 قانون 93: 

جاء هذا القانون ليعطي الحرية الكاملة للاستثمار الخاص سواء كان محليا أم 
أجنبياء فهو حرّ في الدخول إلى أي مشروع استثماري تحت أي شكل آراد عدا بعض 
النشاطات الاستراتيجية الخاصة بالدولة» دون الحاجة إلى إجراءات كثيرة ومعقدة 
إذ لا يتطلب الأمر نظريا سوى تصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لترقية ودعم 
ومتابعة الاستثمارات ۸۵۳5۲ كما ن هذا القانون على مبداً عدم التمييز بين 


نصوصه معالجة متساوية للمستثمرين من حيث الحقوق والواجبات. كما أجاز 
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للمستثمرين الأجانب اللجوء إلى سلطات قضائية غير جزائرية في إطار تسوية النزاعات 
المحتملة كما منح القانون جملة من التحفيزات والتسهيلات للمستثمرين. 

لقد تناولت التشريعات والقوانين المدعمة لسياسة الانفتاح الاقتصادي والهيثة للمناخ 
الاستثماري خلال فترة التسعينات من الناحية القانونية لكن نظرا للأوضاع الأمنية غير 
المشجعة مم تستقطب الجزائر خلال تلك الفترة استثمارات أجنبية مباشرة كثيرة سوى في 
قطاع المحروقات وقد بلغت عقود الشراكة التي أبرمتها في القطاعات الأخرى خلال الفترة 
ا لممتدة 2000-1993 397 مشروع فقط مبلغ 1.6 مليون دولار (الوكالة الوطنية لترقية 
الاستثمارات ودعمها ومتابعتها). 

1.. قانون تطوير مناخ الاستثمار وآلياته 2001: 

إن الجديد في هذا القانون هو تطوير مفهوم الاستثمار ليشمل عمليات الخوصصة 
بالإضافة إنشاء شباك موحد على شكل وكالة وطنية لتطوير الاستثمار 411721 تضم كل 
الهينات ذات العلاقة بالاستثمار وإصدار التراخيص وتقوم بتقديم الخدمات الإدارية 
والمعلومات المتعلقة بالاستثمار للمهتمين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين وتبلغهم بقرار 
قبول أو رفض منح الممزايا والحوافز في مدة أقصاها 30 يوما ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب. 
كما تم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار والذي يشرف عليه رئيس الحكومة» وهو مكلف 
باقتراح الاستراتيجيات المناسبة لتطوير الاستثمار وتحديد أولوياته» اقتراح تدابير تحفيزية 
للاستثمار والفصل ف الاتفاقيات المبرمة والمستثمرين والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
والفصل في المزايا التي تمنح للمستثمرين وشروط الحصول عليها. 

أ. الإعفاءات والضمانات التي يقدمها قانون تشجيع وتطوير الاستثمار في الجزائر: 

من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتنمية الاستثمار المحلي قدمت الجزائر بعضا 
من الحوافز والامتيازات وذلك بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة وتحفيز الاستثمار في 
قطاعات معينة بتقديم تسهيلات وضمانات متعددة. 
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ب. الإعفاءات الجبائية: 

يمكن أن تستفيد الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في إطار النشاطات الاقتصادية 
المنتجة لسلع والخدمات بالإضافة إلى الاستثمارات المختلفة وعمليات الخصخصة بامزايا 
التالية بعنوان إنجازها. 

تطبيق نسبة منخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات الستوردة 
والتي تدخل في إنجاز المشروع مباشرة . 

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل 
مباشرة في إنجاز المشروع. 

الإعفاء من دفع رسم الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في 
إطار في إطار الاستثمار ال معني . 

أما فيما يخص الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة 
من الدولة وكذا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني فتمنح المزايا 
التالية بعنوان إنجاز الاستثمار : 

-الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي 
تتم ف إطار الاستثمار. 

-تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة قدرها %2 فيما يخص العقود 
التأسيسية والزيادات في رأس امال. 

-تكفل الدولة جزئیا أو كليا با مصاريف» بعد تقييمها من الوكالة فيما يخص الأشغال 
المتعلقة با منشآت الأساسية الضرورية لإنجاز المشروع. 

-الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل 
مباشرة في إنجاز الاستثمار. 

-تطبيق نسبة مخفضة من الحقوق الجمركية للسلع المستوردة التي تدخل مباشرة في 
إنجاز المشروع 
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وتمنح المزايا التالية بعد معاينة انطلاق الأشغال: 

-الإعفاء لمدة 10 سنوات للنشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن الضريبة 
على الدخل الإجمالي على الأرباح الوزعة» ومن الدفع الجزفي ومن الرسم على النشاط 
المهني . 

-الإعفاء طدة 10 سنوات ابتداءً من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات 
العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار. 

-منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن الاستثمار مثل تأجيل آجال الاستهلاك. 

الضمانات ال ممنوحة للمستثمرين : 

يعامل المستثمرين الأجانب نفس معاملة اللستثمرین الجزائريين في مجال الحقوق 
والواجبات ذات الصلة بالاستثمارء مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي آبرمتها الدولة 
الجزائرية مع دولهم الأصلية . 

لا تطبق المراجحات والإلغاءات التي تحدث في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في 
إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة . 

لا يمكن أن تتعرض الاستثمارات المنجزة إلى عملية التأميم» إلا في الحالات المنصوص 
عليها في التشريع المعمول به . ويترتب على المصادرة تعويض عادل ومنصف . 

يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية للجهات القضائية الختصة 
إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق 
با مصالحة والتحکیم. أو في حالة وجود اتفاق خاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح 
للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكيم خاص . 
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2. تقييم مناخ الاستثمار في الجزائر : وذلك بدراسة عدة مؤشرات : 

2.. حجم السوق: 

تعتبر الجزائر سوق ضخم بالنسبة للشركات الأجنبية التي تهدف إلى تغطية السوق 
المحليء حيث بلغ عدد السکان 32.5 مليون نسمة في جانفي 2005 وهذا ما يجعل 
الاستهلاك كبر للمواد ا مصنعة ومواد التجهيزء فعلى سبيل المثال بلغت الواردات سنة 
5 ما يقارب 20.3 مليار دولار لكن في المقابل نجد أن نسبة النمو الدهغراقی بدأت 
بالانخفاض حيث وصلت إلى %1.63 سنة 2005 بعدما كانت من أعلى النسب عاطيا ب 
4 وهذا بسبب تراجع معدل سن الزواج وانخفاض كبير في نسبة الإنجاب . 

2. البنية التحتية : 

أ. بنية النقل : 

فبالنسبة لشبكة الطرقات والتي تعتبر من ال مؤشرات المهمة جدا نجد في الجزائر أن 
الطرقات السريعة جد ضعيفة ببعض المئات من الكيلومترات فقط في حين بلغت شبكة 
الطرقات المعبدة مستوى جد مرتفع» أما بالنسبة للسكة الحديدية فيبلغ طولها 4200 کلم 
علما بأن جزء ضئيل منها مزود بالكهرباء وفيما يخص النقل الجوي فيوجد 35 مطارء 13 
منها ترقى للمقاييس الدولية. أما شبكة النقل الجوي الداخلية فهي جد متطورة. وتحتوی 
الجزائر على 40 میناء 11 فقط منها للصيد والتجارة والمحروقات وميناءين اثنين مختصين 
في المحروقات . 

ب. بنية الاتصالات السلكية واللاسلكية: 

بلغ الهاتف الثابت 2.2 مليون خط منها %30 لحساب الإدارات والتجارة وا مصالح 
والمؤسسات. أما فيما يخص الهاتف المحمول فقد تطور سريعا مع مشاركة 04 متعاملين 


وأكثر من 13.7 مليون مشترك لعام 2005. 
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ج. التزويد بخدمات الكهرباء والغاز: 

بفضل إنتاج يتجاوز 7000 ميجاوات» أصبحت التغطية الكهربائية الفضائية تعادل 
نسبة %96 وهي نسبة شبيهة بتلك السجلة في بلدان منظمة التعاون والتنمية 
الأوربية»كما يستفيد 1.7 مليون منزل من التمويل الباشر بالغاز الطبيعي. 

2. مؤشرات أخرى: 

لقد بلغت نسبة النمو لسنة 2005 حسب القطاعات: المحروقات 963.5 الفلاحة 964 
الصناعة 962.8 البناء والتشغيل %7.4 الخدمات 907.3 أما البطالة فقد بلغت %15.3 
ونجد أكثر هذه المؤشرات تشجيعا هي انخفاض حجم المديونية الجزائرية حيث بلغت 9.5 
مليون دولار خلال 2006 وذلك نتيجة اتباع سياسة التسديد السبق للديون وذلك بفضل 
ارتفاع أسعار النفط حيث تجاوز البرميل 70 دولار خلال عام 2006. 

ورغم الجهود التي بذلتها الجزائر في سبيل ترقية وتطوير ا مناخ الاستثماري نجد أنها 
تحتل المركز 76 عاطيا في ترتيب القدرات التنافسية العالمية 2007-2006 الذي يعده 
المنتدى الاقتصادي العالمي حسب مؤشر التنافسية الشامل الذي أصدر بجنيف السويسرية 
في 2006/09/26 وحصلت الجزائر على 3.9 نقطة من سلم يتكون من 07 نقاط من بين 
الدول ذات التنافسية في العالم» وهي الأخيرة في المغرب العربي بعد تونس التي احتلت 
اطرتبة 30 عاطياء وشمل الترتيب اقتصاديات 125 دولة وضعت الجزائر في ترتيب القدرة 
التنافسية لسنة 2005 في المركز 82 . 

ويرجع هذا المستوى المتدني في القدرة التنافسية إلى التصنيف السين الذي حصلت 
عليه الجزائر في مجال الإدارة الاقتصادية العامة وكفاءة الهيئات العامة بالإضافة ضعف 
دوائر القطاع الخاص» كما أنها لا تولي العناية الكافية بالبحث والتطوير بالإضافة إلى عدم 
استقرار البنية الاقتصادية العامة وعجز امالية العامة بالاضافة إلى ضعف الملكية الفكرية 


التي تعتبر من آهم المؤشرات. 
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ويرى كبار الاقتصاديين في اممنتدى أن زيادة القدرات التنافسية يتطلب مواصلة تحسين 
فعاليات قطاع البنوك وتعزيز بناء المنشآت الأساسية وتطوير شبكات النقل والاتصالات» 
وتحسين مجالات الخدمات الاجتماعية والإبداع وحماية الملكية الفكرية. 

ورغم هذه الانتقادات فقد استقطبت الجزائر حوالي 4.2 مليار دولار من الاستثمار 
الأجنبي سنة 2006 مقابل 3.8 في سنة 2005. 

وقد احتلت المرتبة الأولى في البلدان العربية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي 
ولكن النسبة الأكبر من هذا الاستثمار المستقطب في مجال المحروقات وهو ما يختلف عن 
باقي الدول العربية مثل تونس التي تستقطب استثمارات متنوعة خارج مجال النفط. 

لقد بدأت الجزائر مسيرة تنموية حديثة بانتقالها إلى اقتصاد السوق وانفتاحها على 
العام الخارجي وذلك بتطبيق برامج التثبيت والتكيف الهيكلي والني تقتضي تشجيع 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وقد صاحب هذا التوجه الانفتاحي صدور قانون 1993 الذي هنح مجموعة من 
التسهيلات اللازمة لتدعيم واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد تلته عدة مراسيم 
وتشريعات مكملة طوال فترة التسعينات إلا أن هذا مم يؤد إلى استقطاب استثمارات كبيرة 
وذلك نظرا لعدم الاستقرار السياسي الذي مرت به البلاده وواصلت الجزائر جهودها في 
سبيل الوصول إلى قانون تشريعي ناجح يحقق امتيازات في الجانب الاستثماري وبذلك 
صدر قانون 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار مناخه وآلية عمله والذي هنح المزيد من 
الامتبازات للمستثمرين . 

إلا أنه في واقع الأمر لا يجب التركيز على اجتذاب الاستثمارات من حيث الكم بل من 
حيث النوع. إذ يجب أن تكون هذه الاستثمارات موجهة نحو ترقية القطاعات التي تملك 


فيها الدولة فرصا لتطويرها . 
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الفصل الثالث 
الشفافية والإفصاح في الأزمة المالية والاقتصادية العابلية 


آصبح موضوع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ظاهرة تشغل بال المسئولين خلال 
السنوات الأخيرة بصفة خاصة وتكثر الإشادة بها في تصريحاتهم وبياناتهم بشكل متكرر و 
مكثف. وتوحي هذه المواقف للكثيرين بأن حل مشاكل الاقتصاد المصري وتحقيق النمو 
الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا من خلال سبيل أساسي هو اجتذاب رأس امال الأجنبي بشتى 
السبل ومنحه المزايا والتيسيرات والإعفاءات التي تشجعه على التدفق . ولتحقيق هذا 
الهدف اهتمت الحكومة بتهيئة المناخ العام والأطر التشريعية والتنظيمية وإعداد البنية 
الأساسية لاستقباله. وبعد أن كانت هناك مجالات محددة يمكن للاستثمار الأجنبي أن 
يعمل فيها' تم بالتدريج فتح كل المجالات والقطاعات تقريبا أمامه ليعمل دون قيود مع 
استثنائه من الخضوع لكثير من التشريعات والقواعد”. هذا فضلا عن السعي " لتسويق" 
الاقتصاد المصري في كثير من المحافل والمنتديات الدولية ولدي كثير من المنظمات الدولية 
ومكاتب الخبرة التي تروج لحرية الاستثمارات الأجنبية والشركات دولية النشاط. 

و أصبح من مظاهر الاحتفاء برأس امال الأجنبي أن يقوم كبار المسئولين من فيهم رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء باستقبال رؤساء الشركات والبنوك دولية النشاط سواء في مصر أو 
عند قيامهم بزيارات للخارج » وأن تتضمن الوفود الرسمية القادمة إلى مصر عددا من رجال 
الأعمال بجانب الرؤساء ورجال السياسة .كما أصبحت مصر تسعى لاستضافة اكبر عدد من 
ا مؤتمرات والندوات الاقتصادية وامالية الدولية والإقليمية التي تجمع بين كبار المسئولين 
الحكوميين من ناحية ورجال الأعمال المصريين والأجانب من ناحية أخرى مثل اللؤتمرات التي 
يعقدها منتدى التجارة العالمي ( منتدى دافوس ) ومؤتمرات مؤسسة يوروموني ومؤسسة ميد 
والمؤتمر الدولي للتجارة والاستثمار ( ايجبت انفست ) وملتقى " مصر تفتح أبوابها للاستثمار 


' -نص عليها القانون رقم 43 لسنة 1974. 
*- حصر قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المجالات التي تسري عليها أحكامه. ثم 
أجاز لجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى "تتطلبها حاجة البلاد". 
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ومؤتمرات مجالس الأعمال وجمعيات الصداقة مع الدول الأخرى ومؤتمرات الغرف 
التجارية والصناعية المشتركة وغيرها . ولا شك أن هناك فرق بين استضافة ال مؤتمرات 
والندوات كنشاط سياحي يدر دخلا وبين رعاية الحكومة والمؤسسات التابعة لها لهذه 
اللقاءات» وهي رعاية تتضمن الإنفاق ببذخ تتحمله الجهات الراعية ويستفيد منه أساسا 
الجهة التي تنظمه. كما نشطت في ذات الاتجاه بعثات طرق الأبواب التي تنظمها غرفة 
التجارة الأمريكية مسئولین ورجال أعمال من مصر للالتقاء بنظرائهم في الولايات المتحدة 
لتشجيع قدوم الاستثمارات الأمريكية الى مصر. كما يلاحظ في ذات الاتجاه المشاركة 
الواسعة طلسئولین مصريين في ا مؤتمرات والندوات التي تعقد بالخارج لعرض الوضع 
الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر على ال مستثمرين المحتملين وشركات الترويج وغيرها. 

والى جانب ذلك يلاحظ الاهتمام المبالغ فيه بالتقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم 
الدولية وشركات الاستثمار مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش ومعهد التمويل الدولي 
وكذا مؤسسات البنك الدولي والأمم المتحدة وغيرها من الجهات التي تصدر بشكل دوري 
تقارير عن كثير من دول العام ومناخ الاستثمار فيها وتوضح مدى ما تتمتع به كل دولة 
من جدارة ائتمانية في الأجلين القصير والطويل ومدي استقرار أوضاعها السياسية 
والاقتصادية ومدي انفتاحها على العام الخارجي. ويلاحظ أن هذا الاهتمام من جانب 
المسئولين في مصر يقل بشده إذا أشارت هذه الجهات إلى تراجع ترتيب مصر أو إلى تراجع 
جدارتها الاثتمانية» وحينئذ فقط يشير المسئولون المصريون إلى حقيقة أن قدرا كبيرا من 
هذه التقارير يتضمن تجميعا لانطباعات ولآراء أكثر منه حقائق ومعلومات. 

في ظل هذا الاهتمام تتطلع الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي 
الباشی وتتطلع شركات دولية النشاط إلى ممارسة نشاطها في مصر لیس فقط 
باعتبارها سوقا واسعة ولكن باعتبارها مركزا إقليميا واستراتيجيا هاما. وقد شهدت 
السنوات السابقة تحقق كثير من أهداف الطرفين - خاصة مع اتساع نطاق 
الخصخصة واتساع المجالات التي يمكن لرأس امال الأجنبي العمل فيها.إلى أن جاءت 
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الأزمة الاقتصادية الأمريكية التي جرت الاقتصاد العالمي إلى مرحلة من الكساد م يظهر 
منها إلا القليلء وأدى هذا القليل إلى توقعات سلبية بالنسبة ممؤشرات النمو والعمالة 
والتجارة الخارجية وحركة رءوس الأموال الدولية- الأمر الذي يجعل من الضروري إعادة 
بحث موضوع الاستثمارات الأجنبية ال مباشرة بالتعرف على اتجاهاته خلال السنوات الأخيرة 
سواء بشكل عام أو من حيث موقع مصر فیه» ثم إبراز دور الأزمة العالمية في ضرورة 
إعادة النظر في التوقعات السابقة . مع إضافة بعد يتعلق بنوعية الاستثمارات الأجنبية 
التي يمكن أن تفد إلى مصر في هذه الظروف وكيفية إخضاعها لمعايير الشفافية والحوكمة 
والمسئولية الاجتماعية. 

أولا:الاستثمار الأجنبي في ضوء الأزمة الاقتصادية- الاتجاهات العالمية 

إذا كان اجتذاب رأس المال الأجنبي قرار قد تم اتخاذه . فمن المهم التعرف على 
اتجاهات رأس امال الأجنبي خلال السنوات السابقة من حيث حجمه ومدى انتظام 
تدفقه. ومن حيث توجهاته الجغرافية والمناطق التي يفضل التوجه إليها و القطاعات 
الاقتصادية التي يفضلهاء ليمكن بالتالي التعرف على آهم الآثار المتوقعة على تدفقه في ظل 
الأزمة الحالية > ومدى انعكاسات هذه الأزمة على التوجهات الأساسية لرأس ال مال الأجنبي 
وعلى ما ينبغي أن يتسم به من شفافية وتنافسية في الدول المضيفة. 

وبشير التقرير الأخير' الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) 
عن الاستثمار العامي لعام 2008 إلى عدد من النقاط الهامة : 

1 - ارتفاع إجمالي تدفقات رأس امال الأجنبي في العام إلى مستوى غير مسبوق بلغ 
3 مليار دولار أمريي في 2007 بزيادة نسبتها 30 96 عن العام السابق» وان كان معدل 
الزيادة يقل عن نظيره المسجل في 2006 والذي بلغ 47 %. وطبقا للتقرير فان الأزمات 
المالية والائتمانية التي بدأت في أواخر 2007 لم يكن لها آثار ذات مغزى على 
حجم تدفقات رأس ال مال الأجنبي خلال العام. ولكنها آضافت الزید من عوامل 


'- UNCTAD, World Investment Report 2008,p .3 
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عدم التيقن والمخاطر إلى الاقتصاد العالمي. كما يشير التقرير إلى أن تلك الأزمات المالية 
والائتمانية قد تؤدي إلى آثار سلبية على حجم الاستثمارات الأجنبية في 2008 - 2009 إلا 
انه لا هكن التنبؤ بأية درجة من درجات الدقة عن حجم هذه التدفقات المستقبلية نظرا 
ما هيز هذه التدفقات من تقلب دائم . 

2 - تركز الجزء الأكبر من الاستمارات الأجنبية في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر 
الحدود. وهي الظاهرة التي بدأت في التعاظم منذ تسعينات القرن الماضي بصفة خاصة. 
وقد بلغ إجمالي التدفقات الموجهة لهذا الغرض نحو 1627 مليار دولار أمريكي » بزيادة 
نسبتها 21 96 عن الرقم المناظر في عام 2000 وهو العام الذي شهد أعلى مستوى لتدفقات 
رءوس الأموال الأجنبية لغرض الاستحواذ والاندماج. وفي المقابل تراجع عدد المشروعات 
الجديدة التي نفذتها الشركات دولية النشاط في كل دول العام من مشروعا في 2006 الى 
3 مشروعا 2 7 . 

3 - كما تركز القدر الأكبر من تدفقات رءوس الأموال الأجنبية في الدول الرأسمالية 
المتقدمة ذاتهاء حيث خضها نحو 1248 مليار دولار من هذه التدفقات خلال عام 2007 
بزيادة كبيرة نسبتها 33 % عن العام السابق.وبما يزيد عن مثل الرقم ال مناظر في 2005 . 
وبذلك اختصت هذه الدول بأكثر من 68 96 من أجمالي تدفقات رأس ال مال الأجنبي في 
7 مقابل ما نسبته 64 96 في 2005 و67 96 في 2006 . ويعكس هذا التركز اقتران ما 
سلفت الإشارة إليه من غلبة التدفقات المخصصة لعمليات الاستحواذ والاندماج بين 
الشركات والبنوك دولية النشاط وهي عمليات يتم جانبها الأكبر فيما بين الدول الرأسمالية 
المتقدمة. 

4 - ويظهر التوزيع الجغرافي لتدفقات رءوس الأموال الأجنبية خلال 2007 أن 
هناك زيادة في الأرقام المطلقة للتدفقات إلى كافة الجموعات الدولية إلا أن 
التدفقات تزيد بمعدلات اكبر بالنسبة لكل من الدول الرأسمالية المتقدمة والدول 
الاشتراكية السابقة في آوروبا. أما الدول النامية ءفرغم زيادة التدفقات اليها بنحو 
1 % عن العام السابق فان نصيبها النسبي من هذه التدفقات استمر في الانخفاض 
من 9933 في 2005 إلى 3 ,29 % في 2006 ليستقر عند 3 ,27 % في 2007 . ولا شك 
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أن هذه النتائج تعكس الأولويات التي تضعها الشركات دوليه النشاط لاستثماراتها ومدى 
توزعها الجغرافي والقطاعي في الأسواق المختلفة ها يحقق لها اكبر عائد ويضمن سلامتها في 


ذات الوقت. 


5 -پعکس حجم الزيادة الكبيرة في تدفقات رأس امال الأجنبي في 2007 الأداء 
الاقتصادي القوي واستمرار النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة في مختلف مناطق العام . 
الا انه بجانب ذلك تميز عام 2007 بارتفاع كبير في أرباح الفروع التابعة للشركات دولية 
النشاط خارج حدود دولها الأم. وقد بلغت قيمة هذه الأرباح نحو 1100 مليار دولار 
أمريي ساهمت في تغلب الشركات الأم على مشكلة النقص النسبي في التمويل الناتجة عن 
الأزمة المالية والأتتمانية الأمريكية > حيث أعيد استثمار جانب كبير منها قدر بنحو 30 96 
من إجمالي تدفقات رأس امال الأجنبي خلال العام. ويشير التقرير في هذا الصدد إلى أن 
معدل الربح في الشركات دولية النشاط خلال العام ارتفع إلى أكثر من 7 96 ( صافي الربح 
إلى المبيعات ). وان الجزء الأكبر من هذا الربح قد تحقق في الدول النامية. 

جدول رقم ( 1 ) : تدفقات رأس امال الأجنبي إلى مجموعات الدول 


الإجمالي العالمي 

1 - الدول الرأسمالية 

المتقدمة 

2 الدول النامية: 

منها: إفريقيا 

أمريكا اللاتينية 

غرب آسيا 

جنوب وشرق آسيا 

3 - الدول المتحولة 
المصدر: 


2005 
مليار | 9 من 
دولار | الاجمالی 

100 | 959 
63.8 | 611 
33.0 | 6 
3.1 29 
8.0 76 
4.4 43 
17.5 | 168 
3.2 31 


2006 
مليار | ؟ من 
دولار | الاجمالى 
1411 100 
941 66.7 
413 29.3 
46 3.2 
93 6.6 
64 4.5 
210 14.9 
57 4.1 


2007 
مليار | ؟ من 
دولار | الاجمالى 

100 | 183 
68.1 | 8 
27.33 | 0 
29 53 
6.9 126 
3.9 71 
13.6 | 49 
47 86 


UNCTAD,WORLD INVESTMENT REPORT 2008۳3 
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6 - كما يظهر التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2007 دلالات على 
درجة عالية من الأهمية. فقد استمرت الاستثمارات الأجنبية ا موجهة لقطاعات النشاط 
الأولي - وعلى الأخص الصناعات الاستخراجية في الزيادة على النحو الذي شهدته السنوات 
السابقة. بحيث أصبح نصيبه من هذه الاستثمارات يناظر ما كان عليه في الثمانينات من 
القرن الماضي. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية الموجهة لهذا القطاع لتبلغ %13 
من إجمالي الاستثمارات في الأعوام 2004 - 2006, كما أن نصيبه من رصيد الاستثمارات 
الأجنبية يبلغ 8 96. وفي حين أن رصيد الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة التحويلية 
هثل نحو ثلث أجمالي الاستثمارات الأجنبية في العام » فقد لوحظ انه حصل فقط على ربع 
التدفقات الجديدة حلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وبالتالي كان قطاع الخدمات هو المستفيد 
الأساسي» وهو القطاع الذي يضم الاتصالات والطرق والنقل والكهرباء والمياه والبنوك 
والتأمين والصحة والتعلیم..... وهي القطاعات التي يتطلع رأس ال مال الأجنبي للدخول إليها 
خلال السنوات المقبلة خاصة من خلال عمليات الخصخصة التي تتم للمرافق ومشروعات 
البنية الأساسية سواء في الدول الرأسمالية المتقدمة ذاتها أو دول العام الثالث. 

ثانيا:الحكومة المصرية وموقفها من الاستثمار الأجنبي 

لا شك أن الحكومة المصرية لديها نظرة شديدة الايجابية ومليئة بالتفاؤل والثقة 
تجاه الاستثمار الأجنبي وأهمية اجتذابه إلى مصر لسد الفجوة بين الادخار القومي 
والاستثمارات اللازم القيام بها لتحقيق النمو الاقتصادي » ولسد الفجوة الناتجة عن 
انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي المباشر وقصر دورها على الرقابة والتنظيم 
وتهيئة ال مناخ اللازم لزيادة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي على السواء . وليس 
هناك وثيقة واحدة شاملة هکن التعرف منها على موقف الحكومة بالتفصيل من 
هذا النوع من الاستثمار - الأمر الذي يتعين معه البحث عما يرد بخصوص 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في عدة مصادر تعكس في مجملها وجهة نظر الحكومة المصرية. 

(1) الاستثمار الأجنبي في خطط التنمية 

1 - وضعت وثيقة الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية ولاجتماعية 2002 - 
7 رؤية لستقبل التنمية في مصر حتى عام 2022 وحددت لها مجموعة من الأهداف 
تضمنت النص على" أن مصر قد تبنت إستراتيجية تنمية تقوم على تشجيع القطاع الخاص 
وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصاد على أن تقوم الدولة بالتوجيه والتنشيط عن طريق 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية الملائمة بجانب دورها الرقابي . أما دور الدولة المباشر في 
النشاط الاقتصادي فيركز على ما لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع به مع ضروريته 
وحيويته من أجل التنمية. 

2 - ورغم أن هذه الرؤية تضمنت استهداف تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 966 
و8 " فانها أشارت إلى ضعف الادخار المحلى وضرورة زيادته من 13 96 إلى %25 ولكنها 
۸ تتعرض لوسائل تحقيق ذلك ولا للاستثمارات المطلوبة لتحقيق النمو المستهدف 
وتوزيعها بين الدولة والقطاع الخاص بشقية المحلى والأجنبي واكتفت بالإشارة في بند 
مستقل بين الأهداف یی" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤدي إلى الاسهام في رفع 
مستوى الاستثمار القومي وزيادة فرص العمل وأنها تجلب تكنولوجيا جديدة في الإنتاج 
وتعمل على حفز مستوى الصادرات عن طريق الإفادة من البنية الأساسية التصديرية 
المتاحة للشركات متعددة الجنسيات. وتمثل الهدف هنا في ضرورة تحسين مناخ الاستثمار 
وتقديم الحوافز وتنفيذ السياسات التي تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
لقطاع الصناعات التحويلية بصفة خاصة بدلا من تركزها في مجالات البحث عن البترول. 

3 - وعند استعراض الإستراتيجية والأهداف العامة للخطة الخمسية ذاتها 
تعاملت وثيقة الخطة على استحياء شديد مع موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر. 


' -وزارة التخطيط ..الخطة الخمسية الخامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2002 - 2007 ) وخطة 
عامها الأول القاهرة أبريل ۰2002 ص 9 . 

3 المصدر السبق ص 7 

1 -المصدر السابق ص 10 
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فرغم تطلعها إلي' اجتذاب هذا النوع من الاستثمار » إلا أنها أشارت إلى حقيقة أن الدول 
الصناعية تستحوذ على ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وان غالبية الربع الأخير 
يذهب إلى الصين ودول جنوب شرق اسياء على حين أن نصيب المنطقة العربية قليل جدا 
خاصة بسبب " النزاع القائم في المنطقة" وهو النزاع الذي لا تتوقع وثيقة الخطة تسويته 
بصورة نهائية في المستقبل القريب. وبنت على ذلك النص على أنها تتوقع أن يستمر 
انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ترد إلى المنطقة على الأقل خلال سنوات 
الخطة . وم تتضمن إستراتيجية الخطة الخمسية ولا أهدافها آية إشارة إلى الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة ولا إلى حجمها التوقع ولا القطاعات التي يمكن أن تتجه إليها ولا إلى 
الأساليب التي ستتبع من اجل اجتذاب هذه الاستثمارات » مكتفية فيما يبدو بتوقع عدم 
قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في إطار الاتجاه العام لعدم توقع زيادتها في 
النطقة ككل كما سلفت الاشارة وبالحديث بصفة عامة عن الاستخدامات الاستثمارية 
للخطة التي تتضمن قيام قطاع الأعمال الخاص بنحو 9660 من استثمارات الخطة دون ما 
تفرقة بين الخاص المحلى و الأجنبي. 

4 - وعند مناقشة تفاصيل الخطة الخمسية أشارت وثيقة الخطة" إلى ضرورة رفع 
معدل الاستثمار من نحو 9 ,%16 من الناتج المحلي الإجمالي عام 2001 /2002 إلى 8,19 96 
في 2006 /2007 کي هكن تحقيق معدل نمو يبلغ 2 ,%6 سنويا في المتوسط. وتوقعت أن 
يصل إجمالي استثمارات الخطة إلى 445 مليار جنيه مصري يساهم قطاع الأعمال العام 
والخاص والتعاوني بنحو 5,59 96 منها مع عدم تفصيل تصيب أي من القطاعات الفرعية 
في هذه المجموعة التي تشمل الاستثمار الأجنبي المباشرء رغم ورود جداول تفصيلية عن 
توزيع الاستثمارات المتوقعة على القطاعات وعلی المناطق الجغرافية . 


: - المصدر السابق ص 41 
* - والذي حدث في الواقع هو زيادة الاستثمارات الأجنبية بشکل کبیر كما سيرد فیما بعد. 
* - وزارة التخطیط » المصدر سابق الاشارة إليه > ص 50 و 51 
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5 - وخلال مناقشة التفاصيل السابقة أوردت الخطة' ما أسمته أهم ركائز الاستثمار 
وهي نقاط تعكس تحديدا غير كامل للمطلوب من القطاع الخاص الذي يشمل بالضرورة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وقد وتمثل أهم هذه الركائز - فيما يتعلق موضوعنا - فيما 

أ - تأكيد الدور الحوري لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج السلعي والخدمي الأمر 
الذي يتطلب توفير أنظمة متطورة لحوافز الاستثمار والاستمرار في تطوير مناخ اقتصادي 
قائم على استقرار السياسات الاقتصادية وكفاءة المؤسسات والتشريعات. 

ب - فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية الأساسية. 

ج - السير قدما في تنفيذ برنامج الخصخصة 

د - التركيز على الشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشرها بالمحافظات 

ه - الاستثمار في خطوط إنتاج سلعي وخدمي موجهة للتصدير وأخري لإشباع حاجة 
السوق ال محلية حتى لا يتحول الإنتاج المخصص للتصدير إلي السوق المحلية. 

6 - وأخيرا عرضت وثيقة الخطة الخمسية للسياسات الاقتصادية الكلية التي تعتبر 
الأداة الرئيسية لتنفيذ الخطة بما تحتويه من اتجاهات وحوافز ايجابية وسلبية ترمي إلي 
تخصيص الوارد في الاتجاه الذي يحقق الأهداف المرسومة. وتضمنت هذه السياسات فيما 
يمكن أن هس الاستثمار الأجنبي ما يلي ": 

أ- تعديل أسعار وشرائح الضريبة وتخفيض الحد الأعلى لأسعرها.. 

ب - مراجعة الإعفاءات الضريبية لكي تؤدي دورها الحقيقي في جذب الاستثمارات 
وتشغيل العمالة . 

ج - تطوير التشريعات وال مؤسسات الضريبية مع سد منافذ التهرب الضريبي وتيسير 
تعامل الممولين مع أجهزة الضرائب 

د - تمييز المصدرين الذين يحققون الأهداف التصديرية ويلتزمون بالقواعد الجمركية 
بالتيسير في الإفراج عن رسائلهم وتبسيط إجراءات السماح المؤقت. 


3 الرجع السابق ص 50 
*- الرجع السابق ص 68 وما بعدها 
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ه - إعادة تنظيم سوق التامين بوضع ضوابط استثمار الأموال ومزاولة الشركات 
الأجنبية لأنشطتها وتنشيط عمليات إعادة التامين وتدعيم وتقوية عمليات الرقابة على 
التامين. 

و - رفع القدرة التنافسية لشركات التأمين الصرية محليا وخارجيا عن طريق تقييم 
الشركات وفقا للمعايير الدولية وإعادة هيكلتها وتطوير إدارتها. 

ز - تنشيط سوق السندات الحكومية والخاصة وتعزيز دور المستثمر المؤسسي وقيام 
شركات متخصصة في إدارة محافظ الأوراق اطالية وصناديق الاستثمار 

ح - استكمال برنامج الخصخصة هزید من الاعتماد على بورصة الأوراق امالية. 

ط - تطوير التشريعات الاقتصادية والقواعد الحاكمة لسوق ال مال 

ي - المحافظة على درجة مناسبة من الاستقرار النقدي بتحديد معدل التوسع النقدي 
الذي يحقق المواءمة بين هدفي النمو وتحجيم التضخم. 

ك - تعميق الاعتماد على الأدوات النقدية غير المباشرة عن طريق توريق الدين العام 

ل - المحافظة على التوازن في سوق الصرف الأجنبي من خلال تحسين مركز ميزان 
ا مدفوعات 

م - الترويج للاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي المباشر عن طريق توفير دراسات جدوى 
للفرص واطشروعات الاستثمارية ال محتملة 

ن - تطوير آداء الأجهزة التي تدير أنشطة الاستثمار المباشر وتوفير المرونة في الحوافز 
الممنوحة وتوفير نظم متطورة للخدمات وا معلومات وتبسيط إجراءات التأسيس. 

ت -مراجعة التشريعات المؤثرة على الاستثمار وإعادة النظر الدائم في قانون ضمانات 


وحوافز الاستثمار وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين من خلال جهة واحدة. 
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ث - تعزيز دمج الاقتصاد ا مصري في الاقتصاد العالمي » وذلك من خلال تعميق تعامله 
مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعاطية » وحسن استثمار اتفاقات التعاون ال معقودة مع 
الدول والتكتلات الاقتصادية . 

7 - ودرجت خطط التنمية السنوية بدورها على تجاهل آرقام الاستثمار الأجنبي 
المباشر سواء المستهدفة منها أو المحققة. أو القطاعات المطلوب جذبه إليها إلى أن جاءت 
أول إشارة في وثيقة الخطة لعام 2006 /2007 حيث آشارت إلى أن المحقق من هذه 
الاستثمارات خلال النصف الأول من عام 2005 /2006 بلغ 3,3 مليار دولار مقابل 8 ,1 
مليارا خلال الفترة المقابلة من عام 2004/ 2005 .إلا أن الوثيقة خلت من الإشارة إلى 
الأرقام المستهدفة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الذي تغطيه. 

8 _ الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية (08/2007 -2011 -12) 

لأول مرة تضمنت الخطة تحديد هدف رقمي للاستثمار الأجنبي المستهدف اجتذابه 
إلى مصرء حيث أشارت” في إطار استعراضها للأهداف العامة للخطة إلي هدف محدد 
بالنسبة للاستثمار الأجنبي يتمثل في زيادته من 7 مليار دولار في السنة الأولى للخطة إلى 
4 مليارا في سنتها الأخيرة. وقد وضعت الخطة هدفا آخر لعل له علاقة بالهدف الأول 
وهو زيادة “معدل الاندماج في الاقتصاد العالمي من 60 96 إلى 67 96. 

وقد استهدفت خطة العام الأول 2007 /2008 الوصول برقم الاستثمار الأجنبي 
ا مباشر إلى 11,5 مليار دولار إلا أن هذا الرقم لا يرد إبان الحديث عن الاستثمارات 
وإنما مناسبة تقديم بيانات ميزان الدفوعات المتوقع لذلك العام. أما استعراض 
الاستثمارات وتوزيعاتها الختلفة فقد تضمن فقط أن ال مدخرات الأجنبية سوف 
تساهم بنحو 10 96 من جملة الاستثمارات.وبالتالي فان الخطة لا تقدم تفصيلا لتوزيع 
الاستثمار الأجنبي المتوقع على أية مستوى مها في ذلك القطاعات التوقع أن يتجه 
إليها أو المستهدف جذبه للاستثمار فيها وكذا بالنسبة للوسائل التي ستتخذ لجذب 


' - وزارة التخطيط والتنمية المحليةء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2006 /2007 القاهرة. 
* -وزارة التنمية الاقتصادية » الخطة الخمسية السادسة ص 60 
*- المصدر السابق ص 88 و89. 
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هذه الاستثمارات» باستثناء ما ورد حين مناقشة سياسات تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار 
والتي تضمنت : القيام بمزيد من الحملات الترويجية في الخارج للتعريف بفرص الاستثما 
وتبسيط إجراءات فتح فروع للشركات الأجنبية» فضلا عن استكمال برنامج الخصخصة 
وبيع مساهمات المال العام في الشركات والبنوك المشتركة' 

(2) الاستثمار الأجنبي في بیان الحکومة" 

في البيان الأخير للحكومة الذي ألقاه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام 
مجلس الشعب. وبعد جمل قصيرة في مقدمة البيان عرض رئيس الوزراء مباشرة " 
للمؤشرات الكلية للانجازات التي تمت خلال العام الماضي" . وكان المؤشر الأول هو معدل 
النمو الاقتصادي وهو مؤشر له دلالته ولا شك باعتباره يقيس في النهاية محصلة الأداء 
الاقتصادي خلال عام. أما ا مؤشر الثاني مباشرة فكان الاستثمارات الأجنبية المباشرة > حيث 
وضح البيان أنها ارتفعت من 6,1 مليار دولار في 2006/2005 إلى 11,1 مليارا في 2006 
/2007 . وهنا م يكن البيان يبرز إجمالي الاستثمارات التي ساهمت في تحقيق النمو الذي 
سبق وأشار إليه ولكنه قام بالتركيز على المؤشر الذي يلفت انتباهه أي حجم الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة التي تدفقت إلى مصر خلال العام. 

ثم أشار البيان إلى * تحديات اعتبرها أولويات الشارع المصري وهي : البطالة 
والتشغيل وارتباطه بالاستثمار - الأسعار والدعم - الخدمات التي يطلبها اللمواطن . 
وبالنسبة للتحدي الأول قال البيان ما نصه " الحل الوحيد هو زيادة الاستثمارات لأنها 


خطوة بنجاح والذي يرى أننا نركز على الاستثمار الأجنبي فقط فهو مخطئ . انه لا 


خطورة في ذلك البتة فا مستثمر الأجنبي هو الذي يفد إلى أرضنا ويخضع لقوانيننا 
وتشريعاتنا " ثم أشار إلى أن نصبب الاستثمارات الأجنبية م يتجاوز 8 % من إجمالي 


' - المصدر السابق» ص 64 و65 
“- بیان الحكومة المقدم لمجلس الشعب يوم 30 ديسمبر 2007 
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الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة مقابل 12 % للاستثمارات العربية و70 % 
لاستثمارات المصريين (؟ ). ورغم أن البيان قام بتخطئة من يرى أن الحكومة تركز فقط 
على الاستثمار الأجنبي» فقد تضمن هو ذاته هذا التركيز خاصة حين أشار فقط إلى ارتفاع 
نسبة استثمار ال مصريين من جملة الاستثمارات المحلية . وأضاف أنه لا خطورة في ذلك ( أي 
في الاستثمار الأجنبي) دون أن يوضح من الذي قال بالخطورة وما هي آشکالها المدعاه 
وماذا لا يراها البيان خطورة حقيقية. وقد يعني هذا إن قناعة الحكومة بالاستثمار 
الأجنبي لا تحتاج إلى تبرير أو تفسيرء وهو ما یتمشی مع رؤيتها الواسعة للقطاعات التي 
يمكن أن يتم فتحها أمام الاستثمار الأجنبي. 

( 3 ) الاستثمار الأجنبي في رؤية هيئة الاستثمار 

شهدت هيئة الاستثمار تطورات كبيرة في مهاما منذ إنشائها وبعد أن كانت تقتصر 
وظيفتها في البداية على الموافقة على المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار أدمجت فيها 
مصلحة الشركات التي كانت تمنح الموافقات للشركات المنشأة وفقا للقوانين الأخرى. وحتى 
4 كانت هيئة الاستثمار تمارس 6 صلاحيات هي: 

- الرقابة على تطبيق قوانين الاستثمار المتعاقبة 

- الرقابة على تسجيل الشركات 

- الرقابة على المناطق الصناعية 

- الرقابة على المناطق الحرة 

- الرقابة على نشاط التأجير التمويلي 

- الترويج للاستثمار 

ومع تطور النظرة إلي الهيئة ووظائفها في ضوء الخبرات العملية وخبرات الدول 
الأخرى والرغبة في اجتذاب مزيد من رءوس الأموال الأجنبيةء أعلن أن الهيئة ستقوم 
بالتركيز على الترويج والتيسير خاصة وان تعدد جهات الرقابة على ذات الأمور ليس 
ضروريا كما انه يؤدي إلى التدخل في الشئون التجارية للمستثمرين مما يزيد 


'- حديث الدكتور زياد بهاء الدين لجريدة الأهرام المنشور في عددها الصادر بتاريخ 12 دیسمبر 
2004 . 
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من شعورهم بعدم اليقين 2 ا معاملات ويسيء إلى امناخ الاستثماري 2 مصر. وانطلاقا من 
ذلك تحددت 8 محاور تمثل التصور الجدید لدور هيئة الاستثمار : 


#تنفيذ برنامج طموح لتبسيط الإجراءات . 

#ربط برنامج التبسيط بجهد منظم ومستمر للتوعية ما يتم . لان معرفة ال مستثمر 
بالإجراءات معرفة يقينية من أهم ما يبعث الأمان لديه 

#إعادة النظر في كيفية إدارة وتشجيع المناطق الصناعية لتحويلها إلى مناطق 
للصناعات المتكاملة يغذي بعضها بعضا 

#العمل على تبني الجهات الحكومية المختلفة لسياسات مشجعة للاستثمار 

#تطوير وتحديث نظام التأجير التمويلي 

#زيادة استغلال المناطق الحرة العامة والخاصة وتحفيزها على التنافس فيما بينها 

#تطبیق سياسة ترويج الاستثمار وفقا للأساليب والمعايير العاطية 

©إعادة هيكلة الهيئة ما هکنها من تحقيق هذه الأهداف 

وبالنسبة لجذب الاستثمار الأجنبي بصفة خاصة أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن 
أهم الأساليب التي ستتبع تتمثل في عقد مؤتمرات داخل وخارج مصر دون انتظار نتائج 
فورية أو سريعة.والواقع أن هذا هو ما حدث بالفعل فقد عقدت عشرات ال مؤتمرات 
بالخارج والداخل للترويج للاستثمارات المطروحة على مستثمرين أجانب» وأصبح نشاط 
الترويج هو جوهر عمل الهيئة تقريبا إلى جانب تبسيط الإجراءات والذي تم في إطاره 
اتخاذ كثير من الإجراءات مثل إنشاء مجمع خدمات الاستثمار ليضم في مكان واحد 27 
جهة حكومية يلزم الحصول على موافاة كثير منها حسب طبيعة الشروع.کما تم اختصار 
المدة الزمنية لتأسيس الشركات لتكون 72 ساعة فقط وتخفيض رسوم تسجيل العقارات 
ورسوم تقييم الحصص العينية. 
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ثالثا الحكومة و الاستثمارات الأجنبية ا مستهدفة 

1 - حجم الاستثمارات الأجنبية المستهدف 

من الواضح أن الحكومة لیس لديها هدف محدد بالنسبة لحجم رءوس الأموال 
الأجنبية التي تتطلع لاجتذابها للعمل في مصر. فكما سلفت الإشارة تخلو خطة التنمية من 
أية أرقام في هذا الشأن( باستثناء الخطة الخمسية السادسة كما سلفت الإشارة) . ولكن 
تصريحات ال مسئولين في المنتديات الدولية أو للصحفيين أو أمام مجلس الشعب تكشف 
عن توقعاتهم لهذا التدفق في ضوء ما يتم تدفقه بالفعل . وكلما زاد رقم الاستثمار الأجنبي 
المحقق خلال فترة ما تطلع المسئولون إلى تحقيق رقم اكبر خلال بقية شهور السنة بحيث 
ينتهي العام المالي بتجاوز كبير للأرقام التي سبق وأعلنت كهدف. ففي لقائه مع اتحاد 
البنوك وجمعية الصداقة المصرية الأمريكية في واشنطن في أبريل 2006 صرح وزير امالبة" 
بأن طاقة الاقتصاد المصري تتسع لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تزيد عن 6 مليار دولار 
أمريي. وصرح وزير الاستثمار أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سيصل إلى ما يتراوح بين 
5 مليار و5,7 مليار دولار. وبعد أيام صرح رئيس الوزراء خلال اجتماعات المنتدى 
الاقتصادي العالمي في شرم الشیخ" بأن مصر تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية 
امباشرة إلى 6 مليار دولار في 2006 /2007 مقارنة بنحو 3,5 مليارا في خطة 2005 /2006 
.وف بیان الحكومة آمام مجلس الشعب في 19 ديسمبر 2006 أشار رئيس الوزراء إلى أن 
ارتفاع رقم الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي 2006 /2007 إلى 3,2 
مليار دولار يبشر بوصول رقم هذه الاستثمارات خلال السنة ككل إلى 8 مليار دولار. 

ويعني كل هذا أن الحكومة ترغب في اجتذاب اكبر رقم يمكنها جذبه من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما يعني أنها لا تملك خطة حقيقية بالمشروعات 
التي تستهدف إقامتها عن طريق هذا النوع من الاستثمارات » و يتشابه 


' -جريدة الأهرام 23 أبريل 2006 
* -جريدة الأهرام 11 مايو 2006 
* -جريدة الأخبار 19 مايو 2006 
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هذا السلوك مع سلوك الحكومة ا مصرية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن 
الماضي حين كانت تقبل كل ما يعرض عليها من قروض خارجية دون أن تكون هذه 
القروض مرتبطة سلفا بأهداف ومشروعات محددة ودون أن تكون هناك حاجة فعلية إلى 
الكثير منها.يضاف إلى ذلك أن هذه التصريحات التي سلفت الإشارة إليها ترد على لسان 
أكثر من مسئول وأن لكل مسئول تقديراته الخاصة بخصوصها - الأمر الذي يعكس أن 
الاهتمام بهذه الاستثمارات ليس مسئولية وزارة واحدة ( أو هيئة الاستثمار التي تختص 
قانونيا وتنظيميا بذلك ) ولكنه مجال مفتوح قد يعكس فهما معينا للمسئولية الجماعية 
للحكومة, ولكنه بالتأكيد يتناف مع أبسط قواعد الحوكمة ونقصد بذلك تحديد المسئوليات 
والسلطات» لكي تسهل المساءلة فيما بعد. 

2 - مجالات الاستثمار الأجنبي ا مستهدفة 

وکما تغيب الأرقام الستهدفة للاستثمار الأجنبي تغيب تسمية الجالات التي 
تستهدف الحكومة أن تطرحها لهذا النوع من الاستثمار وتبدو معظم المشروعات التي 
يعلن عنها كجزر منعزلة لا يمكن أن تساهم في تحقيق تنمية حقيقية أو نمو متواصل. 
وقد حدد رئيس الوزراء أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ 5 قطاعات واعدة 
لجذب الاستثمارات الأجنبية' هي بالترتيب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والنقل وبرنامج الخصخصة والصناعة. كما تعرض وزارة الاستثمار على شبكة 
المعلومات الدولية قوائم بالشروعات المطلوب إقامتها في كل المجالات وقي جميع 
الحافظات» ويبدو أنها أعدت دراسات جدوی مبدئية لهذه المشروعات تمهيدا 
لطرحها على المستثمرين» ولكن من غير الواضح الأسس التي تم على أساسها 
اختيار هذه المشروعات خاصة أنها تتضمن إقامة مصانع لبعض النتجات التي 
تشير بيانات الموازين السلعية الى تشبع السوق امحلي منها والتي تعتبر من اكثر 


' -جريدة الأهرام 20 مايو 2006 
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الصناعات الملوثة للبيئة» مثل السيراميك . وتتضمن القائمة إقامة 70 مشروعا مثل': 

* مشروعات الصرف الصحي وتحلية مياه الشرب 

*مشروعات للتخلص من النفايات الطبية والصلبة 

*مشروعات معالجة الغازات الناتجة من الصناعة 

*إنشاء محطات نموذجية لفحص عادم السيارات 

*مشروعات لاستخدام قش الأرز 

*مشروعات لإنتاج الزيوت واللبن المجفف وصلصلة الطماطم والكاتشب 

*مشروعات لإنشاء ملاعب رياضية 

*مشروعات لإنتاج السيراميك والرخام والأخشاب 

*مشروعات لإنتاج الحديد الاسفنجي ومربعات الصلب 

*مشروعات لإنتاج الورق والزجاج 

*مشروعات لانتاج محركات كهربائية وأجهزة التکییف 

*مشروعات في مجال البتروكيماويات 

وفي ظل عدم التفرقة بين المحلي والأجنبي» فان هذه المشروعات مطروحة لكل 
المستثمرين ما في ذلك الاستثمار الأجنبي. ولا شك أن بعض هذه الشروعات يستهدف 
بالفعل تغطية حاجات محلية بما في ذلك القضاء على بعض انواع التلوث إلا أن اختيارها لا 
يعكس أية نظرة شاملة لإنتاج سلع وخدمات تلبي احتياجات السوق وتحل محل الواردات 
أو تساهم في تحقيق أي قدر من تكامل الهيكل الاقتصادي وخاصة الهيكل الصناعي. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تقرير قديم للجنة الأمم المتحدة لأمريكا 
اللاتينية والكاريبي في عام 2001 آشارت فيه إلى أهمية أن تكون السياسات المتعلقة 


باجتذاب رءوس الأموال الأجنبية ذات صفة شمولية بحيث تحدد أولويات التنمية 


" - وهي فرص الاستثمار المعلنة يوم 24 يناير 2008 على موقع الوزارة على شبكة الانترنت: ۷۷W‏ 


investment.gov.eg 
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والدور الذي يتوقع أن تلعبه الاستثمارات الأجنبية» فضلا عن الأدوات والآليات التي 
ستوجه الاستثمارات طبقا لأولويات التنمية'. 

3 -التدفق الفعلي للاستثمارات الأجنبية إلى مصر 

ارتفعت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بشكل ملموس خلال السنوات 
السابقة لتصل إلى 13.2 مليار دولار خلال العام ا مالي 2008/2007 بنسبة 8,5 96 من 
الناتج ا محلي الإجمالي» وهي نفس النسبة التي سجلتها في العام السابق. وقد توجه نحو 
5 % من هذه التدفقات إلى تأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس آموال شركات 
قائمة”. أما نصيب البترول في هذه الاستثمارات فقد تراجع رغم زيادة قيمته في 2007 
/ إلى 4,1 مليار دولار أمريي. وقد بدأت حصيلة طرح شركات وأصول مصرية 
للأجانب في الزيادة خلال العامين الأخيرين» وان كانت الأرقام لا توضح توزيعها بين ما تم 
في إطار عمليات الخصخصة وما تم خارجها. 

ويلاحظ أن بيانات الاستثمار الأجنبي في مصر يتم إعلانها كأرقام إجمالية لا يتضح منها 
نصيب القطاعات الاقتصادية ولا الفروع - الأمر الذي يحول دون إمكانية دراستها 
وتحليلها للتعرف بدقة على القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي ومدى التغيرات التي 
تطرأ على أدائها عبر الزمن» خاصة من النواحي التكنولوجية والتسويقية التي تعتبر عادة 
أهم الأهداف من اجتذاب هذه الاستثمارات.. 

جدول رقم ( 2 ) صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر مليار دولار أمريي 


البيان 4 /05 | 2005 /06 | 2006 /07 | 2007 /08 
صان التدفقات لقطاع | 2540 1832 3015 4100 
البترول 
تأسيس شركات جديدة 926 38 5200 6400 
وزيادة رءوس أموال 
حصيلة طرح أصول عامة 420 906 280 2300 
وخاصة لغير المقيمين 
استثمارات عقارية 17 26 39 400 
الإجمالي 3902 6111 11053 13200 


' -جريدة الحياة الدولية 24 ابريل 2001 
" -وزارة الاستثمار التقرير السنوي» 2007 /2008 ص 11 
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المصدر وزارة الاستثمارء تقرير أداء وزارة الاستثمار للعام المالي 2007 /2008 القاهرة 
8 ص 27. 
إلا أن تقرير الانكتاد ' يشير إلى أن القطاعات الرئيسية التي توجهت إليها الاستثمارات 
الأجنبية في مصر هي: صناعة النسیج. والبترول والكيماويات والستحضرات الطبية. ويؤكد 
التقرير أن مصر قد جاءت الثانية بين أكبر 10 دول افريقية جاذبة لرأس ال مال الأجنبي 
المباشر في كل من عامي 2006 و2007 ۰ حيث مم يسبقها سوى نيجريا . ويلاحظ في هذا 
الصدد أن التدفقات إلى نيجريا في 2007 تقل عن نظيرتها في العام السابق » بعكس مصر 
التي ارتفعت التدفقات إليها بحوالي 15 96 كما سلفت الإشارة. ويفسر التقرير ارتفاع 
تدفقات رأس ال مال الأجنبي إلى بعض الدول الأفريقية ( ومنها مصر ) خلال السنوات 
الأخيرة بأن هذه الدول تشترك معا في : 
#حيازتها لاحتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية. 
#إتباعها لبرامج نشطه للخصخصة 
#إتباعها لسياسات تحريرية لاجتذاب رأس الال الأجنبي 
#ما تتميز به من نشاط كبير للترويج للاستثمار الأجنبي. 
رابعا: لأزمة الاقتصادية العالية وتأثيراتها المحتملة 
1 - تشير تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية الصادرة حديثا إلى أن الاقتصاد 
العالمي قد دخل بالفعل مرحلة الأزمة الاقتصادية. وآن بوادر هذه الأزمة كانت 
واضحة من الأداء الاقتصادي خلال السنوات السابقة وعلى الأخص منذ 2006 . ومن 
التوقع طبقا للبنك الدولي” أن يقتصر معدل نمو الاقتصاد العالمي في 2009 على 0,9 % 
فقط مقابل 903,7 في 2007 و 2,5 96 في 2008. ويتوقع البنك أن ينخفض الناتج 
المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 0,5 % في 2009 وبنحو 0,6 % في منطقة 


. 39 انظر تقرير الانكتاد سابق الاشارة اليه > ص‎ - ' 
° -WORLD BANK, GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS 2009, table 1.1 p.17. 
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اليورو وبنسبة 0,1 % لليابان. وفي حين أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ستسجل انخفاضا في ناتجها بنحو 0,3 % ستتمكن الدول النامية من تحقيق معدلات نمو 
ملموسة وان انخفضت عما تم تسجيله في السنوات السابقة حيث سيبلغ معدل نموها في 
9 نحو 4,5 90 مقابل 7,9 90 2 7 6,39 96 2 2008 

ويتوقع تقرير الانكتاد' أن تنفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2008 بسبب 
الأزمة الاقتصادية العايمية» لتقتصر على 1600 مليار دولار أي بانخفاض نسبته 10 96وذلك 
في ضوء التدفقات الفعلية في النصف الأول من العام. ولا يقدم التقرير توقعات نهائية 
للتدفقات في 2009 إلا انه يشير إلى أن أكثر دول العام جذبا للاستثمار الأجنبي ستكون: 
الصين - الهند - الولايات المتحدة -روسيا - البرازيل -فيتنام - آلانیا - اندونيسيا - 
استراليا - كندا - المكسيك - المملكة المتحدة. ورغم ذلك فانه يتوقع انخفاض تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول الرأسمالية المتقدمة في ۰2009 خاصة وان قيمة 
عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمت خلال النصف الأول من 2008 تقل عما كانت عليه 
في النصف الثاني من 2007 . 

2 - عرضت خطة التنمية في مصر لعام 2008 /09 لأسباب وملامح الأزمة الاقتصادية 
العالمية ولأهم النتائج التي يتوقع أن تترتب عليهاء وأفردت صفحات خاصة للنتائج 
المتوقعة على الاقتصاد المصري..أكدت فيها " أن الأزمة تفرض تحديات كبيرة على مصر 
خاصة " مع تزايد درجة اندماج مصر في الاقتصاد العالمي من خلال تنامي حركة التبادل 
التجاري وتدفقات رءوس الأموال" وتوقعت أن يساهم تحسن مناخ الاستثمار في مصر في 
تدفق الاستثمارات العربية في ظل ارتفاع الفوائض نتيجة لارتفاع أسعار البترول وأن يؤدى 
ارتفاع أسعار الفائدة في مصر عنها في الخارج إلى تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر 
للتوظيف في البورصة وغيرها. 

وفي خطة 2008 /2009 جاءت إشارة مباشرة لرقم الاستثمارات الأجنبية 
الستهدف حيث قدر بنحو 15 مليار دولار" > وذلك على الرغم من الآثار السلبية 


- ص 32 و33 
* - وزارة التنمية الإدارية » خطة التنمية الخمسية السادسة . ص 14 - 15 
1 -امرجع السابق ص 19. 
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للأزمة العاملية التي استعرضتها وثيقة الخطة. والی جانب ذلك تستهدف الخطة زيادة 
درجة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العاللي لتصل إلى 69 %. 

ومن ناحية أخرى حدد مجلس الوزراء المصري 5 محاور للتحرك السريع لتعويض 
الانخفاض التوقع في معدل النمو من خلال إجراءات تحقق مزيدا من النشاط الاقتصادي 
الداخلي'. وقد شملت هذه المحاور الاستمرار في استهداف الاستثمارات الخارجية خاصة 
الاستثمارات العربية من خلال توفير المشروعات ذات الجدوى الواضحة والعائد المتميز في 
الاقتصاد العيني. 

وتظهر بيانات ميزان الدفوعات المصري” عن الربع الأول من السنه الماليه 2008 
/2009 ( الفترة يوليو - سبتمبر 2008 ) انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 
مصر إلى 1.7 مليار دولار مقابل 3 مليار دولار في الفترة المناظرة من ۰2007 أي بنسبة 44 
%. وفي حين استقرت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول وتلك الواردة كحصيلة بيع 
شركات محلية لمستثمرين أجانب عند 1,0 مليار دولار,3 مليار دولار على الترتيب . فان 
الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس أموالها قد تراجعت بشدة إلى 
4 مليار جنيه مقابل 1,7 مليارا في فترة المقارنة. 

خامسا: من قضايا التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة القادمة 

1 - قضية الحوكمة والشفافية 

تحتل مصر امرتبة 105 بين 179 دولة في العام من حيث انتشار الفساد. طبقا للتقرير 
السنوي لمنظمة الشفافية العالمية لعام 2007 حيث حصلت على 2.9 نقطة من 10 نقاط. 
ومن بين الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة 
3 مسجلة 5.1 نقطةء ونيجريا في اطرتبة 147 مسجلة 2.2 نقطة . 


' - نتائج اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء يوم 4 يناير 2009. 
* - البنك المركزي المصريء بیان صحفي بشأن اداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو / سبتمبر 2008 
9 . 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL, ANNUAL REPORT 2007, P 27>‏ - ° 
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ولا شك أن المعلومات التي تحت يد الدولة وهيئاتها تمثل مصدرا هاما للمعلومات 
التي تعني إتاحتها قدرة أكبر على الشفافية والمساءلة في مواجهة هذه الهیئات. ومن ثم 
فان الحق في الوصول إلى المعلومات هثل أحد المظاهر الأساسية للدمقراطية والمشاركة. 
ومن ثم فان حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في معرفة ماذا تفعل حكوماتهم 
وا منظمات الدولية والشركات الخاصة في ذات الوقت هثل سبيلا للفضاء على الفساد. 

وبالنسبة للدولة فلابد أن تتبع السياسات التي تعتبر ان الحق في الحصول على 
المعلومات هو أحد الحقوق الأساسية » وان الحصول على ال معلومات هو الأساس وان 
السرية هي الاستثناء . ويسرى ذلك على الحكومة وهيئاتها وكذا على المرافق العامة سواء 
ساهمت فيها الدولة أم لا ما دامت تقوم بأداء خدمة عامة. ومن حق المستثمر أن يتعرف 
بدقة على القواعد المنظمة للاستثمار والكيفية التي تطبق بها ومدى استمراريتها وكيفية 
تعديلها. فالمستثمر يهتم بالشفافية وبالقدرة على التنبؤ وهو ما تزيد أهميته بالنسبة 
للمستثمر الأجنبي لأنه سيتعامل مع مجتمع مختلف عن مجتمعه تنظيميا وقانونيا 
وثقافيا, ومن هنا فانه يهتم بالحصول على أكبر قدر من المعلومات التي تظهر الشفافية 
والتي تمكنه من اتخاذ قراراته. 

ومن العرض السابق يتضح أننا ما زلنا نحتاج لدرجة اكبر من الشفافية > حيث أن 
البيانات المتاحة عن الاستثمارات الأجنبية في مصر لا تتيح التعرف على القطاعات التي 
توجهت إليها ولا إلي مدي نجاح هذه الاستثمارات - كل بمفرده - في تحقيق الأهداف 
الخاصة بالإنتاج والتشغيل والتصدير وتطوير التكنولوجيا والمحافظة على البيئة »> فضلا عن 
مصادر تمويلها ومدی اتجاهها للاحتكار من عدمه ومدى التناسب بين ما حصلت عليه من 
مزايا وتيسيرات وبين العوائد التي تحققت للمجتمع ككل. 
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2 - مشروعات المرافق العامة والخصخصة 

إذا كانت الشركات دولية النشاط تتطلع إلى مد أنشطتها جغرافيا لتغطي كل دول 
العام دون قبود وإزالة كافة الحواجز التي تحول دون ذلك. فإنها تسعى من الناحية 
الأخرى إلى أن تمد أنشطتها إلى كل القطاعات داخل هذه الدول أيضا. وفي هذا الإطار يمكن 
التعرف على أسباب المطالبة بتخلي الدول عن القيام بدور مباشر في العملية الإنتاجية 
وبإزالة القيود أمام المنافسة الأجنبية . وعدم التفرقة في المعاملة بين الانتاج الحلي وذلك 
الستورد. وبإلغاء احتكار الدولة للمرافق العامة والاتجاه المتزايد لخصخصتها وترك القطاع 
الخاص يقوم بتقدهها مع الحرص على عدم التفرقة بين جنسية هذا القطاع وما إذا كان 
محليا أم أجنبيا. 

وتوضح اتجاهات الاستثمار الأجنبي خلال السنوات السابقة اتجاهه المتزايد نحو قطاع 
الخدمات التي تؤدى من خلال مرافق عامة تتولاها أو كانت تتولاها الحكومات مثل 
الاتصالات والطرق والنقل والكهرباء والغاز ومياه الشرب » خاصة مع حاجة معظم دول 
العام لإنشاء أو تطوير هذه المرافق لتحسين مستوى معيشة سكانها يقابل ذلك عدم توافر 
الوارد المالية والتكنولوجية والخبرة اللازمة عند كثير من هذه الدول للقيام ها تتطلبه 
إقامة وصيانة هذه المرافق من أموال. وبالتالي فان هذه القطاعات تمثل في ذات الوقت 
قطاعات بدأت دول كثيرة - ومنها مصر في فتحها للاستثمار الأجنبي. 

ويثير فتح هذه القطاعات الحيوية تساؤلات عديدة في ظل ضعف خبرة الدول النامية 
فيما يتعلق بالرقابة الواجبة على الشركات التي ستقوم بتنفيذ وإدارة هذه المرافق» ومدی 
التزامها بأهداف المجتمع الذي تعمل فیه. وما إذا كانت ستتولى توفير التمويل من الخارج 
أم أنها ستزاحم القطاعات المحلية في الحصول على التمويل من البنوك.وفي كثير من 
الأحيان فان ضخامة وقوة وسطوة الشركات العاملة في هذه القطاعات يجب أن تكون 
عاملا يتعين أخذه في الاعتبار ن طا هکن أن يترتب على تواجده من آثار سلبية سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا. 
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3 - الرشوة والاستثمارات الأجنبية' 

يوضح مؤشر الرشوة الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية أن عددا من الشركات 
التابعة للدول الرئيسية المصدرة لرأس امال مازالت تلجأ للرشوة للفوز بأعمال في الخارج» 
وهو ما يضر حتى بسمعة هذه الشركات. ونظرا ما يسببه الفساد من عدم عدالة فان 
رئيس المنظمة يدعو الحكومات إلى مضاعفة جهودها لتطبيق القوانين والقواعد الحالية 
على حالات الرشوة القدمة من الخارج» كما يدعو الشركات ذاتها إلى إتباع برامج فعالة 
لتجنب الرشوة» ويدعو حكومات الدول المصدرة لرأس المال إلى الالتزام بمعاهدة محاربة 
الرشوة ا مبرمة في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

والمؤشر ا مذكور يغطي 22 دولة من الدول الرئيسية بمعيار حجم صادراتها وندفق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة منهاء ويبلغ نصيبها مجتمعة 75 % من هذه الأنشطة في 
6. أما البيانات فتم الحصول عليها من 2742 من كبار مديري الشركات في 26 دولة 
متقدمة ونامية تم اختيارها على أساس حجم وارداتها وما تتلقاه من تدفقات للاستثمار 
الأجنبي الباشر. 

ويظهر مؤشر الرشوة أن الشركات التي تعمل في مجال الرافق العامة والتشييد هي 
أكثر الشركات لجوءا للرشوة حين تتعامل مع الحكومات. وأنها أأكثر الجهات التي تمارس 
نفوذا بخصوص السياسات والقرارات والإجراءات العملية التي قد تتخذها الحكومات. يلي 
ذلك الشركات العاملة في مجالات العقارات والتنمية العقارية والبترول والغاز والصناعات 
الثقيلة» والمناجم. أما اقل الشركات لجوءا للرشوة في التعامل مع الحكومات في العاملة في 
تكنولوجيا المعلومات وصيد الأسماك والبنوك وقطاع الال. 


' - TI, TI REPORT: EMERGING ECONOMIC GAINTS SHOW HIGH LEVELS OF 
CORPORATE BRIBERY OVERSEAS, LONDON, BERLIN, 9 DECEMBER 2008. 
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4 -أسعار التحويل 

لا كانت الشركات دولية النشاط تمارس آنشطتها على أرض أكثر من دولة وتتكامل 
الحلقات التكنولوجية والإنتاجية في إطار الشركة الواحدة عبر الفروع والشركات التابعة لهاء 
فان ذلك يعني وجود تيار من السلع والخدمات التي يتم تبادلها فيما بين الشركة الأم 
والشركات والفروع التابعة لهاء أو بين هذه الفروع والشركات التابعة وبعضها البعض. 
ويشمل ذلك عادة سلعا إنتاجية مثل الآلات والمعدات والخامات والمنتجات الوسيطة التي 
تتمثل في أجزاء من سلع نهائية سيتم تجميعها في أحد الفروع.وتعكس هذه ال منتجات 
استخداما كثيفا لرأس امال أو العمل يتفق مع موقع الفرع المنتج لها في تقسيم العمل 
الذي تتبعه الشركة الأم. كما قد يتمثل ذلك التيار في خدمات تقدمها الشركة الأم أو أحد 
الفروع إلى الفروع التابعة الأخری» كخدمات الاستشارات والتطوير الإداري والفني واطمالي 
والتسويقي وغير ذلك. 

وما كانت الفروع أو الشركات التابعة تمسك بحسابات مستقلة» فان تبادل السلع 
والخدمات فيما بينها يتطلب وسيلة للقياس والحساب. ولا هكن القول بأن الطلب 
والعرض يحددان أسعار ما يتم تبادله بين وحدات الشركة الم لأن هذا التبادل لا يتم عن 
طريق السوق نظرا لخصوصية السلع والخدمات موضوع التبادل وعدم تماثلها مع ما 
يتوافر في الأسواق من ناحية, ولأن الشركة إلام تحدد لكل وحداتها من أين تحصل على ما 
تريد والى أين تذهب هنتجاتها أو تقدم خدماتها المشتركة. فالشركة الأم هي التي تنظم 
كيفية قيام كل جزء بإمداد الأجزاء الأخرى بما يلزمها من منتجات وخدمات لازمة لأداء 
دورها في إخراج المنتج النهائي. وطبيعي إلى جانب ذلك أن تقوم الشركة الأم بتحديد 
الأسعار التي يتم بها الحساب بينها وبين وحداتها أو بين هذه الوحدات وبعضها البعض. 

ومن الطبيعي أن تعكس الطريقة التي يتم بها تحديد هذه الأسعار سياسة 
ومصلحة الشركة دولية النشاط في مجملها وليس بالضرورة مصلحة كل فرع 
من توابعه. ولعل استخدام أسعار التحويل لتخفيض الأعباء الضريبية للشركة 
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في مجملها هو المثال التقليدي في هذا الصدد. فبافتراض أن الشركة دولية النشاط تمارس 
عملها في دولتين تختلف فيما بينهما معدلات الضريبة التي ستتحملها الشركة» فان الشركة 
تجد من مصلحتها أن تعمل على زيادة الأرباح المحققة في الدولة التي يقل فيها معدل 
الضريبيةء وتخفيض الربح إلى أدنى قدر ممكن في الدولة التي يرتفع فيها معدل الضريبة. 
ولتحقيق ذلك يتم تخفيض أسعار المنتجات التي ينتجها الفرع الخاضع للضريبة الأعلى 
لصالح الفرع الخاضع للضريبة الأقل. أي أن الشركة تنظر أساسا للربح النهائي وأهمية 
تحققه متجاوزة بذلك مصالح الشريك المحلي أن وجد ء والدول المضيفة لرأس ال مال 
وحقوقها السيادية. 

والأمر لا يقتصر على استخدام أسعار التحويل بالمعني السالف» بل هكن استخدام هذه 
السياسة لدعم موقف أحدى الوحدات التي يكون من مصلحة الشركة الأم تدعيمها رغم 
ما تتعرض له من خسائر أو ما تحققه من أرباح منخفضة: إذا كانت هذه الوحدة تمثل 
أهمية في إطار الشركة ككل. وفي نفس الإطار يمكن أن تستهدف الشركة الأم أن يسفر 
نشاط إحدى وحداتها خاصة في الدول النامية عن خسارة محاسبية استنزافا طوارد شريك 
محلي أو تهربا من الضرائب أو من القيود على تحويل الإرباح. 

وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا هائلا في قوة الشركات دولية النشاط سواء بفعل 
مواقعها الاحتكارية أو شبه الاحتكارية » أو بفعل عمليات الادماج والاستحواذ التي 
أصبحت ظاهرة شديدة الأهمية تستحوذ بها الشركات على منافسيها من الشركات الأخرى 
بل وعلى شركات أخرى تعمل في مجالات لا علاقة لها أصلا مجالات الأصلية لنشاط الشركة 
الأم. يضاف إلى ذلك أيضا قيام هذه الشركات بشراء الشركات والأصول الإنتاجية في إطار 
عمليات الخصخصة التي ازدادت وتيرتها في كثير من دول العام الثالث والدول الاشتراكية 
السابقة. 

ومع ازدياد قوة هذه الشركات تزداد أسلحتها وأساليبها لاستنزاف الفوائض 
الاقتصادية من الدول التي تعمل فيها لصالح مراكزها الرئيسية ومساهميها. فمع 
زيادة الفروع والشركات التابعة والشقيقة وتنوع الأنشطة أصبحت عملية إنتاج 
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السلعة الواحدة تتم على أراضي أكثر من دولة بحيث تتخصص كل دولة في إنتاج جزء من 
السلعة وتتخصص فروع إحدى الدول في عملية تجميع السلعة النهائية وتشكل هذه 
العملية التي هي جوهر التقسيم الدولي الجديد للعمل مناسبة أخرى لحصول الشركة الأم 
على إيرادات إضافية تحت مسميات مختلفة. فهناك آشراف ا مركز الرئيسي وهو إشراف 
يحدد الأخير مقابله الذي يتقاضاه من فروعه دوريا وهناك مقابل آتعاب خبراء المحاسبة 
والمراجعة والضرائب والتطوير وإعادة الهيكلة والتخطيط الاستراتيجي والتسويق والتصميم 
الصناعي والتكنولوجي والاعلان والتدريب .. الخ . وهم خبراء يكونون عادة من العاملين 
في الشركة الأم ذاتها أو من بعض الفروع التابعة يتم إيفادهم إلى الفروع الأخرى لأداء 
مهام محددة تتقاضی الشركة الأم مقابل إتعابهم بأشكال مبالغ فيها. بل إن الشركة الأم 
تقوم عادة بعمليات مركزية بشراء احتياجات الفروع من كثير من الستلزمات وتقوم 
ببيعها إلى الفروع محققة لنفسها إيرادات إضافية ضخمة دون مبرر يذكر. يسرى هذا على 
توريد سيارات النقل وسيارات الركوب وأثاثات المكاتب والمطبوعات وأجهزة الحواسب 
الآلية وما يلزمها من برامج. 

ولا شك أن آسعار التحويل وما بماثلها تمثل أحد المجالات الأساسية التي تتمكن بها 
الشركات دولية النشاط من زيادة إيراداتها وتعظيم ربحيتها على النحو الذي أشير معه إلى 
أن الجزء الأكبر من أرباح هذه الشركات ناتج عن عملياتها في دول العام الثالث. 

ورغم وجود ظاهرة أسعار التحويل منذ سنوات طويلة وتفاقمها خلال السنوات 
الأخيرة مع ازدياد دور الشركات دولية النشاطء فان السيطرة عليها وتقليل آثارها 
على الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية يبدو ضعيفا أو منعدما في كثير من 
الحالات.فهذه الظاهرة وليدة تعامل الشركة مع فروعها الخارجية » وهو تعامل لا 
يتطلب تدخلا من أية جهة أخرى ولا يمكن للجهات الخارجية معرفته بسهوله. ويشار 
في هذا الصدد أن عمليات الاستيراد التي تتم بين الشركة وفروعها عادة ما تتم 
دون اللجوء إلى فتح اعتمادات مستنديه لدى البنوكء لأنها لا تتطلب مستوى الضمان 
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الذي تغطيه الاعتمادات الستندة.وعادة ما يتم اللجوء إلى ما يسمى ببوالص التحصيل 
يقتصر دور البنك فيها على تحصيل القيمة وإضافتها للمصدر دون أية مستندات تذكر. 
ولعل التزام الشركات بدرجات أعلى من الحوكمة والشفافية يساهم في الحد من أثر أسعار 
التحويل على التهرب الضريبي للشركات ونزح الفائض الاقتصادي من الدول المضيفة 
للاستثمارات. 

ومما يبرز أهمية الشفافية والإفصاح في محاربة ظاهرة أسعار التحويل. ما لوحظ من 
أن كثير من الشركات المصرية التي تمت خصخصتها والاستحواذ عليها من قبل شركات 
دولية النشاط م تعد تنشر ميزانيات وقوائم مالية يمكن التعرف منها - ومن الإيضاحات 
التي يعدها مراقبو الحسابات -على العلاقة بينها وبين الشركة الأم أو الشركات الشقيقة 
مما يساعد على تحليل أي زيادة أو نقص مفاجئ في المصروفات أو الايرادات. 

سادسا:الشفافية والفساد في علاقات الاستثمارات الأجنبية بالدول ال مضيفة 

1 - النموذج الأول هو للبنك الدولي في الفلبين'.حيث أعلن البنك الدولي في 14 يناير 
9 عن حرمان 7 شركات وفرد من التعامل معه بسبب تورطهم في فساد في مشروع 
كبير للطرق يقوم البنك بتمويله في الفلبين. ويتضمن القرار حرمات شركتين من التعامل 
معه بشكل نهائي وحرمان الباقي من التعامل معه لفترات محددة.وقد قام مكتب نائب 
رئيس البنك للنزاهة ال مؤسسية بإجراء تحقيق كشف عن تواطؤ الشركات ووجود اتجاه 
احتكاري ( كارتل ) بينها للفوز بعقود خاصة بإنشاء وتحسين الطرق »فتمت إحالة الأمر إلى 
لجنة العقوبات بالبنك الدولي التي قررت فرض العقوبات المذكورة على هذه الأطراف لأنها 
اشتركت في مخطط تواطئي يستهدف تحديد أسعار العطاءات عند مستويات مصطنعة 
غير تنافسية وحرمان المقترض ( الفلبين )من مزايا ا منافسة الحرة وال مفتوحة. وقد ترتب 
على ذلك قيام البنك الدولي باتخاذ إجراءات اشد لمكافحة الفساد في هذا البرنامج منها 


' - البنك الدوليء بیان صحفي رقم 2009 / 200 /1271 
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ممارسة رقابة على إنشاء الطرق من جانب منظمة تابعة طجتمع ال مدني اسمها " مراقبة 
الطرق ."ROAD WATCH‏ 

ويشار إلى أن البنك الدولي حرم 351 شركة وفردا منذ 1999 من الاشتراك في المناقصات 
التي يجريها لتمويل مشروعات في مختلف دول العام. لتورطهم في عمليات تحايل وفساد 
مماثلة. 

2 - النموذج الثاني : حالة أجريوم - مصر 

تقدم تجربة شركة أجريوم المصرية للمنتجات النتروجينية ( شركة مساهمة مصرية 
بنظام المناطق الحرة الخاصة) نموذجا لانعدام الشفافية والحوكمة سواء من جانب الجهات 
الحكومية المصرية أو من جانب الشركة ذاتها. كما تقدم نموذجا يثبت أن الشركات دولية 
النشاط عندما تواجه مشكلة ما فان هناك دانما دولة أم تقف وراءها.وتتلخص التجربة" 

1 - أبرمت هيئة ميناء دمياط عقدا في 17 ديسمبر 2004 مع الشركة القابضة للبتر 
وكيماويات منحتها موجبه: كافة الوافقات والامتيازات والتسهيلات بانشاء وتشغيل 
وإعادة تسليم رصيف بحريء وإنشاء وتملك وتشغيل وادارة وصيانة مجمع التسهيلات 
الخاصة بإنتاج ونقل وتخزين وشحن وتسويق وتصدير سوائل ومنتجات البتر وكيماويات. 

2 - نص العقد على أنه يحق للشركة القابضة للبتروكيماويات الاشتراك فيما بعد 
في تأسيس شركة جديدة ترث وتستفيد من كافة الامتيازات والتسهيلات الممنوحة 
للشركة القابضة. ورغم أن طرفي العقد مؤسستان مصريتان مملوكتان بالكامل 
للدولة فقد نص العقد على أنه في حالة الخلاف بين الطرفين يتم اللجوء 
إلى التحكيم باللغة الانجليزية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس.كما تضمنت 
ملاحق العقد نصوصا تجيز للشركة القابضة ال مذكورة التنازل طا قد تساهم فيه 


' - نستند فيما يتعلق بهذه النقطة إلى البلاغ المقدم من الأستاذ عصام سلطان المحامي إلى النائب العام 
والذي تفضل هوافاتي بنسخة منه »وهو البلاغ الذي أحيل إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما 
ورد فيه » والى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب والنشور نصه في جريدة 
امصري اليوم بتاريخ 8 يونيو 2008 وكذا إلى : عثمان الدلنجاوي ( تحرير ومراجعة) . مصر 2008 
> کتاب الجمهورية » القاهرق الجزء الأول » يناير ۰2009 ص 220- 233 . 
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من شركات عن امزايا الواردة في عقدها مع هيئة ميناء دمياط . وان من حق المستثمر 
الرئيسي الذي قد تشترك معه في إنشاء شركة أن يبيع جزئا من مساهمته في رأس ال مال 
بشرط أن يحتفظ بالأغلبية التي تمكنه من السيطرة على الشركة. 

3 - قامت الشركة القابضة للبتروكيماويات في مارس 2006 بالاشتراك مع شركة اجريوم 
الكندية بإنشاء شركة أجريوم المصرية برأسمال 600 مليون دولار بلغ نصيب الشركة 
القابضة فيه 24 % . وهو نصيب يحول دون مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي 
يراقب كل المشروعات التي يساهم فيها امال العام بنسبة لا تقل عن 25 96. 

4 - بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30 نوفمبر ۰2006 صدر في 10 ديسمبر 
6 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2306 لسنة 2006 » مانحا الشركة القابضة 
للبتروكيماويات _ والشركات التي تساهم فيها - حق التزام إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم 
رصيف بحري أو أكثر بنظام 801 بميناء دمياط لتصدير المنتجات البتروكيماوية, وكذا 
إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة مجمع التسهيلات الخاصة بإنتاج ونقل وتخزين 
وشحن وتسويق وتصدير سوائل و منتجات البتروکیماویات وذلك طدة 25 عاما يجوز 
تجديدها ( بخلاف فترة الدراسة والإنشاء بحد أقصى 8 سنوات).ثم انه بتاريخ 12 مارس 
7 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2007 منح التزام إقامة الرصيف 
البحري وإنشاء مجمع التسهيلات المذكور إلى شركة اجريام ال مصرية للمنتجات النتروجينية. 
وفي الواقع فان صدور القرارين لنفس الرصيف ولنفس الغرض ولكن لشركتين مختلفتين 
أثار لبسا کبیره خاصة أن القرار الثاني لم يشر إلى القرار الأول وم ينص على تعديله أو 
إلغائه. 

5 - بذلك تكون الشركة القابضة للبتروكيماويات قد تنازلت لشركة أجريوم المصرية عن 
التيسيرات التي حصلت عليها من هيئة ميناء دمياط. 
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6 - يبدو أن إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء شركة أجريوم كانت تتم 
على التوازي وليس على التوالي» فصدرت الموافقة على التأسيس الشركة قبل موافقة هيئة 
التنمية الصناعية وجهاز البيئة . 

7 - حصلت شركة غير مشهرة وليس لها سجل تجاري ( شركة مواد غذائية) في 28 يوليو 
علي عقد مع هيئة ميناء دمياط لانشاء رصيف بحري بنظام 307 وبعد 3 سنوات أعلن 
عن طرح الرصيف البحري لاستخدامه في تصدير منتجات بتروكيماوية. وتم قبول عرض 
وحيد هو العرض المقدم من شركة أجريوم وفي 31 أكتوبر 2006 تعاقدت الشركة مع هيئة 
ميناء دمياط على هذا الرصيف البحري. 

8 - أعرب أهالي دمياط عن اعتراضهم على أقامة المشروع ما سوف يسببه من تلوث في 
الجو والبحر والتربة بشكل يسيء إلى منطقة رأس البر باعتبارها أساسا منطقة سياحية, 
واتخذ اعتراضهم أشكالا سلمية تمثلت في مسيرات وحملات إعلامية ووقفات احتجاجية-. 

9 - إبان الأزمة اتخذ السفير الكندي في القاهرة مواقف كثيرة إلى جانب شركة أجريوم 
معلنا أنه م يتم إلغاء ا مشروع أو نقله إلى مكان آخرء وصرح في 27 أبريل 2008 أن الشركة 
دفعت لجهات رسمية 25 مليون دولار مقابل الموافقة على المشروع. وقد تراجع السفير 
بعد ذلك عن تصريحه بخصوص هذا المبلغ؛ إلا أن مصادر صحفية أشارت إلى أن الحكومة 
قد أعادت للشركة 18,5 مليون دولار في حين رفضت وزارة الري إعادة 3,5 مليون دولار 
حصلت عليها لتطوير فرع النيل بدمياط بما يتناسب وحاجة الشركة للمياه العذبة للتبريد. 
آما المبلغ الباقي ( 3 مليون دولار ) فلم تعترف أية جهة أخرى بالحصول عليه. 

0 - آمام تصاعد موجة الاحتجاج وعدم تجاوب الشركة مع مطالب الأهالي قام مجلس 
الشعب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق قامت بدراسة الموضوع وقابلت ممثلين لكافة 


الأطراف وانتهت إلى تقرير تضمن: 
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أ - يبلغ رأس المال المصرح به لشركة المشروع 600 مليون دولار. تم سداد 275 مليون 
دولار منها حتى تاريخ التقرير بالإضافة إلي تدبير 950 مليون دولار قروضاً من البنوك 
العالمية والمحلية. 

ب -آصرت الدراسة التي أعدتها المكاتب الاستشارية الأجنبية بخصوص المشروع علي 
أنه من الشروط الأساسية الواجب توافرها في الموقع الذي يقام فيه هو عدم وجود 
جماعات معارضة لإنشاء اللشروع كما أكدت أنه من الشروط الستحب توافرها في الموقع 
هو وجود تعاون مع المجتمع المدني للحصول علي الدعم الشعبيء والتواصل مع المشروع 
لإنجاحه.كما قامت الشركة بتكليف استشاري عامي لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي ثم تلا 
ذلك قيام الشركة بعقد جلستين للتشاور العلني مع بعض الشخصيات للحصول على 
موافقتهم. 

"وم تقتنع لجنة تقصي الحقائق بأسلوب التشاور ولا بأسلوب اختيار القيادات وم يتم 
إعلام الشاورین بالغرض من هذه الجلسات وم يتم الأخذ في الاعتبار قرارات سابقة 
للمجلس الشعبي ا محلي والجهات التنفيذية با محافظة هنع الاستثمار الصناعي في مدينة 
جزيرة رأس البر". 

وتري اللجنة أن شركة المشروع م تراع تطبيق معايير البنك الدولي وبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة الأكثر صرامة والذي يطالب مموافقة ومشاركة المجتمع المحلي قبل ال موافقة 
علي تدبير التمويل الدولي وقدمت بيانات غير دقيقة في هذا الشأن. 

ج -وانتهت اللجنة إلي التوصية بعدم إقامة الشروع في هذا الموقع. مع إشارة إلى 
سلامة الإجراءات واطوافقات التي اتخذت. 

ملاحظات ختامية 

1 - نعتقد أن تصور الحكومة المصرية للاستثمار الأجنبي بعكس نوعا من الوهم 
بخصوص حدود الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا الاستثمار في أية مجتمع . حقيقة أن 
الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يساهم في تشغيل قدر من العمالة ويمكن أن ترتفع 
بوجوده أرقام الناتج المحلي الإجمالي والصادرات. كما يمكن له أن يساهم في استغلال 
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الثزوات الطبيعية ها هلکه من تكنولوجيا متقدمة ولكن ما هو نوع الاقتصاد الذي يزداد 
فيه دور رأس المال الأجنبي ؟وما هي القطاعات التي يهتم بالدخول إليها ؟ وهل يقوم 
بإنشاء صناعات جديدة نحتاج إليها أم انه يقوم بالاستحواذ على المشروعات المحلية القائمة 
( سواء ا مشروعات المطروحة للخصخصة أو المملوكة أصلا للقطاع الخاص )وعلى ما تمكنت 
من خلقه من أسواق طنتجاتها وخدماتها ؟ وهل هكن للاستثمار الأجنبي أن يساهم في 
تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية؟ وما هي حدود التطابق أو التقارب في الأهداف بين رأس 
امال الأجنبي القادم إلي مصر وبين الأهداف الاقتصادية للمجتمع؟ 

إذا كان هناك دور يمكن لرأس المال الأجنبي أن يلعبه في إيه مجتمع فلا يمكن أن 
يتحدد هذا الدور إلا ابتداء من أهداف الجتمع نفسه وتحديده الدقيق للقطاعات 
والانشطه التي لا يستطيع القيام بها في الأجل القصير سواء لأسباب تكنولوجيه وما يرتبط 
بها من خبرات فنية أو لضخامة ما تحتاجه من رأسمال وهما السببان الرئيسيان لفتح 
الباب أمام الاستثمار العربي والأجنبي في 1974 . ومن ثم فان مبادئ الرشادة الاقتصادية 
تحتم أن تقوم الدولة بتحديد دقيق للقطاعات الاقتصادية وللفروع التي نحتاج فيها 
لإدخال رأس ال مال الأجنبي بحيث تكون الاستعانة به لسد ثغرات لا هكن للاقتصاد القومي 
أن يغطيها في الوقت الراهن أما لأنها متقدمة تكنولوجيا بأكثر مما يتوافر لدينا وأما لأنها 
تحتاج بالفعل إلى رءوس آموال كبيرة لا هكن للحكومة ولا للقطاع الخاص تدبيرها. ولكن 
أن يفتح الباب على مصراعيه للاستثمار الأجنبي لإنتاج النسيج والاسمنت والمواد الغذائية 
والسلع الاستهلاكية وتقديم الخدمات المصرفية والتامينيه والعمل في المقاولات وبل وإسناد 
مهام النظافة إليه في الأحياء وا مطارات ومحطات السكك الحديدية . فهذا كله لا هكن أن 
يضيف إلى ثروتنا الاقتصادية ولا إلى إمكانياتنا وقدراتنا . 

إن التوسع في قبول الاستثمار الأجنبي في شتي القطاعات وفي وقت أزمة عالمية 
دون تحديد . معناه ببساطه أن ميزان مدفوعاتنا سيتحول إلى العجز بسرعة شديدة أمام 
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زيادة الواردات اللازمة لهذا النوع من الاستثمار في البداية ثم عند قيامه بإعادة تحويل 
أرباحه إلى الخارج » وسنعود للاقتراض من الخارج لسداد هذا العجز. 

2 - ضرورة ربط المزايا التي يحصل عليها ا مستثمر الأجنبي. بتحقيق معايير معينة 
تعكس اختيارات الاقتصاد ال مصري واحتياجاته التنموية » مثل استيعاب أعداد متزايدة من 
العمالة وتدريبها أو استغلال طاقات وموارد طبيعية وفنية لم تكن مستغلة أو تحقيق 
التكامل مع صناعات أو أنشطة أخري قائمة أو تنمية مناطق بعينها تحتاج لجهد ( مثل 
الصعيد والمحافظات الصحراوية ) أو أن ينتج عن نشاطه تخفيضا في الواردات أو زيادة في 
الصادرات » ناهيك عن ضرورة تحقيق تقدم تكنولوجي لا يقتصر على دائرة ال مشروع ولكن 
يكون له آثار مجتمعية ملموسة.وطبيعي أن كل ذلك يحتاج من الحكومة لدرجة اكبر من 
الافصاح كي مكن التعرف على ما تم من انجازات. 

3 - أن الشركات دولية النشاط هکن أن تقوم بإمكانياتها الفنية العالية ورغبتها 
الطبيعية في تحقيق أكبر إيرادات ممكنة وأكبر أرباح لمساهميها وأكبر مصالح لدولها الأم 
التي تقف وراءها عند الحاجة - بتجريف الموارد الطبيعية واستنفاذها بسرعة ‏ والاعتداء 
على البيئة وعدم مراعاة مصالح المجتمع المحلي. 

4 - أن الشركات دولية النشاط مؤسسات ضخمة تتمتع بقوة ونفوذ هائلين وتتعدد 
بالتالي أشكال الضغط التي يمكن أن تمارسها في الدول المضيفة بل وفي الدول الم ذاتها 
تحقيقا مصالحها . ما في ذلك الضغط على الدول لاستصدار تشريعات وفرض إجراءات 
تحقق مصالحها أو الامتناع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات لا تراها محققة لمصالحها وأن 
لديها بالتالي قدرة عالية على التهرب من الرقابة وإمكانيات كبيرة للفساد والإفساد.ولا شك 
انه من الضروري مواجهة هذه الظواهر وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون دولي 
وإقليمي يستبعد من حساباته التنافس على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بأي ثمنء ويضع 
الضوابط الكفيلة بوقوع هذه الشركات تحت طائلة المساءلة. 
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الفصل الرابع 
القرار السياسي ومشروع التکامل الاقتصادي العربي 


Decision القرار:‎ 

هو مجموعة الآليات والوسائل التي يتحدد من محصلتها أسلوب التعامل مع أحد 
الموضوعات أو القضايا الثارق وتشمل ما يأق: 

صانع القرار: وهو الشخص الذي يتخذ القرار النهائي والحاسم. 

الوحدة القرارية: وتضم كافة الأفراد في الجماعات الصغيرة أو ال منظمات أو الحكومة 
والذين يشتركون في عملية صنع القرار. 

وقد ناقش الفكر السياسي منذ أرسطو تأثيرات عملية صنع القرار على كفاءة وفعالية 
نظام الحکم. لذا فان ميكافيللي يرى إمكانية الحكام الذين يتخذون قرارات بشكل بطيء 
وملتبس يجنون سياسات تخريبية وهدامةء على أن دراسة صنع القرار قد تطورت بشكل 
كبير في القرن العشرين بتأثير علم الاجتماع الحديث وعلم الحاسوب والرياضيات وخلال 
مرحلة ما بعد الحرب العالية الثانية ثم تطوير نظرية القرار ونظرية المباريات استنادا إلى 
مبدأ الاختيار العقلاني الرشيد.* 

وفي إطار تحليل القرارات بين ثلاثة اقترابات أساسية: 

-اقتراب الفاعل العقلاني حيث يصنع القرار استجابة لتحدٌ خارجي ويقوم الفاعل 
العقلاني باختيار الأهداف بدقة لإعطاء آوزان نسبية عن تكلفة ومنافع كل بديل على حدة 
وهو ما يساعده على اختيار البديل الأفضل وتنفيذه بشكل كامل. 

-الاقتراب التنظيمي والذي يركز على تأثير عملية صنع القرار بشكل روتيني من قبل 
النظمات» ويظهر هذا الاقتراب إمكانية الهياكل التنظيمية التي تؤثر على عملية الاختيار 
بين البدائلء ويعني ذلك إمكانية هذا النمط التأكيد على الأستمرارية والأضافة التدريجية 
في صنع القرار. 

-الاقتراب الذي يؤكد الديناميات الداخلية للوحدة القرارية والنظر إلى القرار 
بوصفه نتيجة صراع سياسي داخل البيروقراطية. ويظهر هذا الاقتراب أهل الساومة 
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السياسية بين الأفراد والجماعات وذوي المصالح والقوى المختلفة وهو ما يعني إمكانية 
القرار لعكس نوع من التوفيق بين هذه المصالح المتنافسة. 

Arab political decision القرار السياسي العربي:‎ 

قد أكون قريباً من الواقع السياسي العربي إذا قلت إن القرار السياسي العربي كان 
واضحاً ومعبراً عن طموحات الوطن العربي كلما رجعنا بالزمن إلى الوراء» وم يكن في القرار 
نسبة من عدم الوضوح كالتي هي الآن حيث يزداد عدم الوضوح والخروج عن التمثيل 
الحقيقي لإرادة الشعب العربي بسبب تبعية القرار وعدم استقلاليته أو مغازلته سياسة 
أخرى لها نفوذ كبير في المنطقة العربية أو وصولاً إلى حالة توافقية نتيجة خصومات 
سياسية. وأنا بذلك لا أعني أن على أصحاب القرار السياسي العربي أن يتخذوا قراراتهم 
بعيداً عن تأثيرات العام الخارجي, فنحن جزء من هذا العام نؤثر فيه ونتأثر به سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً ولكن بغرض ال مواجهة للكتلة الخارجية علينا أن نبحث عن مقومات 
القوة التي تجعلنا نؤثر فيها كما تؤثر فيناء وتجعل فرصة الرفض أو الانتقاء للنظريات 
المستوردة وارداً ومحققاً لغايات الأمة وأهدافهاء كما إن القرارات التوافقية يجب أن لا 
تنحدر إلى عبور الخطوط الحمراء التي تضر بالمصلحة الوطنية أو القومية في حدها الأدىء 
من ذلك أصبح القرار السياسي ذا أهمية بالغة سنقوم بتوضيحه كما ورد في أدبيات علم 
السياسة. 

منذ إنشاء جامعة الدول العربية في العام 1945 وبعد مرور أكثر من خمسين عاماً 
صدر عن الجامعة أو من خلالها اتفاقيات عربية ذات طابع اقتصادي تزيد 
عن(850)اتفاقية أو قرار أو معاهدة جماعية أو ثنائية خلال انعقاد الجلسات الرسمية 
للمؤتمرات العربية ويلاحظ من خلال الأساس النظري لهذه الاتفاقيات أنها تساعد 
هجموعها أو جزء منها على بناء وطن عربي اقتصادي يتكامل اقتصادياً وقد كانت 
هذه الاتفاقيات موثقة وموقعة من أصحاب القرار السياسي العربيء وأحيانا كثيرة من 
ملوك ورؤساء دول وأمراء وحكومات الدول العربية أو من مخولیهم. ومن خلال 
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دراسة الواقع العربي تجد واقعاً آخر لهذه الاتفاقيات إذ يرى الباحث أنه م يتم تعطيل أو 
تجميد أغلب الاتفاقيات الاقتصادية العربية العربية. بل جرى العمل على قلب المعادلات» 
من خلال الواقع» ما يخالف ما تم الاتفاق عليه بنسبة عالية جداً أي بمعنى أننا درسنا 
إمكانية بناء التكامل الاقتصادي دراسة علمية عميقة متخصصة وقمنا بتطبيق ما يعاكس 
كل فقرة من فقرات الدراسات لنحصل على نتائج لا نحتاج كثيراً لتدقيق انعكاساتها على 
الواقع العربي» بقدر ما نحتاج إلى تفسير الابتعاد العمدي عن وضع الصورة بطريقة مقلوبة 
تماما ومن خلال الدراسات اللاحقة سوف نلمس قيمة هذا التعبير الواقعي عن 
اقتصاديات البلدان العربية. 

إذن من خلال هذا الواقع سيبقى الحلم العربي الاقتصادي في مخيلة الساسة العرب 
وبرامجيات الجامعة العربية مجرد حلم على أرض الواقع» وإذا ما اتفقنا على تفعيل أي 
جانب اقتصادي فإننا لن نبذل جهداً كبيراً في إيجاد النظريات الاقتصادية التي تعالج 
مشاکلنه فهي جزء مهم من تلك الاتفاقيات العربية المعطلة. 

ميثاق العمل الاقتصادي العربي: 

وفي أدناه نماذج من قرارات ميثاق العمل الاقتصادي العربي الصادر عن مؤتمر القمة 
العربي الحادي عشر المنعقد في عمان بتاريخ 26 نوفمبر ۰1980 حيث ينطلق الملوك 
والرؤساء العرب من الاهان المطلق بالانتماء القومي للأمة العربية» وبتراثها ومصيرها 
المشترك وحتمية تضامنها في وجه التحدیات» وتأمين التنمية المتوازنة والأمن القومي 
واعتراف بأن العمل الاقتصادي هثل عنصراً رئيساً في العمل العربي المشتركء وإدراكاً لضرورة 
تهيئة الاقتصاد العربي للمعركة المصيرية ضد التخلف والتبعية» ومن أجل القضاء على 
أسباب التجزئة» وحفاظاً على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التي أصبحت 
عرضة للمخاطر فقد قرروا ما يأقي: 

انطلاقا من الإهان بالانتماء القومى للأمة العربية وبتراثها الحضارى ومصيرها المشترك 
وحتمية تضامنها في وجه التحديات دفاعا عن وجودها ومستقبلها. 
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وتعبيراً عن المسؤولية القومية لتحقيق وتأمين التنمية امتوازنة والأمن القومى والتحرر 
والأصالة في كامل الوطن العري. 

3- واعترافاً بأن العمل الاقتصادي هثل عنصراً رئيساً في العمل العربي المشترك وقاعدة 
رأسخة ومنطلقاً مادياً له وبأنه يشكل الأرضية الصلبة للأمن القومى الذى يتعزز بالتنمية 
ا مستقلة الشاملة وبأن جدوى العمل الشترك تتجاوز الجمع الآلي للعمل القطري. 

4- وإدراكاً لضرورة تهيئة الاقتصاد العربي بحيث يكون مُهِيَّأً للمعركة المصيرية ضد 
التخلف والتبعية» وأن يعبأ في مواجهة العدوان الصهیونی والقوى المساندة له. 

5- والتزاماً مبادئ التكامل الاقتصادي القومى والاعتماد الجماعي على الذات. 

6 وباعتبار أن من الضرورى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية في الاقطار العربية 
بشكل فعال من أجل القضاء على أسباب التجزئة فيما بينهاء ومن أجل ترسيخ سبل 
التضامن بينها وبين الدول الاسلامية والأفريقية وبقية بلدان العام الثالث في سياق الجهود 
الرامية إلى إقامة نظام اقتصادی عالي جديد. 

7- وحفاظاً على الثروات العربية القابلة للنضوب وعلى عوائدها التي أصبحت معرضة 
للعديد من المخاطر وبالنظر للدور الأساسي لهذه الثروات ولعوائدها في تحقيق أهداف 
الوطن العربي في التحرير والأمن والنهضة العلمية والتكنولوجية. 

8- وإيماناً بأن الانسان العربي هو صانع التنمية العربية وينبغي أن يكون هدفها من 
أجل تنمية فرص التعليم والتدريب وتوفيرها له. وحرصاً على تسهيل انتقال العمالة 
والكفاءات داخل الوطن العربي» وضبط هجرتها إلى الخارج واستعادة الموجود منها في 
الخارج إلى الوطن العربي أو تعظيم الاستفادة منه في موقعه. 

قرروا التزامهم الكامل بهذا الميثاق وحشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه 
اقتناعاً منهم بأن ذلك هو ضرورة حتمية لتعزيز القدرة العربية الذاتية التي تكفل للوطن 
وا مواطن العربي حريته وكرامته وذلك على النحو الآتي: 
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أولاً: تحييد العمل الاقتصادي: 
تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادي العري المشترك عن الخلافات العربية 
وإبعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة بوصفه الأرضية المشتركة لبناء التضامن 
العربي عن طريق المصالح المتبادلة ونسج الصلات العضوية والوشائج التي تحقق النافع 
اطمتوازنةء وتتعهد جميع الاقطار العربية بالسعي إلى تحقيق أقصى حد من الاستقرار 
والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية أو تقليصها إلا بقرار من المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي العربي وعند الضرورات القصوى المرتبطة بالمصالح القومية العليا المشتركة. 
ثانياً: التعامل التفضيلي المتبادل: 
أ-تلتزم الدول العربية بأولوية علاقاتها ومعاملاتها الاقتصادية بالنسبة لعلاقاتها مع 
العام الخارجى. 
ب-وتتكفل هبدأ التعامل التفضيلى الكامل للسلع والخدمات وعناصر الإنتاج العربية 
ذات الهوية العربية المؤكدة "ملكية وإنتاجاً وإدارة وعملاً". 
ت-منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الإنتاجية 
والتكاملية. 
ثالثاً: الالتزام هبدأ المواطنة الاقتصادية العربية: 
أ- معاملة رأس المال والعمل العربي بما لايقل عن معاملة مثيليهما من أصل وطني في 
كل قطر عرب وها يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة لهما. 
ب- تحقيق التوازن في الحقوق والامتيازات والتسهيلات التي تمنح لعناصر الإنتاج 
العربية المساهمة في التنمية العربية. 
ج- تحرير تنقل الأيدى العاملة العربية وضمان حقوقها وإعطاؤها التسهيلات 
اللازمة واطساعدات لتطويرها. 
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رابعاً: العمل من أجل التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والداخلية فيما بين 
الاقطار العربية وداخل كل قطر منها بما يكفل تحقيق الاستقرار والانسجام الاقتصادي 
والاجتماعي والعدالة الاجتماعية القومية» وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية الفعالة في 
عملية التنمية العربية لتعزيز وتصحيح مسيرتها. 

خامساً: اعتماد مبدأ التخطيط القومى للمشاريع العربية المشتركة كأسلوب لتوجيه 
وتنظيم وتطوير العمل العربي ا مشترك على النحو الآتي:- 

أ-الالتزام باستراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك وعقود التنمية العربية المشتركة 
والخطط القومية المنبثقة عنها. 

ب- الالتزام بأن تضمن كل خطة قطرية فضلاً عن عناصرها القطرية توجهاً قومياً 
يتمثل في تخصيص نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية. 

سادساً: التزاماً بدا التكافل الاقتصادي القومى ينبغي: 

أ-تكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها ووفقاً .لما يقرره المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي العربي في تمويل الحاجات العربية ال مشتركة. ويشمل ذلك بشكل خاص 
احتياجات الأمن القومى وتنمية الموارد والطاقات البشرية ومشروعات البنى الأساسية. 
ب-التزام الأقطار العربية بالدعم الكامل لأي قطر عربى يتعرض لعدوان أجنبى أو 

لإجراءات اقتصادية مضادق بسبب ممارسته حقوق السيادة الوطنية أو لكوارث طبيعية 
وفقاً ما يقرره اللمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. 

سابعاً: الاتفاقيات الجماعية: 
إعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية بهدف 
تقییمها وتطويرها في ضوء المتغيرات العربية والدولية ا مستجدة على النحو الذى يحقق 
المزيد من الفاعلية لها لتحقيق أهدافها القومية وفي ضوء تجارب تطبيقاتها. 
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ثامناً: في المال والنقد: 

أ-التعجيل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإطلاق حرية المعاملات الجارية العربية وفق 
أحكام اتفاقية صندوق النقد العري. 

ب-التوضيح التدريجى في استخدام الدينار العربي الحسابى وتهيئة الظروف الاقتصادية 

ت- ربط رأس امال العربي داخل الوطن العربي بالهدف التنموي التكاماي. 

تاسعاً: في التبادل التجارى: 

أ-تحرير التبادل التجارى المباشر بين الدول العربية على أن يكون ذلك في إطار جهد 
تنموي تكاملي يعزز القاعدة الإنتاجية وينوعها. 

ب- منح المشروعات العربية التكاملية الشتركة معاملة تفضيلية تجاه الشروعات 
الأجنبية في الاقطار العربية ولاسيما من حيث التمويل والتسويق على وفق قواعد يضعها 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. 

ت- التنسيق السبق في دخول الأسواق الدولية لضمان الحصول على أفضل العروض 
للسلع الأساسية التي يقررها الجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على وفق ستراتيجية 
عربية جماعية للتفاوض. 

ث- وضع سياسة عربية للتخزين الاستراتيجي السلعي بالنسبة طجموعة من السلع 
الرئيسية المنتجة والمستوردة التي يحددها ال مجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. 

عاشراً: المنظمات العربية ا متخصصة: 

تطوير الهيكل التنظيمى لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك وأجهزته 
الشمولية منها والقطاعية وتقييم أدائها بهدف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون 
وإحكام التنسيق فيما بينها وإزالة أية ازدواجية ضارة وتحديد دور كل منها في 
إطار استراتيجية العمل العربي الاقتصادي ال مشترك والخطط القومية التي توضع 
لتنفيذها واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورها في تحقيق المهام الموكلة إليها. 
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آحد عشر: تعمل الاقطار العربية على أن يكون الهدف النهاق لأي تعاون وتكامل 
اقتصادى عریی الوصول باقتصاديات الأقطار العربية إلى وحدة اقتصادية عربية. 

ثانى عشر: وضع المصالح الاقتصادية في خدمة القضايا القومية. 

ضرورة الالتزام العربي باستثمار القوة الاقتصادية العربية لصالح قضايانا القومية 
العربية. وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية وذلك وفقاً للسياسات والإجراءات التي 
يقررها مجلس الجامعة العربية وا مجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. 

ثالث عشر: التعاون مع الدول النامية : 

ضرورة تعزيز التعاون العربي مع الدول النامية على أسس من التضامن وعلى نحوي 
دعم مجهوداتها التنموية ويعزز استقلالها الاقتصادي. 

رابع عشر: النظام الاقتصادي الدولى الجديد: 

أ- الإسهام العربي الفعال من أجل إقامة نظام اقتصادى دولى جديد بهدف إقامة 
علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة ومعمقة بين أطرافه وإلقاء التبعية ووقف استنزاف 
موارد العام الثالث. 

ب- اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة طنع التسلل الأسرائيلى إلى الاقتصاديات العربية. 

ج- الوقوف بحزم في مواجهة الدول المساندة للعدو الصهيوني. 

د- دعم دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم صمود الشعب العربي في 
الأراضى المحتلة. 

كما جاء تأكيد القادة العرب أصحاب القرار السياسي على تنفيذ تلك المقررات خلال 
انعقاد جلسة جامعة الدول العربية في عمان/مارس عام 2001 مشيرين بوضوح إلى 


موضوعي التكامل الاقتصادي العربي والاستثمارات العربية. 
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*) يولي القادة اهتماماً خاصاً لوضوع التكامل الاقتصادي العربي ويقررون الخطوات 
الكفيلة بتفعيل هذا الجانب من العمل العربي الشترك ما يحقق الربط بين ال مصالح 
المشتركة واطنافع المتبادلة ويعزز القدرات الاقتصادية باعتماد خطة عربية تمكن من 
تحقيق التنمية الشاملة ا مستدامة وتعميق العمل الاقتصادي المشترك بتفاعل إيجابي مع 
معطيات الاقتصاد الدولي وظاهرة العومة. 

*) ويعرب القادة العرب عن تقديرهم لسير العمل في تنفيذ منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى ويثنون على ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية لإقامة هذه المنطقة وقرروا 
الإزالة الفورية للقيود غير الجمركية الإدارية والفنية والمالية والنقدية والكمية وإخضاع 
كافة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفق عليه ومعاملة السلع 
العربية معاملة السلع الوطنية. 

ويؤكد القادة على أهمية الأسراع في دراسة ادماج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
مع أهمية الأعداد للانتقال إلى مرحلة متقدمة للتكامل الاقتصادي العربي من خلال إقامة 
اتحاد جمري عربي ويكلفون ال مجلس الاقتصادي والاجتماعي متابعة ذلك. 

*) ويبارك القادة ماحققته وتحققه الدول العربية في مجال تحسين مناخ الاستثمار 
ويؤكدون على أهمية إعطاء الزید من الحوافز لجذب الاستثمارات مع تحفيز القطاع 
الخاص للقيام بدور أكبر في هذا الجال ويدعون المؤسسات امالية العربية إلى المساهمة في 
تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشروعات القطاع الخاص ويكلفون المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي للعمل على مراجعة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الموال العربية في الدول 
العربية بهدف تفعيلها في ضوء ال مستجدات العالية والعربية. 

*) ونظراً للدور المؤثر لقطاع النقل على مختلف مجالات التكامل والتعاون 
الاقتصادي العربي يكلف القادة العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العمل مع 
جميع الجهات ذات العلاقة لبحث مشكلة النقل مختلف جوانبها وأبعادها وسبل 
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تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً ورفع مايتم التوصل اليه إلى مؤتمر القمة العربي 
الدوري القادم من خلال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية. 

*) وإدراكاً من القادة بأن ثورة الاتصالات والعلومات أخذت تتخطى الحواجز 
الجغرافية فإنهم يؤكدون على إيلاء الدول الأولوية لتطوير القدرات العربية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اعتبارها مجالاً حيوياً للتعاون والتنسیق على الستوی 
العربي ويرحبون بدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الاجتماع الأول للمنتدى 
العربي لتكنولوجيا العلومات. 

*) ويثمن القادة الدور المتميز للعمل العربي المشترك في الاستثمارات والتكامل في مجال 
الكهرباء ويؤكدون أن المساهمة الحيوية لهذا القطاع تتطلب العمل من قبل الأجهزة 
المعنية بشؤون الكهرباء على وضع خطة محددة للإسراع في استكمال الربط الکهرباني 
العربي وتقويته. 

*) ونظراً للاهمية النسبية المتنامية لقطاع السياحة على المستوى العربي ومايشهده هذا 
القطاع من منافسة على المستوى الدولي يؤكد القادة على ضرورة عمل كافة الأجهزة 
والجهات ذات العلاقة بحركة السياحة العربية البينية والتنمية السياحية لحفز السياحة 
العربية البينية وجذب المزيد من السياحة الاجنبية إلى ا منطقة العربية من خلال دعم 
الاستثمار في هذا القطاع ومايتعلق بخدمات النقل بين الدول العربية وتسهيلات الدخول 
إليها. ويثمن القادة نتائج العمل العربي الشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة 
والتنسيق في المحافل الدولية ويعربون عن تأييدهم لإعلان أبوظبي حول مستقبل العلم 
البيئي العربي كمنهاج عمل في القرن الحادي والعشرين ويؤكدون على أهمية التشاور 
والتنسيق العربي لقمة الأرض عام 2002 كما يرحب القادة بعقد الدورة السابعة لمؤتمر 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيير المناخي بمدينة مراكش ال مغربية خلال الفترة 29 
اكتوبر /تشرين أول/ إلى 9 نوفمبر/تشرین الثاني/ 2001 

*) ويرحب القادة بمبادرة جمهورية مصر العربية بعقد المؤتمر الاقتصادي 
الأول في القاهرة في نوفمبر /تشرين الثاني/ 2001 بمشاركة حكومات الدول العربية 
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والقطاع الخاص العربي والاجنبي والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتكليف الأمين 
العام لجامعة الدول العربية اتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الدول المضيفة لنجاح 
المؤتمر. 

*) وفي ضوء ال مهام المتزايدة المناطة بالجهاز الفني في الأمانة العامة يكلفون الأمين العام 
بالتعاون مع ا مجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على دعم الجهاز وتطويره 
وذلك من أجل تفعيل الآليات والمؤسسات العربية المكلفة بمتابعة العمل الاقتصادي 
العربي المشترك.. وأن يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع منظمات 
ومؤسسات العمل العربي مهام تحضير الموضوعات الاقتصادية وعرضها على مجلس 
الجامعة على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا لرفعها إلى القمة. 

المبادئ التي ارتكزت عليها مسيرة التعاون العربي الاقتصادي: 

أولاً: الانتماء العربي: منذ قيام جامعة الدول العربية عام 1945 اتخذ هذا الانتماء 
تجسيداً تعاقدياً ومؤسسياً. وبانضمام كل دولة عربية إليها حال حصولها على استقلالها 
تأكيداً لهويتها العربيةء ورغبتها في الانضمام للمجموعة وإدراكاً من أن هذا الانضمام يوفر 
عدداً من الامتيازات ويلقي عليها عدداً من المسؤوليات. على أن الانتماء العربي لا يعني 
استبعاد وجود تناقضات ظاهرة ومستترة داخل المجموعة العربية بل إن التركيز الملحوظ 
في ميثاق جامعة الدول العربية على مسائل حل الخلافات العربية يشكل اعترافاً بوجود 
هذه التناقضات وبأخطارها. 

ثانياً: الأمن القومي: وقد اتخذ مفهوم الأمن القومي العربي تجسيداً تعاقدياً ومؤسسياً 
في ميثاق الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي الذي وضع في حيز التطبيق عام 1953 
ونص على إنشاء مجلس اقتصادي عربي يتألف من وزراء ا مال والاقتصاد العرب ويشرف 
على اقتراح الاتفاقات والسياسات والنظمات والصناديق والمؤسسات التي تشكل المضمون 
الواقعي للتعاون الاقتصادي العربي. 
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ومن آهم دلالات هذه المعونة وأكثرها إيجابيةء أنها قدمت من الدول النفطية الثلاث 
السابق ذكرها قبل الطفرة التي حدثت في إيرادات النفط بفعل تصحيح الأسعارء ابتداء 
من خريف عام 1973 أي في وقت م يكن لدى هذه الدول فوائض في الحساب الجاري 
موازين مدفوعاتهاء وكانت في أشد الحاجة إلى تمويل برامجها الإنمائية. ثالثاً: المصلحة 
الاقتصادية: وتنبثق هذه ال مصلحة عن واقع جغرافي وبشري واقتصادي يتمثل في تكامل 
الموارد الطبيعية والموارد البشرية واحتياجات المهارات إلى جانب الحاجة إلى سوق واسعة 
توفر الفرصة لقيام اقتصاد حديث يستخدم المنشآت الأكبر حجماً والتقنيات الأكثر إنتاجاً 
ويؤمن للإنتاج قاعدة أعرض وكلفة أقل وتقنية أفضل. 

القمم العربية ومعالجة المشاكل الاقتصادية: 

مسيرة القمم العربية التي طالت واستطالت أكثر من أربعة عقود. تعج بالقرارات غير 
ا منفذة التي ليست سوى مجرد بيانات إنشائية ووثائق مهملة. تثبت أن العمل العربي 
المشترك لم يكلل بالنجاح املطلوب. تراجع وضعف أمام الصعاب والعراقيل على امتداد 
السنوات الماضية. وعلى رغم صحة هذه النتيجة» أود التذكير من خلال قلب دفاتر القمم 
العربية المتعاقبة, أن ثمة إنجازات وبصمات هامة لها على حركة التعاون الاقتصادي العري» 
وان كانت محدودة. لخرطوم حصة مهمة منهاء فقد عقد فيها مؤتمر القمة العربي الرابع في 
آب (أغسطس) 1967 أي بعد مرور شهرين فقط على انتهاء حرب الأيام الستة» وكان من بين 
قراراته منح معونة مالية سنوية مقدارها 135 مليون جنيه إسترليني إلى البلدان العربية التي 
تعرضت للعدوان الأسرائيلي عام 1967 لتمكينها من الصمود الاقتصادي لحين إزالة آثار 
العدوان, وأن يتحمل هذا المبلغ سنوياً السعودية (50 مليون جنيه إسترليني) والكويت (55 
مليوناً) وليبيا (30 مليوناً). وخصص دصر سنوياً من هذه المعونة 95 مليون جنيه إسترليني» 
والأردن 40 مليوناً وم تكن هذه المعونة مرتبطة بتمويل أية مشاريع محددة وإنما 
كانت تستخدم كدعم مباشر في ميزانية كل من مصر والأردن.* ومن الانجازات الأخرى 
ممؤتمر قمة الخرطوم الرابع أيضاً. موافقته على إنشاء صندوق تنمية سمي «الصندوق 
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العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» بناء على توصية رفعت إليه من مؤتمر وزراء 
الاقتصاد والنفط العرب العقود في بغداد في أغسطس (آب) 1967 وقد اتخذها هذا 
المؤتمر الوزاري على أساس مشروع تقدمت به دولة الكويت بهدف دعم الجهود الإنمائية 
للدول العربية من طريق مؤسسة مالية عربية مشتركة تتخصص في تمويل مشاريع التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. وتعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة 
المعززة للتعاون والتكامل الاقتصادي العربي. 

ولا يخفي ما يمثله الصندوق العربي في وقتنا ا معاصر من أهمية كبرى للتنمية العربية. 
فقد مضى على نشاطه نحو ثلث قرن استهله في العام 1974 منح عدد كبير من الدول 
العربية قروضاً استهدفت دعم برامجها التنموية واستكمال إنشاء بنيتها الأساسية, وقد بلغ 
المجموع التراكمي لقروضه منذ بدء عملياته وحتى نهاية عام 2004 نحو4769.7 مليون 
دينار كويتي. 

ولي نضع مزيداً من النقاط على الحروف حول بعض الإنجازات الاقتصادية للقمم 
العربية الأخرى» يجدر التأكيد على أن العون امالي من الدول العربية النفطية لدعم الدول 
العربية المتضررة من حرب 1967 تزايد خلال سبعينات القرن اللماضيء تنفيذاً لقرارات 
القمم العربية التتالية» خصوصاً مؤتمري الرباط عام 1970 و1974. 

فعلى سبيل المثال لا الحص بلغ مجموع الدعم امالي المقدم ممصر موجب مؤتمر قمة 
الخرطوم الرابعة» وهذان ا مؤتمران خلال الفترة 1967 - 1976 نحو1.7 بليون جنيه مصريء 
قدمت السعودية منها 778.1 مليون جنیه, والكويت 572.5 مليون وليبيا 185.3 ملیون, 
والإمارات 190 مليوناً وغطت البالخ المتبقية قطر والعراق والبحرين والجزائر. 

ومن الانجازات المهمة أيضا ما تقرر في مؤتمر القمة العربية التاسع في بغداد 
في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1978 بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر 
وإسرائيلء من تقديم عون مالي سنوي قيمته 3.5 بليون دولارء مدة عشر سنوات 
لكل من سورية (1850 مليون دولار) والأردن (1250 مليوناً) ومنظمة التحرير 
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الفلسطينية (150 مليوناً) ولدعم صمود سكان الأرض المحتلة (150 مليوناً) ولاعادة إعمار 
لبنان (100 مليوناً). واتفق على أن تشارك السعودية في هذا العون (1000 مليون دولار) 
والكويت (550 مليون) وليبيا (550 مليون) والعراق (520 مليوناً) والإمارات (400 مليون) 
والجزائر (250 مليوناً) وقطر (230 مليون). 

كذلك تقرر في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في تونس في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
9 تخصيص دعم لاعمار لبنان قيمته 2 بليون دولار لمدة خمس سنوات. 

يضاف إلى كل هذا ما قررته القمم العربية المتتالية من تقديم عون مالي لدعم صمود 
الشعب الفلسطينيء في أعقاب اندلاع الانتفاضة الأولى والثانية» خصوصاً قمة بيروت 
2 التي أقرت جملة من الأسس والآليات اللازمة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية. 

ويلاحظ من قرارات مؤتمر قمة الخرطوم الأخيرء دعوة الدول العربية للاستمرار في دعم 
موازنة السلطة الفلسطينية لفترة لاحقة ابتداءً من 2006/4/1. 

وي مقابل هذه الانجازات» لا بد من التأكيد على وجود إخفاقات كثيرة للقمم العربية 
في المجال الاقتصادي. ولعل من أبرز الأمثلة التي في هذا السیاق ما يتعلق بعدم تطبيق 
قرارات مؤتمر قمة عمان الاقتصادية الذي عقد في عام 1980. وقد قدمت له مجموعة من 
الدراسات المهمة, أعدت من قبل ثلة من الاقتصاديين العرب. 

وكانت حصيلة هذا ال مؤتمر المصادقة على أربعة مشاريع أساسية. أولها وثيقة 
استراتيجية العمل العربي المشترك بأهدافهاء وأولوياتها وبرامجها وآلياتهاء وثانيها میثاق 
العمل الاقتصادي القومي العربيء وثالثها عقد التنمية العربية المشترك ورابعها إلاتفاق 
العربي ال موحد للاستثمار. 

آقر مؤتمر قمة عمان من خلال هذه ال مشاريع: مبادئ بالغة الأهمية. دخلت 
في الأدبيات الاقتصادية العربية للمرة الأولى» تكفل عند تنفيذها السليم تصحيح 
مسيرة العمل العربي المشترك. وخلق المناخ الملائم لتطويرهاء وإبعادها عن الهزات 
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والخلافات السياسية الطارئة. وإقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل ال محقق 
للتنمية الشاملة. 

ولکن للأمفء فرّغت قرارات هذا ا مؤتمر من مضمونهاء وأضيفت إلى ملف القرارات 
غير المنفذة التي تزدان بها دهاليز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» لأسباب كثيرة لا 
يتسع المجال هنا لبحثهاء لكنها في مجملها تعود إلى عدم التزام الدول العربية تنفيذ مثل 
هذه القرارات» والاهتمام مصالحها القطرية الضيقة بعيداً من مسار العمل الاقتصادي 
العربي الشترك. 

ومع أن من السابق لأوانه الركون إلى الظن بأن قرارات مؤتمر قمة الخرطوم الأخير لن 
تنفذ وتفرغ من مضمونهاء وتكون كغيرها من القرارات مجرد وثائق تضاف إلى ما قبلها 
من آکداس, يحدوني الأمل إلى أن تلاقي مصير بعض قرارات مؤتمر قمة الخرطوم الرابع من 
الاهتمام والتنفيذء علها ترجع للمواطن العربي شيئاً من الثقة بالقمم العربية, لأنه يعاني 
إحباطاً كبيراً منها أوصلته إليه سلسلة طويلة من خيبات السياسة العربية المتواصلة. 

دور الاستثمارات العربية في عملية التكامل الاقتصادي العربي: 

يعد العام اليوم عام التكتلات الاقتصادية العملاقة. واحتكار للموارد الاقتصادية 
والتكنولوجية ورأس الال وغيرهاء في الوقت الذي لا يزال فيه وطننا العربي بعيداً كل البعد عن 
إنجاح التكتلات الاقتصادية العربية (التكامل الاقتصادي العربي) أو التعاون ال مشترك» على الرغم 
من أن وطننا العربي تتوفر فيه كل مقومات اللازمة لقيام ونجاح التكتلات الاقتصادية المشتركة 
القادرة على الصمود. والمنافسة, والاستمرارية وغزو الأسواق العاطية. 

إن الإمكانيات القطرية مهما اتسعت تبقى عاجزة للإيفاء بكل مستلزمات التطور 
والنمو وبخاصة في عصر الثورة العلمية والتكنولوجية الواسعة والمتسارعة واطنافسة في 
إطار توجهات العوطة. لذلك يبرز التكامل الاقتصادي العربي كوسيلة أساسية 
لابد منها لتحقيق نهضة الأمة العربية» وتطورها وبناتها الحضاري إن لم يكن 
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الوسيلة التي لابد منها للوصول إلى ذلك. إذ إن التنمية بجوانبها الشاملة لا هکن تحقيقها 
إلا في إطارها العربيء وبخاصة ف الوقت الحاضر الذي يشهد اتجاهاً واسعاً للتكاملء 
والتكتلات الاقتصادية. والسياسية الكبيرة هثل الاتحاد الأوروي» ومنطقة التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية )N4۴١۸(‏ ومجموعة دول جنوب شرق آسيا (4514177).: فضلاً عن 
تكتلات جهوية عديدة (أكثر من 40 تكتلا) منتشرة بين دول القارات الخمس... 

وأهم ما يلاحظ عن كل هذه التكتلات هو أنه بقدر ما كان العمل الاستثماري المباشر 
ناجحاً في أحد هذه التكتلات بقدر ما برهن ذلك على قوته سواء من حيث تنظيمه أو من 
حيث تطوره من وضع إلى وضع أكثر تطوراً. ولعل أصدق مثال يمكن تقدهه عن ذلك هو 
مثال الاتحاد الأوروبي الذي انطلق في نشأته مع معاهدة سنة 1951 التضمنة إنشاء 
المجموعة الأوروبية للحديد والفحم. وهو تكتل مضمونه مضمون اقتصادي استثماري 
والذي تطور بفعل ترقية التعاون الاقتصادي الأوروبي البيني الذي بلغ تجاريا حولي 70 
6 من التجارة الخارجية لدول الاتحاد إلى إبرام معاهدة ماستريخت (1۸6118101177) في 
7 فبراير 1992 التي عرفت إنشاء الاتحاد في أعلى مفهومه السياسي. 

لذلك تبرز الاستثمارات البينية العربية بوصفها مدخلاً أساسياً من مداخل التكامل 
الاقتصادي العربيء إن م تكن المدخل الأكثر آهمية. لأنها تناسب الدول العربية التي تحتاج 
لإقامة القدرة الإنتاجية» والتي لا يناسبها مدخل تحرير التجارة بسبب ضعف الانتاج نتيجة 
ضعف قدراتها الانتاجية» ولأن مقومات هذه الاستثمارات وسبل تنشيطها متاحة وهکن 
توفيرهاء والتي يقف على رأسها توفر الموارد لتمويل عملية الاستثمارات البينية. 

لذلك فإن البحث يحاول تناول ذلك من خلال ما يأق: 

أولاً: مفهوم الاستثمارات العربية البينية وعوامل تدفقها وانسیابها. 

ثانيا: أهمية الاستثمارات العربية البينية ودورها في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. 
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ثالثا: واقع الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي. 

رابعا: واقع الاستثمارات العربية - العربية (البينية) وجهود التكامل الاقتصادي العربي. 

امسا: آليات تنشيط الاستثمارات العربية البينية كمدخل للتكامل الاقتصادي العري. 

أولاً: مفهوم الاستثمارات العربية البينية وعوامل تدفقها وانسيابها: 

يمكن تعريف الاستثمارات العربية البينية بأنها « تلك التدفقات الرأسمالية التي يكون 
مصدرها مواطنون عرب طبيعيون أو مؤسسات عربية معنوية من خارج الدولة العربية 
المضيفة توظف في مشاريع استثمارية خاصة أو عامة أو مختلطة تدار على أسس تجارية. 

وتتحكم في تدفق وانسياب الاستثمارات العربية من دولة عربية إلى أخرى ثلاثة عوامل 
أساسية وهي على النحو الآتي: 

1- مدى توفر فرص جيدة للاستثمار 

حيث يتوقع من مثل هذه الفرص أن تحقق عائداً مجزياً يفوق ما قد تحققه الفرص 
البديلة في دول أخرى أو قطاعات أخرى ويتطلب ذلك ثبوت جدوى المشروع من كل 
جوانبه الفنيةء المالية» الإدارية والتسويقية. 

2-مدى توفر مناخ الاستثمار ا مناسب 

كما تقدم يقصد هناخ الاستثمار مجمل الأوضاع والظروف السياسية الاقتصادية, 
الاجتماعية» المؤسسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح الشروع 
الاستثماري في دولة عربية ما أو قطاع معين» وتعد هذه الأوضاع والظروف عناصر 
متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضهاء ومعظمها عناصر متغيرة يخلق تفاعلها أو تداعيها 
أوضاعاً جديدة معطيات مختلفة وتترجم محصلتها كعوامل جاذبة أو طاردة 


لرأس المال ويمكن تلخيص أهمها من وجهة نظر الاستثمار الوافد في العناصر 
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الآتية: الظروف السياسية. الأوضاع الاقتصادية. الأوضاع الاجتماعية النواحي القانونية 
والتشریعية. النواحي المؤسسية والإجرائية. 

3- تقييم الخاطر غير التجارية في الدولة الضيفة 

يقصد بالمخاطر غير التجارية عموماً تلك المخاطر التي تنتج عادة عن الإجراءات التي 
تتخذها الدولة ا مضيفة للاستثمار وتتصل بالأوضاع السياسية. الاقتصادية والأمنية العامة 
وتخرج في طبيعتها عن إرادة المستثمر الذي لا مكنه في الغالب التأثير عليها أو تجنب 
آثارها وانعكاساتها على مشروعه الاستثماري ويمكن تقسيم المخاطر الغير تجارية على 
مجموعتين هما على النحو الآن: 

أ-مجموعة المخاطر السياسية التقليدية. 
ب-مجموعة ال مخاطر التنظيمية. 

أ- مجموعة المخاطر السياسية التقليدية: آي في مقدمة هذه الجموعة من ال مخاطر: 
مخاطر التأمیم» الصادرق. الحروب» الاضطرابات العامة وما في حكم ذلك هذا فضلاً عن 
عدم التمكن من تحويل رأس امال المستثمر والأرباح المحققة إلى خارج الدولة المضيفة 
بعملة قابلة للتحويل. 

ب- مجموعة المخاطر التنظيمية: ويأنٍ في مقدمتها الأضرار التي تصيب بعض فئات 
الستثمرین بسبب تطبيق تشريعات أو قرارات حكومية سواء أكانت على مستوى 
الاقتصاد المحلي بصورة عامة أو على مستوى قطاع معين أو مشروع محدد وتشمل على 
سبيل المثال لا الحصر الآقي:- التسعير ومخاطر التراخيص ولاسيما منها تراخيص البيئة 
والسلامة. 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول العربية قد سنت قوانين لتشجيع وتنظيم 
الاستثمار وتنص غالبية هذه التشريعات على ضمانات لرأس ال مال العري ا مستثمر 
ضد التأمیم. امصادرة الاستيلاء أو الحجزء إلا إذا تقرر ذلك لأسباب تتعلق بالصالح 
العام وأن يكون ذلك بموجب قانون أو بناء على حكم قضائي وعادة ما ينص تلك 
التشريعات على وجوب أن يكون هناك تعويض عادل مع السماح بتحويل قيمته إلى 
الخارج إذا كان ذلك المبلغ قد سبق تحويله من الخارج إلى الدولة الضيفة وفقاً 
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لأحكام النقد وأنظمته السائدة في الدولة المضيفة» كما تنص عادة على أن تكفل الدولة 
المضيفة تحويل صافي الأرباح الناتجة عن استثمار رأس الممال وكذلك إعادة تصدير رأس 
امال امستثمر في حالة تصفية اطشروع بنفس العملة التي استورد بها. 

ثانيا: أهمية الاستثمارات العربية البينية في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي: 

تبرز أهمية الاستثمارات العربية البينية في التنمية بشكل واضح في ظل ظروف التخلف 
وضعف القاعدة الإنتاجية في الوطن العربي والاعتماد الواسع في إقامتها وتشغيلها 
وتوسيعها على الخارج» فضلاً عن اعتماد العديد منها في تصريف إنتاجها على الخارج» 
حيث تعد الاستثمارات العربية البينية من أبرز المجالات حيوية وأهمية في إطار التكامل 
العربي لأنه يصيب في تحقيق الهدف الأساسي للتكامل العربي المتمثل بتحقيق التنمية 
الاقتصادية العربية» ها توفره من حلول طختلف المشاكل التنموية القطرية التي يعرفها 
العام العري. 

وتتضح أهمية هذه الاستثمارات من خلال: 

أ- أهمية الاستثمارات العربية البينية في التنمية العربية 

ترجع أهمية الاستثمارات العربية البينية طا تقدمه من خدمات للتنمية العربية 
وتخفيف أعبائها "عبء الامتناع عن الاستهلاك لتوليد المدخرات" على دول العجز العربية 
من خلال إضافة المدخرات الفائضة من دول الفائض العربية إلى المدخرات المحلية لدول 
العجز العربية. في الوقت الذي هثل فيه انسيابها فضلاً عن حجم الموارد الحقيقية المتاحة 
للاستخدام في الاقتصاديات المضيفة لهاء فإنها تتضمن إمكانية زيادة كفاءة اطوارد امحلية 
فقد يترتب عنها تشغيل موارد كانت عاطلة كما قد تؤدي إلى رفع إنتاجية ال موارد 
المستخدمة فعلا. 

وتتميز الاستثمارات العربية البينية عن غيرها من مصادر التمويل الخارجي الأخرى في 


Ke 


- انعدام الاشتراطية التي أصبحت تلازم المساعدات الرسمية والتي قد تكون غير ملائمة 
مع نمط التنمية الاقتصادية ا مستهدف. 
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- أنها غير منشأة للمديونية. 

- عدم استخدام الأرباح المتولدة عنها في رفع معدل التراکم الرأسمالي المحلي في 
القطاعات الأخرى. 

- الأعباء التي تفرضها إعادة تحويل الأرباح على ميزان العمليات الخارجية. 

ب- الاستثمارات العربية البينية كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي 

لقد انصبت معظم جهود التكامل بين التكتلات الاقتصادية للدول النامية بقاراتها 
الثلاث (آسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية) انصبت على تحقيق التكامل في مجالات العلاقات 
التجارية» كما تركزت جهود التكامل العربي في معظمها في الجال السياسي والعسكرية 
وإهمال للدور الاقتصادي والاستثماري في تجسيد التكامل في حين أن واقع اقتصاديات 
هذه الدول الذي يتسم بضعف درجة التطور لا ينسجم وذلك خاصة وأن ما تحتاجه هذه 
الدول في تكاملها هو إقامة القاعدة الإنتاجية التي هي بأمس الحاجة إليها والتي تقوم 
على أساسها العلاقات التجارية والوحدة السياسية والعسكرية لاحقاً إذ بدون ذلك لا هكن 
توسيع التبادل التجاري بين هذه الدول لأن قدراتها الإنتاجية لا توفر منتجات يمكن الاتجار 
بها بشكل واسع ولذلك يبقى مدخلاً ضعيف الأثر ومحدود الأهمية وعرضة للتخلي عنه 
لأبسط الأسباب نتيجة لذلك. ولهذا يبرز التكامل في مجال إقامة القاعدة الإنتاجية 
وتشغيلها وتوسيعها هو المدخل الأساسي في التكامل بين الأقطار النامية ها في ذلك الأقطار 
العربيةء ويعد الاستثمار الانتاجي العامل الأساسي الحاسم في توفير القاعدة الإنتاجية 
ونموهاء وهذا ما يؤدي إلى ضرورة التأكيد على التكامل العربي في مجال الاستثمار الانتاجي 


كمدخل أساسي وحاسم للتكامل العربي في المجالات الأخرى... 
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ثالثا: واقع الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي: 

هجرة الأموال والعقول العربية خارج الوطن العربي هي أحد العناوين المعقدة والهمة 
التي استفحل أمرها في العقدين الماضيين لأسباب عديدة في مقدمتها أسباب ذاتية داخلية. 

تشير الإحصائيات والأرقام المحزنة والولة إلى وجود أكثر من مليون خبير ومتخصص 
عربي مهاجر وما يزيد عن 1300 مليار دولار (1.3 تريليون دولار) من الأموال العربية 
المهاجرة. 

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي خلال الفترة 
1995-4 قد قدرت بنحو670 مليار دولار وقد قدرت الاستثمارات داخل الدول 
العربية بنحو12 مليار دولار. وبذلك تكون النسبة 56:1, معنى أن كل دولار يستثمر 
داخل الوطن العربي يقابله 56 دولار يستثمر خارج الوطن العربي. 

وفي المقابل بلغ حجم الديون العربية الخارجية حوالي 156 مليار دولار. وهذا يعني أن 
الأموال العربية تودع في الخارج ثم تستدين الدول العربية المحتاجة من هذه الدول 
وا مؤسسات الدولية المالية لتمويل احتیاجاتهاء وهذا يعني أن الأمريكي أو الأوروبي وغيرهم 
يقرضون العرب من أموال العرب وبشروط قاسية في أكثر الأحيان. 

وتكمن أسباب هجرة رؤوس الأموال العربية خارج الوطن العربي في عدة أسباب 
وعوامل أهمها: 

1- ضعف الاستراتيجيات الوطنية أو القومية في استيعاب الفوائض اطالية العربية 
واستخدام هذه الفوائض في تطوير البنى الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية. 
2- معظم دول الخليج العربي (أصحاب الفوائض امالية) يعتمدون بشكل كامل على 
استيراد السلع والخدمات الاستهلاكية والرأسمالية والترفيهية والكمالية من الخارج بسبب 
ضعف الصناعة في هذه الدول التي اقتصرت معظم الصناعات فيها على الصناعات المحلية 
الخفيفة» وعلى صناعات السلع العدة للاستهلاك المباشر. فضلاً عن أن اقتصاديات هذه 
الأقطار هي اقتصاديات وحيدة الجانب (اعتمادها الرئيسي على النفط الخام وتصديره 
للخارج)» وكذلك صغر حجم السوق المحلي. 
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3- يعزو المستثمرون العرب أسباب استثماراتهم خارج الوطن العربي لأسباب واعتبارات 
أمنية وغيرها من الاعتبارات المقيدة لغرض الاستثمار داخل الوطن العربي علماً بأن المادة 
(18) من قانون المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء تعمل على تأمين المستثمر العربي 
بتعويضه تعويضاً مناسباً عن الخسائر الناجمة عن مخاطر غير تجارية. 

4- تعتبر الأسواق امالية حافزاً مشجعاً لجذب ا مستثمرين لاستثمار أموالهم في الدول 
المتوفرة فيها أسواق مالبة» بحيث تحقق هذه الأسواق أكبر عائد ممكن. 

وعلى الرغم من تطور بعض الأسواق امالية العربية خلال السنوات الأخيرةء إلا أن امال 
العربي ظل ببحث عن أسواق مالية خارجية مضمونة بعيدة عن المجازفة والمخاطرة في 
الأسواق العربية. ومن هذا المنطلق فإن تطوير وتوسيع الأسواق امالية العربية يعتبر من 
العوامل الجإذبة لرؤوس الأموال العربية واستثمارها وتوطينها في الوطن العربي. 

وبعد أحداث 11 سبتمبر من العام 2001 وما تبعها من تداعيات على الساحة العربية 
والعاملية. بدأت معاناة رؤوس الأموال العربية المهاجرة إلى أمريكا من خلال إجراءات 
متعددة ضد شخصيات ورجال أعمال ومؤسسات وشركات عربية» وعليه انتشرت إشاعات 
وتوقعات بعودة رؤوس الأموال العربية امهاجرة للدول العربية. 

رابعاً: واقع الاستثمارات العربية - العربية (البينية) وجهود التكامل الاقتصادي العربي 

يشهد العام اليوم تكتلات اقتصادية عملاقة. واحتكار للموارد الاقتصادية والبشرية 
والتكنولوجية» ورأس ا مال وغيرهاء في الوقت الذي لا يزال فيه وطننا العربي بعيداً كل 
البعد عن إنجاح التكتلات الاقتصادية العربية (التكامل الاقتصادي العري) أو التعاون 
اللشترك على الرغم من أن وطننا العربي تتوفر فيه كل المقومات اللازمة لقيام ونجاح 
التكتلات الاقتصادية العربية المشتركة القادرة على الصمود والنافسة والاستمرارية» وغزو 


الأسواق العالية. 
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أ- الإمكانات الاستثمارية العربية وواقع الاستثمارات العربية البينية 
تلك الوطن العربي إمكانات ضخمة سواء أكانت بشرية أم طبيعية ومالية أم مادية أم 
يتعلق منها بالسوق, وكلها تمثل مقومات سياسية للتكامل في مجال الاستثمارء وذلك في 
حالة استخدامها بشكل كفء وباتجاهات تتيح التوسع في إقامة الاستثمارات البينية 
والنشاطات المرتبة بتوفير مستلزمات عملها والطلب على منتجاتها. هذه المقومات يمكن 
إيجازها في الآني: 
*تحتل مساحة الوطن العربي 10.2 96 من مساحة الأرض. 
*عدد سكان البلدان العربية نحو310 مليون نسمة بقوة عاملة نحو81 مليون شخص 
كثير منهم عمال مؤهلون أو فنیون, يوجد عدد معتبر منهم في حالة الهجرة. 
*نسبة فائض الادخار على الاستثمار. خصوصاً في البلدان العربية النفطية هو9635. 
*قيمة رؤوس الأموال العربية ا مهجرة تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار أمريي. 
*تتوفر البلدان العربية على موارد مائية متاحة معتبرة. 
*لأغلب البلدان العربية نوافذ على البحر. 
*تنوع طبيعي وحضاري كبير يؤهل البلدان العربية لرواج الصناعة السياحية... 
فرغم توفر هذه الشروط الطبيعية والاقتصادية وامالية والبشرية إلا أن الاستفادة منها 
في الاستثمار قطرياً وفي التعاون البيني العربي ضعيفة ويتجلى ذلك من خلال هذه 
التوضيحات: 
*معدل الاستثمارات العربية هو نحو9624 من ناتجها الداخلي الإجمالي. وهو أقل من 
المتوسط العالمي للدول ذات الدخل المتوسط الذي هو%26 والذي يرتفع في الدول 
الصناعية كاليابان إلى نحو9046. 
*تمثل الاستثمارات العربية نحو3/1 ما تستثمره في البلدان النامية حيث أن حجمها 
السنوي آقل من 5 مليار دولار أمريي. 
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*يغلب على توظيف رؤوس الأموال العربية في التعاون البيني طابع الإعانات الحكومية 
الثنائية لدعم ميزانيات عمومية. وهي تشكل نسبة تتراوح بين 85 إلى 9090. 

*حصة المؤسسات امالية العربية من هذه الاستثمارات تتراوح بين 450 و700 مليون 
دولار في السنة أي نحو10 إلى 9615 من مجموع رؤوس الأموال العربية الوظفة بينياً ولا 
يستفيد منها القطاع الخاص العربي إلا قليلاً. 

النتيجة هي أنه رغم هذه الإمكانات فإن الاستثمارات العربية البينية ضعيفة وبالتالي 
ضعيفة التأثير في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. 

جهود التكامل الاقتصادي العربي في مجال التنمية الاستثمارية 
Arab economic integration efforts in the area of development‏ 

investment 

على عكس ما هو جار في التكتلات الدولية (الاتحاد الأوري» منطقة التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية ۸۳۲۸(ومجموعة دول جنوب شرق آسيا 4514١‏ ) من نجاحات 
متواصلة نجد أن مصير البلدان العربية إلى التجمع, تحت أي شكل من أشكال التجمعات 
المعروفة مثل: منطقة التجارة الحرة. أو الاتحاد الجمريء أو السوق العربية ال مشتركة؛ أو 
الاتحاد الاقتصادي إلى آخره.... مازالت مجرد مشاعر وأحاسيس تراود أحلام وطموحات 
زعماء العرب وذلك منذ إنشاء جامعة الدول العربية. 

ولعل مرد هذا الفشل راجع إلى عاملين أساسيين: من جهة غلبة العامل السياسي على 
العامل ال مصلحي الاقتصادي في كل جهود التكامل والتكتل العربيء مما جعل ال مؤثرات 
الذاتية (السياسية) المعرضة كثيرا للتقلبات تهيمن على ال مؤثرات الموضوعية (الاقتصادية) 
ومن جهة أخرى لأن تفعيل عامل الاستثمارات العربية البينية في بناء هذا التكامل ضعيف. 

ولعل من أهم الجهود القومية للتكامل العربي في مجال الاستثمار هو إنشاء 
النطقة الاستثمارية العربية التي أقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره 
رقم 1150/د 73 بتاريخ 2001/6/7 وهي عبارة عن استراتيجية للتكامل الاقتصادي 
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العربي تعمل على تحقیق عدد من الأنشطة والبرامج من ضمنها استکمال منطقة التجارة 
الحرة العربية وإقامة اتحاد جمري عربي وإقامة منطقة استثمارية عربية ومنطقة 
تكنولوجية عربية ومنطقة مواطنة عربية. وتستهدف الممنطقة الاستثمارية العربية جعل 
الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي على حد سواء. ویقوم 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتشکیل لجنة من رؤساء أجهزة الاستثمار لتقوم باجراء 
الدراسات وإعداد القترحات التي تصدر موجبها قرارات بالاجراءات والبرامج التي يجري 
التوصل إليها والتي تشمل: 

#برنامج للتنسیق والتسییر 

#برنامج للتعریف والترویج 

#برنامج لتحریر الاستثمار 

#برنامج لضمان الاستثمار وتسوية منازعاته 

#برنامج لتطوير الأسواق امالية العربية والربط بینها 

#برنامج لتحقیق الترابط مع مراحل التکامل النقدي... 

كما إن الجهود القطرية للتکامل الاقتصادي العربي لا تختلف كثيراً إن م نقل إنها أسوأ 

من الجهود القومية للتکامل العربيء حيث سعت الدول العربية في آواخر القرن الاضي 
وخاصة في العقد الأخير منه» وعلی اختلاف توجهاتها السياسية والاقتصادية إلى التوجه 
بشکل فردي نحو تحسین مناخ الاستثمار فیها في إطار سعیها الحثیث لجذب الاستنمارات 
العربية والأجنبيةء إلا أن الغالب على هذه السیاسات الاستنمارية القطرية هو هيمنة 
التقارب والتوجه نحو اجتذاب الرآسمال الغربي (الشراکة الأأورومتوسطیة...) وتهمیش أو 


تناسي سیاسات خاصة بالرآسمال العربي والتقارب الاستثماري العري... 
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خامسا: آليات تنشيط الاستثمارات العربية البينية كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي 

إن تفعيل العمل الاستثماري ال مشترك كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي يجب أن 
ينبثق أولاً من إرادة سياسية عربية صادقة, ثم بإيجاد وإنشاء مؤسسات عربية مشتركة 
للاستثمار التي تعمل على إقامة هيكل اقتصادي متماسك من خلال العلاقات التي تربط 
أجزاء هذا الهيكل وتسهم في تحفيز الاستثمارات» وتشغيلها وتوسيع الطاقة الاستيعابية 
التي تدفع نحو المزيد من الاستثمار عن طريق توفير إمكانيات إقامته. وهذا في ظل 
شروط تسمح أيضا للبلدان العربية أن تحتك بالشركات المتعددة الجنسيات كعلاقة شركة 
بشركة أخرى مستقلة أو علاقات تعاونء وشراكة قائمة على ا مصالح الاقتصادية. مما يسمح 
بتنمية امعارف التقنية والتكنولوجية للشركات العربیة» وعلى تفعيل دورها في التقريب 
بين السياسات الاقتصادية العربية» وتهيئة ظروف حسنة لعمل اقتصادي وسياسي عربي 
مشترك فضلاً عن آليات أخرى التي تتصل ما سبق» وأهمها ما يلي: 

1. اعتماد استراتيجيات إنمائية عربية قطرية وقومية تسمح وتشجع على توظيف 
رؤوس الأموال العربية محلياً بدلاً من تهجيرها إلى البلدان الصناعيةء مع تشجيع توظيف 
هذه الأموال في مشاريع إنمائية خصوصاً منها الإنتاجية في القطاعين العام والخاص بدلاً من 
شمرکزها في دعم الميزانيات العمومية للحكومات. 

2 تشجيع فتح مؤسسات مصرفية ومالية أو فروع لها بين البلدان العربية بهدف ترقية 
الاستثمارات العربية القطرية والبينية» مع الاهتمام بتنمية الأسواق المالية القطرية التي 
تتميز بالضعف لأن نسبة أموال المساهمين الاقتصاديين العرب خصوصاً من القطاع الخاص 
تمثل %10 من الناتج الداخلي الخام مقابل %30 في البلدان النامية و9660 في البلدان 
الصناعية. 

3. الاستمرار في تحسن بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في البلدان العربية مع 
التركيز في قوانين الاستثمار لمختلف الأقطار العربية على منح للمستثمرين 
العرب الحوافز والتشجيعات التي هنحها كل قطر لرعاياه نفسها بهدف اجتذاب 
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الاستثمارات العربية البينية وتشجیعهاء والعمل في أقرب وقت ممكن على إزالة العقبات 
الإدارية وتطوير التشريعات الناظمة لهذه العملية. وتحسين كفاءة وقدرات الأجهزة 
الشرفة على نشاط الاستثمار فيهاء والسعي لخلق فرص استثمارية جديدة تشجع على 
عودة سريعة للاستثمارات العربية في الخارج. 

4. ضرورة التركيز على إقامة صناعة متكاملة الحلقات ذاتياً وذلك باعتماد أسلوب 
التعاقدات الصناعية الجزئية فيما بين البلدان العربية كأسلوب في التنسيق والتكامل 
الاقتصادي العربي من خلال تصنيع المكونات والأجزاء في عدد من البلدان العربية التي 
تتوفر لديها الإمكانية والقدرة التنافسية على ذلك. باعتبار أن مثل هذا الأسلوب من شأنه 
أن يعزز روابط التكامل والتشابك الاقتصادي والصناعي بين البلدان العربية ويعزز من 
القدرة التنافسية للمنتجات التي تتم وفق هذا التصور. 

5. إدماج القطاع الخاص في البلدان العربية والاتحادات وال منظمات غير الحكومية 
بعملية التنسيق والتكامل الاقتصادي من خلال إشراك هذه الجهات في االمنظمات العربية 
الرسمية ذات الاختصاص العاملة في إطار جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومنظماتها 
ا متخصصة ولا يقتصر التمثيل فقط على الشخصيات السياسية في هذه المنابر... 

العلاقات الاقتصادية العربية بالأر قام: Arab economic relations in Figures‏ 
لغرض الوقوف على حقيقة العلاقات الاقتصادية العربية. بعد كل ما تقدم»أرى من 
البديهي أن نستعرض تلك العلاقات بالأرقام لتكون الأساس في قياساتنا في العلاقة بين الدول 
العربية وبمختلف النشاطات الاقتصادية.يبلغ إجمالي الناتج القومي العربي نحو1195 مليار 
دولار ومجموع القوى العاملة في البلاد العربية 82.50 مليوناً أي بنسبة 9028 تقريباً من 
مجموع السکان, وتعتمد صادرات الوطن العربي بشكل أساس على النفط الذي هثل %65 
من الإنتاج النفطي العالمي فضلاً عن الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية. 

كما تعتبر الزراعة الحرفة الاقتصادية الرئيسة في العام العربي حيث تنتج البلاد العربية 


عدة محاصيل معدل قومي قدره 79.6 بليون دولار. 
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ومع أن الاستثمار المتبادل بين الأقطار العربية هثل البداية ا ممكنة والنطقية للبدء في 
بناء التكامل الكبير انطلاقاً من التكامل الاقتصادي إلا أن الأرقام والإحصائيات لحجم رأس 
المال العربي داخل الوطن العربي مازال متواضعا ودون المستوى الطبيعي على أقل تقدین 
وفي تقرير لصندوق النقد العربي بلغت التجارة البينية بين الدول العربية نسبة %8.67 من 
إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية للعام 2001م والتبادل التجاري العربي البيني 
بشكل عام لا يزيد في أخسة حالاته عن 9۵11 من مجموع التبادل العربي العاطي. 

ونظراً لصعوبة تحديد حجم الأموال العربية في الخارج بسبب تعدد أشكال 
الاستثمارات العربية ومناطقهاء فضلاً عن السرية الكاملة التي تحيط بكثير من الحسابات 
البنكية الخاصة تفاوتت التقديرات المعلنة عن حجم الثروات العربية في الخارج حيث 
نشرت تقارير مالية واقتصادية ومن مصادر مختلفة وبأرقام متفاوتة تقدر ما بين (800- 
0 مليار دولار بعضها استثمارات مباشرة وبعضها ودائع وأموال مهاجرة أغلبها من 
منطقة الخليج وبسبب مخاوف أصحابها من تداعيات أحداث 11 سبتمبر تم تحويل ما 
يقارب 400 مليار دولار إلى فرنسا (بينما عادت 3.5 مليار دولار تقريباً إلى السعودية و2 
مليار دولار إلى الإمارات العربية وللسبب نفسه في المقابل لا تتجاوز الاستثمارات العربية 
البينية حدود 3مليار دولار. 

لاشك أن هذه الأرقام والإحصائيات رغم تفاوت تقديراتها تعكس وضعاً اقتصادياً 
يوصف في أحسن حالاته بأنه غير طبيعي ناتج عن وجود خلل ما في العلاقات الاقتصادية 
العربية» ولتحديد معاطم هذه الإشكالية أو توضيح الصورة الواقعية على أقل تقدير لابد نا 
من استعراض موجز للأسس التي قام عليها النظام العربي فمنذ تأسيس الجامعة العربية 
عام 1945م مر النظام الاقتصادي العربي بعدة مراحل في حقيقتها تعد محاولات من 
المسؤولين العرب لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين شعوب المنطقة وتنمية التبادلات 
التجارية للوصول إلى نقطة التكامل أو الوحدة كل بحسب نظرته لشكل هذا التكامل 
وماهية تلك الوحدة. 
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ومن أهم تلك المراحل أو الخطوات هي التوقيع على اتفاقية الوحدة الاقتصادية عام 
7ه والتي انبثق عنها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1964م وتضم 10 دول 
عربية» وبعد بضعة أشهر من العام نفسه اتفقت 5 دول عربية على تأسيس هيكل 
اقتصادي موحد أطلق عليه (السوق العربية المشتركة) وبعد هذه المرحلة التي يمكن أن 
نصفها بثورة القرارات التي جاءت متناغمة مع شعارات الوحدة والقومية العربية السائدة 
آنذاك دخل العرب فترة الجمود ابتداءً من العام 1967م وهي مرحلة الهزيمة معناها 
الشامل وبطبيعة الحال م ينج الاقتصاد من تبعات تلك الفترة حتى توارت كثير من عناوين 
الوحدة وشعارات التكامل واعتمدت كثير من الاقتصاديات العربية على المساعدات 
الخارجية استلزمت بعض المواقف السياسية. 

ومع تعدد القواسم المشتركة والعلاقات التاريخية التي تربط الشعوب العربية ببعضها 
لم تتمكن القيادات من تفعيل تطلعات الشعوب وم تكن النتيجة على أرض الواقع على 
شاكلة الأحرف المتفائلة التي كتبت بها أغلب القرارات والاتفاقيات العربية ففي العام 
0 اتفقت القيادات العربية على ميثاق العمل الاقتصادي القومي ورغم انه بُني على 
عدة أسس ومبادئ قومية تدعم العمل العربي المشترك إلا أنها م تنفذ على أرض الواقع 
فالكلمة الفصل دائماً تكون للسياسة وتوجهات النظام الحاكم في كل بلد والمخرجات 
مازالت حتى اليوم متواضعة والنتيجة مزيد من الوأد لكل الأحلام والجهود والخطط 
والمحاولات التكاملية وعود إلى البداية من جديد. 

ورغم أننا نعيش حالياً مرحلة الانفتاح الاقتصادي وعصر العوطة» والعالم من حولنا يعج 
بالتكتلات والمنظمات الاقتصادية الفاعلة رغم التباعد والاختلافات الثقافية بينها إلا أنها 
تمكنت بفضل الإرادة القوية والرغبة الحقيقية من تنفيذ قراراتهم واتفاقاتهم ما يخدم 
شعوبهم فهناك تكتلات اقتصادية أمريكية وآسيوية وأفريقية تجمعها ا مصالح مدعومة 
بسياسات قوية. 

في المقابل فشل العام العربي حتى الآن في التغلب على انقساماته السياسية وإبعاد 
امصالح الاقتصادية عن تقلبات السياسة العربية وم تتمكن القيادات من تكوين 
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تجمع اقتصادي عربي حقيقي وفعال إذا ما تجاهلنا المسميات الحالية التي تفتقر لأبسط 
أشكال الدعم والقوة. 

الصناعة العربية الواقع والأهمية الكبيرة في التنمية: 

Industry Arab reality and the great importance to development 

إن ما أنجزته الاقتصادات العربية مجتمعة في مجال (8&1)» ويراد به. كل الأنشطة 
التي تتضمن أعمالاً خلاقة يتم تبنيها بشكل منتظم بهدف زيادة رصيد المعرفة: ها فيها 
المعرفة التقانية والإنسانية والاجتماعية وتوظيف هذا الرصيد من المعرفة في استنباط أو 
ابتداع (467156) تطبيقات جديدة. وا معيار الرئيسي لتمييز (8&1) عن الأنشطة الأخرى 
ذات الصلة هو وجود عناصر التقييم وتوفر الجانب الاعتباري له ها يمكن من توثيق 
جدارته. على أساس متوسط نصيب الفرد» وقياساً على عدد البحوث المنشورة في الدوريات 
العلمية العالمية يقف على مستوى متقارب مع كل من الهند والبرازیل» ومع ذلك فهو يقل 
خمسين مرة عن المستوى العام لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فضلاً عن ذلك 
فإن الأبحاث العربية مجزأة ومتناثرة كثيراً فالانجازات البحثية الكويتية لم تستخدم عربياً 
وهي غير معروفة في سوريا مثلاً ولا تتماثى مع الطموحات في مصر وتونس. في حين أن 
الهند والبرازيل لهما أسواق وطنية كبيرة للبحث والتطوير وأن نتائجها أكثر انتشاراً 
واستخداماً. وأن الأنشطة الصناعية كانت لها آثار مهمة وملموسة على نمو الإنتاجية الكلية 
والتي يقصد بها إنتاجية العناصر الكلية (۲۴۳) Total Factor Productivity‏ أحد 
مقاييس التكنولوجيا غير الجسدة مع عوائد محلية بين (%27 - %30) إلى جانب آثار 
تناثرت مظاهر التكنولوجيا الأجنبية وامحلية الإيجابية واطهمة على الإنتاجية. 

وبينما تمر الاقتصادات العربية بمرحلة صعبة من مسيرتها التي تنطوي على آزمات 
وتحدیات لا تكمن المشكلة في التحديات وإنما في إدراك حدودها وآلية التعامل مع 
حيثياتهاء والمفتاح الأولي لكل آلية معها هو التعامل مع المعرفة. وهنا تلتقي هذه 
النظرة مع قناعات سائدة, من أن التحدي الاستراتيجي الذي يواجه أي بلد في العام 


134 


الاقتصاد الاستثماري 


ينبع من البحث الحثيث في المعرفة» في الوقت الذي يحظى فيه نشاط( 88:1) باهتمام 
سطحي في الإنفاق والتمويل والتطبيق وحتى الإعلام. 

في العام (1997) استثمر العالم نحو خمسمائة مليار دولار في البحث والتنمية أنفق 
معظمها عدد قليل من الدول الصناعية. والكم الكلي للمعرفة العلمية والتقنية في العام 
يتضاعف كل سبعة أعوام, في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية (881) حدود (%3) من 
الناتج القومي الإجمالي لتلك الدول. فالاقتصادات العربية تخصص (%2) من ناتجها 
القومي للبحث والتطویر أي أنها تقع على الحدود والأطراف في مجموعة الاقتصادات 
النامية. وهذه المسالة هي في مقدمة التحديات العلمية والتقنية. أما ما ينفق فعلاً فهو 
معشار ذلك فضلاً عن غياب التقييم الملزم لنتائج تلك الإنفاقات. أما التقانة الأجنبية التي 
هي في الحقيقة ثمار (881) مجسد فهناك سبل موسعة للحصول على التقانة الأجنبي» 
مثل الدراسة في الخارج؛ والأدبيات؛ وعقود الاستثمارات للشركات وغيرهاء عدا مشروعات 
تسليم المفتاح أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. والاقتصادات العالمية تدرس 
سبل تطوير وتخطيط الموارد عن طريق أنظمة إدارة الجودة الشاملة 1037 بينما لا متلك 
اقتصاد عربي نظام سيطرة نوعية على المنتجات بشكل كفء يضمن له المنافسة العالية أو 
الاحتفاظ بحصص معينة من أسواقها. فالصناعات الناضجة "محمية" بواقع تطويرها 
للأنظمة الشاملة بسبب اعتماد مصادر خارجية أو التعاقد من الباطن والرقابة على نوعية 
خالية من العيوب وغيرها من المهارات الإدارية. 

وإذا كانت الاقتصادات العربية تحقق شيئاً من التقدم بالنسبة لنفسها فهي تزداد 
تخلفاً يوما بعد يوم في عالمها الذي تعيشه. وإلى العام 1984 كان متوسط نصيب 
الفرد العربي من الدخل ومن الأبحاث متقدماً عن كوريا الجنوبية. بعد هذا التاريخ 
انقلب الميزان الاقتصادي والبحثي لصالح الأخيرة حتى بات إنتاجها لوحدها يتجاوز 
سبعة أضعاف الإنتاج المجموعي للوطن العربي في مطلع التسعينيات وضعف الأخير 
حالياً. وإذا كانت الصين لم تزل تنتظم خلف الوطن العري في الإنتاجية الطبيعية 
والإنتاجية البحثية لغاية العام (2000) إلا أنها في لحاقها ال متسارع تجاوزته في غضون 
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هذه السنوات. وإجمالاً أنفقت أكبر ثلانمائة شركة تقانة معلومات في العام أكثر من مائتي 
مليار دولار على (8&1)» وبواقع أكثر من ثلاثئمائة ضعف ما خصصه الوطن العربي عام 
7 لهذه الأنشطة البالغ (750) مليون دولار. وفي العام 1998 ارتفع إنفاق شركات تقانة 
المعلومات بنسبة (9613) عام 1998 مقابل (900,0) في ال معدل المناظر للوطن العربي. 

ولطاما أكدت النابر العلمية المختلفة والدراسات الأكادممية العديدة على أهمية 
(8&1) في الاقتصاد وفي نموه فضلاً عن دوره في التقدم التقني ولربما منذ عقود ولكن لم 
يطرأ إلى يومنا هذا التزاماً جوهرياً بالعلم والتقانة وم نلحظ إبداعاً تقنياً عربياً سجل عامياً 
ما يعود بوفورات تقانية محلية ملموسة. 

فصناعة الألكترونيات والمعلومات والاتصالات لها الدور الريادي العروف في التنمية 
الصناعية والاقتصادية فضلاً عن دورها في دفع القطاع الصناعي نفسه وفي نموه. والقدرات 
العربية في هذه المجالات محدودة وبحاجة إلى شبكة من المؤسسات الاستشارية والشركات 
التي تتخصص فيها وها يرتبط مع حاجات الجتمع» وهذه تتطلب بدورها قاعدة بشرية 
ومعرفية تحمل بذور التغيير الجذري في البنى المؤسسية والاجتماعية. وإذا ما كان القطاع 
الخاص في غير اقتصاد عربي عاجزاً عن خلق الكتل الاختصاصية اللازمة في العمليات 
التصميمية للنظم الألكترونية وتطوير محاور نظم الحاسبات» فمؤسسات الدولة والقطاع 
العام لازالت هي المتصدي الأول وبإمكانها التشديد على تخريج المستويات العلمية المتقدمة 
ذات الكفاءة وزجها في خلق تلك الكتل. أما شبكات الاتصالات فإن غالبية الاقتصادات 
العربية قد أنفقت عليها موارد مالية ضخمة وخاصة النفطية منها مقابل اقتصادات أخرى 
عاجزة عن ذلك بسبب الكلف اطرتفعة لنظم الاتصالات ومعداتها وتنتظر من يقترح العلاج 
العربي المشترك. ومع هذا فعلى جميع الاقتصادات العربية مواجهة مشكلة التعامل مع 
عملية تحديث ومواكبة التطورات المستمرة عامياً في قطاع الاتصالات والألکترونیات» وهذا لا 
تتيسر سبله إلا من خلال توسيع حلقات (8&1) ودعمها في التلقي والتغذية المقابلة وذلك 
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في القطاع الخاص باطقام الأول قبل القطاع العام الذي يتكرس جهده حالياً في مجالات 
التعليم العالي والشروعات الستراتيجية. 

وفي الصناعة الكيماوية تبين غير دراسة مدى التفاعل وعمق الروابط بين (8&1) 
وبينهاء وخاصة في التخصصات الأقرب إلى الحقول العلمية النظرية والعلوم الأساسية 
وبصفة تشترك معها في هذه الروابط مع الصناعات الألكترونية سابقة الذكر والصناعات 
البولوجية. ولكن دافع (8&1) في الأولى مرتبط بتحسين المنتجات إلى حد كبير وأنه ليس 
كل المنتجات التي تسعى إلى تحسينها هي لصناعات كيماوية وبيولوجية بالضرورة فبعضها 
يتجه نحو الاستخدام الصيدلاني والتقانات الحيوية مثل الأنزهات وقسم آخر للصناعات 
النفطية. وعامل الاقتراب أو الابتعاد بين هذه الحلقات هو(88:1) الصناعي. والتركيبة 
العربية الحالية والستقبلية لهذه الصناعات (في غالبيتها) تركز على الأطر العلمية 
والأكادهية دونما توظيف كلي أو جزيي للانتقال نحو التطبيق والتركيز على المنتجات 
النوعية المنافسة خارجياً وأقليميةً ما يعمل على تأخير هذه الصناعة إلى جانب تقادم 
الأساليب الفنية للإنتاج. فالتركيز ينبغي أن يوجه صوب تحسين المنتجات مع استثمار أي 
فرصة لتحديث عمليات الإنتاج وكلاهما تحت سقوف الأبحاث التطبيقية, والشيء ذاته 
ينطبق تقريباً على الصناعات البتروكمياوية. 

والصناعات الميكانيكية والكهربائية بشطريها الرئيسين: الآلات والمعدات مثل 
مكائن الخراطة (17210) والتفزيز (©071©) ذات السيطرة الرقمية أو الألكترونية 
ا مبرمجة وأجهزة التکییف كافة ومعدات النقل والحرکات (محولات ومولدات 
وقابلوات...) والروافع والإنشاءات المعدنية؛ وصناعة الأجهزة الكهربائية والسلع 
الاستهلاكية المعمرة (المنزلية والمكتبية). هذه الصناعات التحويلية سعت اقتصادات 
عربية لبنائها والاعتماد على الذات بدل استيرادها مثل مصر والعراق والجزائر وتونس 
وال مغرب وفي صناعة معدات النقل والآلات الزراعية والعدد مثل سوريا والسعودية 
والأردن وغيرها. وجميعها لم يرق إلى تحقيق منافسة أقليمية أو عالمية عدا تغطية 
جزء من الاحتياجات المحلية والإقليمية في بعض ال مجالات بنسب ونوعيات لا مجال 
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للخوض فيها هنا سوى تأكيد السبب في الحالتين هو غياب الأنشطة العلمية الفاعلة 
لجهود (ب وت) الصناعي. فبقيت صناعات استهلاكية غير قادرة على التحول إلى صناعات 
رأسمالية أو أن تنمو إلى شركات عالية» وجميع الآراء تتفق على أن التقليد ليس بذي 
حضور في معدلات النمو الصناعي لقيمته المضافة. 

في صناعة الطاقة الاستخراجية (النفط والغاز) لا توجد معلومات متداولة عن نسبة 
ا مهندسين والفنيين العاملين في البحث والتنمية ولا حتى معلومات داخلية عن مدى إسهام 
أولئك الباحثين في النمو الصناعي أو التقدم التقني فيه كدراسة العائد/الكلفة أو بحوث 
العمليات أو في أنشطة التسويق أو غيرها. وهذا يقترح الضرورة الجوهرية لتوثيق إحصائي 
رسمي وتوجيه الأبحاث والدراسات لتقييم تلك الإسهامات وتطوير مقاييس مناسبة. بينما 
تشير أرقام الولايات المتحدة إلى أن زهاء (9625) من ال مهندسين العاملين في هذا الحقل (بما 
يعادل 28 ألف مهندس) حائزون على إجازات علمية من جامعات تعتمد على '88:1)) 
ا موجه إلى النواحي التطبيقية وتنفق (%2) من تخصيصاتها على أنشصطتهم البحثية 
المختلفة لديها. 

وفي الصناعات الحربية العربية يلاحظ أن معظم الأنفاق الصناعي المحلي فيها موجه 
صوب (ب وت)» وهنا ارتفعت النسبة من (%10) في السبعينات إلى (%30) خلال 
التسعينات وإلى العام (2000)» وف الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة (صاحبة 
الإنفاق الأضخم على التسلح في العام 900 مليار دولار أمريي سنوياً) إلى الضغط على 
الدول الصناعية لرفع تخصيصاتها إلى مستوى آعلی من المستويات السائدة (%3 في أطانيا 
و%1 في اليابان). 

في الصناعات الغذائية وجد أن (881) العنصر الأساس للتطور التقني واستخدمت 
مؤشراتها كمؤشرات على المستويات التقانية لعينة صناعات في ستة بلدان في 
الاتحاد الأوربي. وأن ناتج هذه الأنشطة من الإبداعات المرتبط كلياً بالتغير التقني 
قد عدّ قوة لخلق الثروة في هذه البلدان المتقدمة صناعياً وخدمياً. في حين لا 
زالت الاقتصادات العربية تسعى لتحقيق أهدافها في تغطية الحاجات الأساسية 
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في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر الفجوة الغذائية مع تزايد اتساعها مهددة الأمن 
الغذائي مصير مجهول. 

وفي قطاع الخدمات استمرارية عزلة منظومة (881) عن الخدمات الصحية والبيئية 
وتحسين شروط الحياة والتقنيات الطبية وهنا تلتقي الصورة مع مؤشرات التنمية البشرية 
ومضامينها. 

وتفتقر صناعات النقل للمراكز المتخصصة وتقتصر على المؤتمرات والاتفاقيات وتعرض 
قطاع التشييد لفقدان ضبط الجودة في أحيان كثيرةء ومع تزايد أعداد الاستشاريين 
والمقاولين ومراكز الأبحاث تزداد الحاجة معها إلى أنشطة (88:1) هادفة إلى المعلومات 
عن السياسات البحثية فيها وكيفية تفعيلها باتجاه الحد من اتساع فجوة الإسكان في كل 
من العراق والأردن ومصر واليمن والمملكة ال مغربية والجزائر. وحتى على صعيد الدراسات 
والأبحاث عن (88:1) لا يكاد الباحث العربي يقف على دراسات معمقة لعلاقتها بالبنى 
الانشائية مع أسواق السكن كما في تركيا مثلا وغيرها. والبحث التالي يسلط الضوء على 
(881) في تركيا بوصفها واحدة من دول الطوق التي يتوجب في العصر الحالي التمعن 
بخطاها في هذا الاتجاه كحالة دراسية على الأقل. 

فالمسألة الأكثر أهمية التي يخرج بها هذا البحث في هذا الصدد هي غياب الإحصاءات 
الرسمية أو غير الرسمية الموثقة عن بيانات (8&1) على مستوى الصناعة الواحدة أو 
فروعها أو القطاعات الاقتصادية الأخرى على مستوى اقتصاد عربي واحد وبشكل تفصيلي 
يساعد في دراسة أفضل للتغير التقني وف تقدير ما لعلاقة (8&1) الإنتاجية للاقتصاد كلاً 
ولقطاعاته ولصناعاته. ومن ثم علاقة (8&1) والتقدم التقني للوقوف على سبل التغذية 
المطلوبة بشكل علمي مسند. 
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معوقات العمل الاقتصادي العربي الموحد: 
Impediments to economic action Consolidated‏ 
رغم أن الوطن العربي قد سبق أوروبا ف التكوينات الرسمية إلا أن شعوب المنطقة م 
تصل إلى مرحلة الحصاد التي بلغتها الشعوب الأوروبية منذ فترة وأخذت تجني ثمار 
قراراتها حيث احتفلت مع مطلع شهر مايو من العام الحالي 2004م بالوصول إلى الصدارة 
الاقتصادية في العام حيث انضمت 10 دول أوربية للاتحاد الأوروبي الذي ۸ يتأسس إلا في 
العام 1957م أي بعد 12 عاماً من تكوين جامعة الدول العربية وأصبح الاتحاد الأوروي 
حالياً يضم 25 دولة أوروبية رغم الاختلافات اللغوية والصراعات التاريخية بينها 
والاختلافات الثقافية أصبحت أوروبا الكتلة الاقتصادية الأول في العام والكتلة البشرية 
الثالثة بعد الصين والهند. في المقابل تمتلك الدول العربية مقومات العمل اطشترك وتجمعها 
قواسم متعددة وروابط متأصلة» ورغم وجود المواثيق والاتفاقيات الاقتصادية التي تنص 
على تدعيم العمل ال مشترك وتسهيل الحركة التجارية بين الدول العربية وتحييد العمل 
الاقتصادي وإبعاده عن الخلافات السياسية إلا أنها م تتمكن من الوصول للمستوى 
الطبيعي أو المقبول في مسيرتها نحو الوحدة الاقتصادية أو التكامل لوجود عدة معوقات 
وموانع تعترض طريقها نستعرضها بشكل عام كما يأقي: 
أولاً: اختلاف المكونات السياسية حيث تتعدد النظم السياسية الحاكمة في الوطن العربي 
بشكل فارق في الأسس وبالتالي تختلف أولوياتها وفقاً لخلفيات واهتمامات الطبقة الحاكمة, 
فأبجديات البناء الملي تختلف عنها في البناء الجمهوري وأهداف الاقتصاد الحر يختلف كلياً 
عن الاقتصاد اموجه وكذلك أولويات النظام الورائي لا تتفق مع أولويات النظام الشوري, 
وتبعا لهذه الاختلافات الأساسية في التركيبة السياسية الحاكمة في كل دولة تعمل الأجهزة 
التنفيذية وترسم خططها وتأسس هياكلها ما تمليه المصلحة العليا للنظام في كل بلد وهذه 
الإشكالية تكاد تنعدم بين الدول الأوروبية في الوقت الحاضر على وجه الخصوص حیث 
اختارت الشعوب في تلك الدول النظام الدهوقراطي التعددي القائم على الحرية والمساواة 
تحميه قوانين صارمة شاملة يخضع لها الجميع ولذلك تتشابه مكونات أعضاء الاتحاد 
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الأوروبي وينعكس هذا الوفاق على قرارات الاقتصاديات الأوروبية وسياساتها التي أصبحت 
تسلك طريقاً واحداً وتسعى إلى هدف موحد. 

وإذا ما تتبعنا المحاولات العربية السابقة في سبيل التكتل والوحدة فان مصيرها يتراوح 
بين الفشل والجمود لأن أغلب الالتزامات والاتفاقيات لا ری إلا على الورق بسبب غياب 
الإرادات الحقيقية. 

ثانياً: يتمثل في وجود الأنظمة والقوانين الاقتصادية المحلية العيقة لتحرك رأس امال 
العربي بل الطاردة للاستثمار (رغم وجود بعض خطوات الإصلاح الاقتصادي في بعض 
الدول) وغياب المرونة في أساس النظام المحلي فضلاً عن الاختلافات الجذرية بين النظم 
الاقتصادية المعمول بها في كل دولة عربية وتفاوت مستويات الحماية الجمركية بين الدول 
والتي تصل إلى حد الاصطدام فضلاً عن تخلف البناء الهيكلي للعملية الإنتاجية مما يجعلها 
قاصرة في مواجهة الاشتراطات الدولية. 

ثالثاً: استشراء الفساد اللمالي ورسوخ البيروقراطية وتعدد مراكز المراقبة على تحرك 
الاستثمار وصعوبة الإجراءات الاداریة. والعائق الرابع في ضعف البنية التحتية لكثير من 
الدول العربية وتخلف الموجود منها وعجز الدولة عن توفير المتطلبات الأساسية للعمل 
الاقتصادي والعائق أو المانع الخامس فيتمثل بالظروف السياسية الداخلية أو الإقليمية 
كالنزاعات المسلحة (السودان) أو انعدام الاستقرار السياسي والحروب الإقليمية الجاورة 
ممنطقة الاستثمار (العراق) حيث يتعدى أثرها السلبي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
فهناك تزايد في نسبة البطالة (%17 بشكل عام في الوطن العربي) وقي بعض الدول العربية 
وصلت نسبة البطالة إلى %25 فضلاً عن تدني مستوى ال معيشة والقضاء على البنية التحتية 
للدولة وانتشار الفقر وتوابعه الاجتماعية. 

أما إذا أردنا أن نستعرض المعوقات العربية لقيام التكامل الاقتصادي العربي وبشكل 
تفصيلي فيمكن إجمال ذلك كما يأقي:* 

1-عدم توافر الإرادة السياسية لدى معظم الأقطار العربية في إقامة تجمع تعاوني 
اقتصادي عربيء. وعدم وجود فلسفة واضحة لهذا التعاون والتكامل. 
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2-إنخفاض قابلية البلدان العربية النفطية تقديم المساعدات والقروض ال ميسرة إلى 
البلدان الأقل ثراء مع تباين شديد في مستويات النمو بين الأقطار العربية. 

3-ضعف آليات تنفيذ القرارات» وغياب صفة إلزامية التطبیق, مع افتقار نصوص 
الاتفاقيات إلى الدقة في تحديد الهدف والوسيلة وحتى الصياغة التي غالباً ما تتضمن 
نغرات تسهل على الدول الأعضاء التنصل من التزاماتها تجاه الاتفاقيات. 

4-ضعف الأجهزة التي تشرف على العمل العربي المشترك وتداخل صلاحياتها. 

5-ضعف الروابط التجارية والصناعية» وضعف الدعم امالي وغياب الثقة في قطاعات 
الأعمال» مع غياب شبه تام لتنسيق السياسات الخاصة بدعم التجارة والتنمية. 

6-وجود أنظمة وقوانين اقتصادية محلية معيقة لتحرك رأس امال العربي داخل المنطقة 
العربية. وتفاوت مستويات الحماية الجمركية. وغياب جهاز إعلامي فاعل لجلب 
الاستثمارات الأجنبية. 

7-تخلف البناء الهيكلي للعملية الإنتاجية. واعتماده على عدد محدود من السلع 
وا مواد الخام والمنتجات الزراعية الأولية. 

8-انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة» وما له من انعكاسات 

9-ضعف البنية التحتية» وذات قواعد إنتاجية ضعيفة» وصناعات مرتكزة على ثقافات 
مختلفة. وذات إنتاجية متدنية» مع عدم استقرار اقتصادي ممعظم البلدان العربية ميزه 
التضخم» وعجز ميزانية الدولف. وعجز اميزان التجاري وميزان المدفوعات. 

0-تخلف كبير في مجال الاستثمار في ميدان البحث العلمي والتنمية البشرية. 

1-افتقار أسواق امال العربية إلى الفلسفة وا منهج الفكري الاقتصادي الذي يحدد لها 
إطار العمل والتحرك» زيادة على ضعف الأطر القانونية والتشريعية التي تحكم أصول 
وقواعد هذه الأسواق. 

2- كثرة القيود غير الجمركية (الفنية والإدارية, والنقدية وامالية. والكمية 
) وكذا الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعريفة الجمركية (رسوم الطوابع 
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ورسوم القنصلیات» ورسوم اطرور...)» هذه القيود التي تؤثر في قيمة السلع وكلفتها 
وبالتالي على حرية حركتها بين أسواق الدول العربية. 

3-اممغالاة في طلب الاستثناء على التخفيضات الجمركية من طرف الدول العربية. وكذا 
عدم تفعيل آلية تسوية النزاعات والتأخير في إلاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية. 

ارتفاع تكلفة نقل السلع» وعدم توفر وسائل نقل منتظمة تشكل عائقاً أمام تطور 
التجارة العربية البينية. 

4-تشابه الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية» ونقص في المعلومات 
الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالقوانين والتشريعات التجاریة. وعدم توفر المعلومات 
الرسمية المتعلقة بالتسهيلات التجارية. 

5-اختلاف النظم السياسية. ومخاطر أوضاع عدم الاستقرار السياسي وكذلك الیل 
لتغليب المصلحة القطرية على المصلحة القومية. وضعف العلاقات العربية البينية وتدني 
مستوياتهاء وغياب الدهقراطیة. مع تفاوت مستوى التطور السياسي والاجتماعي بين الدول 
العربية. 

6-انعدام الثقة بين الدول العربية وحالة الخوف والتوجس في العلاقات العربية- 
العربية. مع تأثير الهيمنة الخارجية التي منعت بعضها أن تكون سيدة قرارها. 

7-وجود مشاريع أخرى بديلة للتعاون العري» كالشرق آوسطية. والأورو- متوسطية 
والتي انطوت تحتها معظم الدول العربية. 

8-نقص الحرية» وغياب التمثيل والمساءلة. وضعف التمتع بالحقوق السياسية لدى 
المواطن العربي. 

9-كما أن انعدام الثقة ونقص الإرادة السياسية لدى معظم الأقطار العربية 
في إقامة تعاون اقتصادي مشترك» هي المشكلات الكبرى التي تقف حائلاً أمام 
مشروعات التعاون النزيه الذي يعود بالفائدة على المنطقة العربية كلها. هذه 
الشكوك وال مخاوف من جهة وحتمية الدخول في فضاءات اقتصادية إقليمية ودولية 
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من جهة أخرىء تجعل الدول العربية أمام تحديات كبيرة تلزمها استنهاض الهمم والعمل 
على تطوير أنظمتها وأساليب تسييرهاء وتحقيق تنمية شاملة علّها تقلص الفجوة التي 
تفصل بلدانهاء وتقترب من مستويات التطوّر الذي هيز بلدان القارات الأخرى. هذه 
التحديات كبيرة ومتنوعة يصعب حصرهاء ويجب الاهتمام بالأولويات منها. 

0-ولا شك في أن الاهتمام بالتنمية البشرية والبيئية يعد أولى أولويات العام العريء 
قصد إيجاد كوادر قادرة على التعامل مع المتغيرات العاصرة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات وإنعاش عملية التجديد والتطور التقني. لذا يجب إنشاء شبكات حول أقطاب 
القدرات الجامعية. وإدماج اهتمامات الحياة الاقتصادية والسوسيوثقافية في سياسة 
البحث العلمي وتطوير التكنولوجياء وتأهيل العمالة تعليماً وتدريباً وتقانة وتفعيل سياسة 
التلاحم بين التعليم والانتاج» وتطوير نظمها العلمية وا معرفية والمعلوماتية والتأقلم مع 
التكنولوجيات الستوردة. 

1-اعتماد الدول العربية على الطاقة كمصدر رئيسي للثروة يمثل أحد التحديات 
الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العربيء وبالتالي يجب ترشيد استغلالها ورفع كفاءة 
استخدامهاء والبحث عن مصادر بديلة لها كالطاقة الشمسية. والطاقة الحيوية. وتطوير 
تكنولوجيا الطاقة النووية. 

2-يشكل التحدي الزراعي أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي لضمان الأمن 
الغذائي لشعوب المنطقة العربية. خاصة وأن الفجوة الغذائية العربية تجاوزت حدود 15 
مليار دولار سنويا. لذا يستوجب الاهتمام بالزراعة وتطوير الإنتاج الزراعي. 

3-یعتبر برنامج التنمية للوطن العربي أحد التحديات التي تفرض النهوض 
معدل النمو من مستواه الحالي البالغ %5 سنويا إلى %7 على الأقل. وهو ما 
يستدعي رفع نسبة الاستثمار العربي المقدر ب %20 من الناتج المحلي الإجمالي 
إلى أكثر من %30» والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون تحقيقه. بوصفه 
مدخلاً هاماً للتكامل الاقتصادي العربيء إلى جانب إجراء الدراسات القطرية 
والقطاعية الضرورية لدعم استثمارات القطاع الخاص العريء ودعم دور الاتحادات 
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العربية والبرامج الاستثمارية. وإيجاد آليات فعالة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الاقتصاديات العربية» خاصة وأنه لا هثل سوى نسبة %1.5 من مجمل الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في العال» على الرغم من انتقال الاقتصاديات العربية إلى نظام الاقتصاد 
الليبرالي وتحرير التجارة والاستثمار. 

4-وجود فاصل علمي وتكنولوجي عميق بين دول العام العربي ودول العام المتقدم, 
يجعلها تواجه تحدياً صعباً يستوجب تطوير البحث العلمي والتحديث التكنولوجي 
وإنشاء شبكة من المراكز العلمية اطتميزة. ومواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية بوصفها 
مفتاح التقدم والازدهار خاصة وأن احتياجات الوطن العربي في قطاع تكنولوجيا 
امعلومات تقدر حتى العام 2008 ها يزيد عن 13 مليار دولار. 

5 تنامي العبء الاقتصادي جراء الزيادة السكانية في الوطن العريء والتي تعمل على 
اتساع الهرم السكاني للشباب دون سن الخامسة عشر وما يصحبه من إنفاق لإطعامهم 
وإسكانهم.... فمعدل الإعالة كبير للغاية في الدول العربية» إذ يعيش %73 من السکان من 
عمل ودخول 9627 إن توفرت لهم فرصة العمل النتج. 

6-نجاح الوطن العربي في التعامل مع المتغيرات التي يفرضه المحيط الاقتصادي 
العالمي» يتوقف على قدرته في إخراج المشروع الاقتصادي الإقليمي العربي إلى حيز الوجود 
لبناء منظومة اقتصادية عربية تتحمل مسئوليات رعاية ال مصالح العربية. ودفع ا مخاطر 
المحتملة التي تفرزها الاتفاقيات الدولية والمنظمة العاممية للتجارة واتفاقيات المشاركة. 

إن المستقبل لا يقدم نفسه على طبق من فضة. بل يجب على الإرادة العربية 
الفاعلة القادرة على التغيير والإنجاز أن تكون جزءاً أساسياً من الواقع العربي القادم 
تحدد أهدافها وتعمل على إنجازها من خلال رؤية إستراتيجية متكاملة تربط بين 
الواقع والمستقبل بكل تحدياته وأزماته ومخاطره. فان لم يخطط العرب لمستقبلهم 
فسوف يخططه لهم الآخرون. وكل بديل من البدائل ينطوي على تمن وتكلفة. وأي 
مستقبل يختاره العرب يستدعي دفع الثمنء فهم مدركون تمام الإدراك أن مواجهة 
مخاطر العولمة هي مسألة يصعب تحقيقها دون معالجة الاختلالات البنيوية 
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للاقتصاديات العربية في إطار العمل العربي الشترك. وأن الاختيار الحاسم يتمثل في وحدة 
اقتصادية بوصفها طوق النجاة من الأخطار التي تهدد مجمل الدول العربية مستقبلاً. وأن 
المطلوب مشاركة العرب كأفراد وجماعات وأحزاب وحكومات ورجال أعمال وأكادميين 
ومثقفين في العمل من أجل وضع القواعد والأسس لتكوين سوق اقتصادية عربية. 

وعلى الرغم من أن مشروع التكامل الاقتصادي العربي تصادم مع معوقات وانتكاسات 
حالت دون تحقيقه» ارتبطت بعوامل كثيرة مثلما أسلفنا الذکر إلا أن الدول العربية لا 
يمكنها البقاء معزل عن التطورات التي تفرضها المنظومة الاقتصادية العالية» فهي مجبرة 
للدخول في هذه الفضاءات التي تفرضها العوممة والتعايش معها. وما دخولها الانفرادي 
والاندفاعي ضمن شراكات أمريكية وأوروبية إلا دليل على هذاء وتكريس لمسعاها في 
اندماج حقيقي ضمن الاقتصاد العالمي. فالدعوة الأمريكية للشرق آوسطية. والدعوة 
الأوروبية للمشاركة الأورو-متوسطية نابعتان من التنافس الحاد بينهما على المنطقة 
العربية. ومهما كثر الحديث وتعارضت رؤى المعارضين والمؤيدين طشروع الشراکة فان 
مستقبل التجارة العربية سيكون أفضل مما كان عليه خلال العقود الاضية نظراً لما لهذه 
الشراكة سواء مع أمريكا أو مع الاتحاد الأوروي من دور في تحريرها نظرياً وإذا ما 
سيكون هذا التحرير دافعاً وسلوكاً يدفع بالتجارة العربية البينية نحو التقدم الفعلي 
مستقبلاً إن أحسن العرب التصرف. أم إنه سیساهم في تشتيت البيت العربي وإضعاف 
مستوى التبادل التجاري البيني» وبالتالي يقف عائقاً أمام الوحدة الاقتصادية العربية 
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دور الاستثمار في نمو الناتج امحلي الإجمالي 


يحتل الاستثمار أهمية بالغة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في أي بلد أو أي إقليم في 
العالم» اذ بلغ إجمالي الاستثمارات في إقليم كوردستان- العراق 18 مليار دولار أمريي 
تقريبا للمدة 2012-2006 وتوزعت بنسب متفاوتة على محافظات الإقليم وقطاعاته 
الاقتصادية المختلفة مما ساهم في دفع عجلة النمو والتنمية في اقتصاد الإقليم ورفع 
معدلات النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد إلى الارتفاع ومعدلات تغير سنوية مختلفة 
أيضا . 

إن هذا الاختلاف في توزيع الاستثمارات في الإقليم أدى إلى اختلالات هيكلية معينة 
تمثلت في تطور قطاع معين دون آخر وبالتالي ارتفاع مسامة قطاع النقل والاتصالات 
والتخزين في تكوين الناتج ا محلي الإجمالي مقارنة ببقية القطاعات» ويمكن تسبيب ذلك 
إلى طبيعة المرحلة التي هر فيها اقتصاد الإقليم والاقتصاد العراقي عموما متمثلة في 
الحاجة المتزايدة لنقل السلع والخدمات الضرورية للتنمية لاسيما بعد انفتاح الإقليم 
والعراق على العام الخارجي بعد معطيات التغيير في عام 2003 . 

ومن الملاحظ في البحث عدم ارتباط نمو الناتج امحلي الإجمالي ارتباطا وثيقا بنمو 
الاستثمارء ففي بعض السنوات بقي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي موجبا في حين كان 
معدل نمو الاستثمار سالبا مما يدل على وجود متغيرات اقتصادية ذات تأثير كبير في نمو 
الناتج لم يستطيع البحث تناولها لعدم وجود بيانات إحصائية وشفافية إنتاجها كالنفط 
مثلا لوجود خلافات كبيرة عليه بين المركز والإقليم . 

هناك تأثير متباين للاستثمار في نمو الناتج ال محلي الإجمالي في إقليم كوردستان - العراق 
للمدة 2012-2004 ساهم بشكل أو بآخر في تحقيق زيادات معينة فيه فضلا عن عوامل 
أخرى غير الاستثمار . 
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1. المبحث الأول : الاطار النظري للاستثمار 

1 تحديد مفهوم الاستثمار 

يعد الاستثمار من الوسائل المهمة في تنمية واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في 
الاقتصاد المعاصر وتهيئة الأرضية املامة للتنمية الاقتصادية . إذ لابد من تنظيم وتوجيه 
تلك الاستثمارات بما في ذلك سياسات وإجراءات وحوافز جذب الاستثمار وإزالة العوائق 
التي تحول دون تحقيق النجاح الستهدف. 

وعلى العموم فالاستثمار كل إضافة جديدة إلى رأس امال والتغير في المخزون. على أن 
تلك الإضافة أو ذلك التغير قد يكون مصدره محلي أو أجنبي . وتصنف الاستثمارات حسب 
الموقع الجغرافي وهذه قد تكون محلية او داخلية في تكوين رأس الممال الثابت لزيادة 
الطاقة الإنتاجية او توسيع الطاقات القائمة فعلا او الاستثمار في زيادة المخزون السلعي 
لضمان استمرار الإنتاج المعد للاستهلاك المحلي او المعد للتصدير » أو الاستثمار في 
الموجودات اطالية » او قد تصنف حسب طبيعتها إلى استثمارات حقيقية أو استثمارات 
مالية. 

تتسابق البلدان المختلفة على جذب ال مستثمرين الأجانب» ومن أجل ذلك تكفل لهم 
العديد من الحوافز والتسهيلات والامتيازات إلا أن تلك الحوافز لا يترتب عليها بالضرورة 
زيادة حجم الاستثمار الأجنبي» فلا يزال حجم الاستثمار الأجنبي في بعض الدول محدودا 
رغم الحوافز التي تقدمها تشريعاتها. فجذب الاستثمار لا يتوقف على الحوافز فقط» بل 
هناك عوامل كثيرة تؤثر في الاستثمار؛ منها الاستقرار السياسي» وحجم السوقء وتوافر 
اموارد البشرية واطادية» ومناخ وأشكال الاستثمار المتاحة. ومن الضروري تحديد مجال 
الاستثمار أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يوظف المستثمر فيه أمواله بقصد الحصول 
على عائد معين »كما أن ملائمة أداة الاستثمار سواء في أصل مالي أو حقيقي لطبيعة 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة . تعد مهمة لتحقيق عائد استثماري يلائم حجم 
الخاطرة » على أن يكون المستثمر مستعدا للتخلي عن الاستهلاك الحالي لقاء الحصول على 
عوائد مستقبلية. 
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وعدم ملائمة أيا من هذه العوامل يعد عائق يحد من أثر الحوافز المقدمة للاستثمان 
فالحوافز قد تكون عوامل مشجعة للاستثمار الأْجنبي» ولكن ليس جاذبه له. إذ يتعين إزالة 
العوائق حتى تصبح الأرض ممهدة أمام تدفق رأس ال مال الأجنبي. وعلى العموم تقسم 
الأدبيات الاقتصادية الاستثمار الأجنبي إلى قسمين رئيسين وكما يأتي : 

1- الاستثمار الأجنبي اطباشر ( ۴۲1 ) 

هو عملية توظيف لأموال أجنبية غير وطنية في موجودات رأسمالية ثابتة في دول 
مضيفة معينة وينطوي على علاقة طويلة الأجل تعكس منفعة لمستثمر أجنبي يكون له 
الحق في إدارة موجوداته والرقابة عليها من بلده أو بلد الإقامة الذي هو فيه وقد يكون 
ا مستثمر فرد أو شركة أو مؤسسة.وإن مجموعة التدفقات الناشئة نتيجة انتقال رؤوس 
الأموال الاستثمارية إلى الأقطار المستقبلة » لتعظيم الأرباح وتحقيق النافع المرجوة 
بالمشاركة مع رأس امال المحلي لإقامة المشاريع الختلفة في تلك الأقطار إنما يعد استثمارا 
أجنبيا مباشراء ويتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع 
المشاريع القائمة سواء أكانت مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أو امتلاكه لأسهم في 
أحدى الشركات مع اكتتاب الحق لإدارة المشروع والرقابة عليه ويرافق الاستثمار المذكور 
انتقال التكنولوجيا والموارد والمهارات والقيام بعمليات إنتاجية متكاملة في البلد المضيف › 
وعليه فإن وجود هيأة أجنبية تمتلك صلاحيات في إدارة المشروع والرقابة عليه وتزويده 
بالتكنولوجيا والموارد الأولية قادرة في الوقت نفسه على تزويده بالتمويل وإقامة علاقات 
قوية مع المشاريع الوطنية في البلد ا لمضيف يمكن عده استثمارا أجنبياء ويعمل هذا 
الاستثمار في سوق منافسة غير تامة لأن المشاريع المتعددة الجنسية هي في الغالب 
مشاريع كبيرة تمارس عملياتها في بلدان متعددة مما يحد من العوامل التنافسية في توجيه 
الاسعار والطلب. 
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- أهم العوامل ال مؤثرة في الاستثمار الأجنبي ال مباشر 51(1: 

1-حجم القطر المستقبل للاستثمار ( حجم السوق ال محلي ). ويقاس هذا المتغير بالناتج 
ا محاي الاسمي للقطر . 

2- معدل النمو الاقتصادي للقطر الستقبل للاستثمار > ويقاس معدل النمو للناتج 
الحقيقي لذلك القطر ءویستخدم كعامل للتنبوء بالسوق امحلي وبالتالي إمكانية تقدير 
الطلب الكلي في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المستقبلية . 

3- متوسط دخل الفرد .ویقاس كمتوسط للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 
ويستخدم كعامل لقياس الطلب الفعال على السلع والخدمات . 

إن وجود تشريعات استثمارية متكاملة تتسم بالوضوح والثبات وتخلو من القيود التي 
تعيق الاستثمار .ووجود نظام قضائي فعال وعادل ووجود الضمانات الكاملة والكافية 
للمستثمر التي تكفل له حرية النشاط وعدم التأميم أو المصادرة.إنما تمثل دعائم مهمة 
لتوفير مناخ استثماري ملائم للتوقع والنمو .و الاستثمار الأجنبي المباشر دائماً وفي جميع 
الظروف الاقتصادية استثماراً يوفر وسيلة استثمارية أكثر أماناً على عكس التدفقات 
الاستثمارية الأخرى الوافدة المنشئة للديون » إذ يوفر استقراراً كبيراً لتمويل التنمية 
الاقتصادية لاستناده على عامل الملكية والقدرة على التحكم في المنشآت والمعدات والبنية 
الأساسية للمشاريع 

2 الاستثمار الأجنبي غير اطباشر 11 

تعد المتاجرة بالأوراق المالية كالأسهم والسندات بهدف تحقيق معدل عائد معين دون 
اكتساب الحق في إدارة الشروع والرقابة عليه استثمارا اجنبيا غير مباشراء وإن غاية 
الاستثمار الأجنبي في هذه العملية هو القيام بالمضاربات التجارية المتعلقة بشراء وبيع 
الأسهم والسندات للحصول على الأرباح السريعة نتيجة الفروقات السعرية ما بين عمليات 
البيع والشراء وهذا يعني أن هذا النوع من الاستثمار له طابع مالي صرف ولا يصاحبه نقل 
للأصول المادية ويعتقد أن هذا الاستثمار لا يؤدي إلى فقدان السيطرة على ملكية 
ا مشروعات وامؤسسات الخاصة والعامة . 
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ويمكن إيجاز الاختلاف بين كلا الاستثمارين الاجنبيين (المباشر وغير المباشر ) في بعدين 
هما : 

البعد الإداري : أي من خلال درجة السيطرة التي بمارسها المستثمرون الأجانب على 
إدارة شركة ما سواء كان هؤلاء المستثمرون أفراد أم شركات أم هيئات استثمارية . 

البعد الزمني : ويتمثل بالأفق الاستثماري القصير أو طويل المدى . 

إن الاختلاف في واقع الاستثمار لكلا النوعين يوضح التناقض الرئيس بينهما فا مستثمرون 
في الاستثمار المحفظي (غير المباشر ) يعنون الشراكة في إيرادات المشاريع المحلية من خلال 
مكاسب رأس امال وأرباح الأسهم وسهولة التحويل إلى البلد الأم وأن تكون مقاييس 
الانكشاف مرتفعة disclosure sta dards)‏ ) 

أما المستثمرون في الاستثمار الأجنبي المباشر فهم أكثر اهتماماً للوصول إلى الأسواق 
وا موارد الأولية وبيان قدراتهم التنافسية وعموماً ميل هؤلاء المستثمرون إلى الأفق 
الاستثماري طويل الأجل أكثر من المستثمرين بالاستثمار المحفظي وبهذا فان الاستثمار 
الأجنبي المباشر يتميز بالثبات مقارنة بالاستثمار المحفظي. 

- العوامل اللؤثرة في الاستثمار الأجنبي غير المباشر 

تعد العوامل السياسية المتمثلة بوجود الاستقرار السياسي والأمني وتحديد دور 
النقابات في إطار الصلاحيات القانونية المحددة لها وعدم الإسراف في استخدام 
وسائل ضغطها من العوامل المهمة التي تساعد على جذب وإنماء الاستثمارات 
الأجنبية والحلية . ووجود تشريعات استثمارية متكاملة تتسم بالوضوح والثبات 
وتخلو من القيود التي تعيق الاستثمار و نظام قضائي فعال وعادل . فضلا عن 
الضمانات الكاملة والكافية للمستثمر التي تكفل له حرية النشاط وعدم التأميم أو 
المصادرة كما أن وضوح المنهج الاقتصادي وفلسفته والتشريعات الصادرة بمقتضاه . 
وتفعيل دور سياسات الاقتصاد الكاي في توفير بيئة ملانئمة للنمو والتوقع »و وحجم 
السوق ودرجة نموه ومدى توفر الموارد الطبيعية.كلها عوامل حاكمة للاستثمار الأجنبي 
وتساعد على تدفق كلا الاستثمارين للاقتصاد القوميء ويمكن اعتبار العلاقة بين 
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الاستثمار والمبيعات مهمة في تحديد اولويات الاستثمار المستقبلي . وكلما كان التوقع اكبر 
با مبيعات امكن توقع اكبر للاستثمار وكثافة في النشاط الانتاجي للمنشآت ال مختلفة, 
وبالتالي توسع السوقء على انه يمكن استخدام تلك التوقعات في تحديد معدلات الفائدة 


على الديون 
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2 المبحث الثاني : تحليل دور الاستثمار في نمو الناتج امحلي الإجمالي 

إن النمو الاقتصادي لأي بلد أو أي إقليم ما داخل ذلك البلد لابد أن يصاحبه سلسلة 
من التغيرات الهيكلية والنقدية واطالية أللازمة لتوفير أسس ذلك النموء وهنا لابد من 
إجراء سلسلة من التغيرات البنيوية والهيكلية في القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج 
ا محلي الإجمالي61(2 » إذ تعكس تلك التغيرات المسار الزمني لتحولات النمو والتنمية في 
ذلك البلد أو ذلك الإقليم . 

وقبل تحليل واقع الاستثمار في إقليم كوردستان - العراق لابد من ملحة تاريخية 
مختصرة لواقع الاقتصاد العراقي » على اعتبار أن اقتصاد إقليم كوردستان - العراق جزء 
من الاقتصاد العراقي ككل » ونظرا لوجود العلاقات التشابكية والارتباطات الأمامية 
والخلفية بين القطاعات المختلفة في اي بلد بشكل خاص والعام الخارجي بشكل عام 
.نشأت الحاجة إلى بيان جزء من تأثير تلك العلاقات والارتباطات بقدر تعلق الأمر 
بالاستثمار. مما يستدعي إيجاد سلسلة من السياسات الاقتصادية المختلفة منها ما يهدف 
إلى دمج الاقتصاد المحلي مع حركة الاقتصاد العالمي » ومنها ما يهدف إلى تجنب التقلبات 
الاقتصادية Economic Fluctuations‏ التي تحدث وإبعاد تأثيراتها عن الاقتصاد الوطني . 

يعد عام 1927 بداية مرحلة جديدة ومهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي في 
العراق » إذ أدى اكتشاف النفط وبكميات تجارية حصول عدد من الشركات الاحتكارية 
عقود امتياز من الحكومة العراقية غطت معظم مناطق العراق » إلى تبني أسلوب 
التخطيط في إدارة الموارد الاقتصادية انسجاما مع ما كان سائدا في معظم اقتصاديات 
البلدان النامية التي تتبع النهج المركزي في إدارة التنمية .و توالت الخطط التنموية 
ا مختلفة التي اعتمدت في جانب كبير منها على النفط في تمويلها » إلا أنها لم تستطع 
تحقيق النمو المستدام للاقتصاد العراقي ولأسباب مختلفة منها ما يتعلق بانخفاض الخبرة 
اللازمة للتخطيط او طبيعة المشاكل السياسية التي مر بها العراق . 
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ان التحرير الناجح للتجارة الخارجية يكمن في تحرير حركة راس امال المحلي والاجنبي 
لضمان تدفقها صوب الفرص الاستثمارية الناجحة وامنتجة والقادرة على نقل التكنولوجيا 
الحديثة وادارة الوظائف » اذ يعد برنامج تحرير التجارة محركا اساسيا لجذب الاستثمارات 
الاجنبية وامحلية وتعتمد درجة استجابة المستثمر الاجنبي للقيام بالاستثمار على درجة 
انفتاح البلد المضيف للاستثمار على التجارة الخارجية 

لقد امضى العراق عقودا من الزمن في وضع الحواجز والعقبات امام الاستثمار الاجنبي 
المباشر او غير المباشر من خلال قيود الحصة المسموح بها للمستثمر الاجنبي امتلاكها في 
مؤسسة ماءالا انه وبعد عام 2003 فقد ازيلت العديد من القيود المفروضة على انتقال 
راس اطال الاجنبي والحلي وترسيخ اسس حرية التجارة وتخفيض القيود ا مفروضة علیها. 
وعملت السياسات الاقتصادية جاهدة في تخفيض معدلات التضخم واستقرار سعر صرف 
الدينار العراقي »وهو ما تمخض عنه اصدار قانون الاستثمار الاجنبي رقم 39 لسنة 2003 
وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006مع تهيئة بعض الناخات الاضافية مثل اعادة تأهيل 
سوق بغداد للأوراق المالية وفتح العمل المصرفي امام المصارف الاجنبية وخصخصة نحو 
2 شركة حكومية . 

1 أهم سمات اقتصاد إقليم كوردستان - العراق : 

تستمد معظم البلدان النامية سماتها الاقتصادية من الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و 
الثقافي لهذه البلدان مع اختلافات نسبية بينها يرجع في جزء منها إلى طبيعة وحجم اموارد 
الطبيعية المتوفرة و درجة استغلالها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية أو 
مستوى التطور التقني والاقتصادي لتلك البلدان ,ولا يختلف كثيراً اقتصاد إقليم كردستان 
عن هذا التوصيف كثيراً > اذ يستمد معظم خصائصه الهيكلية من الخصائص الهيكلية 
للاقتصاد العراقي » وهذا آمر طبيعي إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن اقتصاد إقليم كوردستان 
جزء من الاقتصاد العراقي . 


154 


الاقتصاد الاستثماري 


على العموم يمكن إجمال آهم سمات اقتصاد اقليم كوردستان -العراق ما يأتي:- 

1-يعد القطاع الزراعي ثاني اكبر قطاع بعد القطاع النفطي مع ارتفاع نسبة المشتغلين 
فيه مقارنة ببقية القطاعات الأخرى المكونة للناتج المحلي الإجمالي ويرجع سبب كبر هذه 
النسبة إلى بدائية هذا القطاع وعدم استخدام المكننة الحديثة فيه حاله حال القطاع 
الزراعي في العراق ككل. 

2-اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأساس على إيرادات القطاع النفطي لتمويل النمو و 
التنمية . ومما يؤكد تلك الحقيقة ان موازنة الإقليم تعد على أساس نسبة %17 من الموازنة 
العامة للحكومة الاتحادية التي هي أساسا تعتمد على النفط . 

3-هتاز الإقليم بصغر حجمه,وعدد سكانه 5 مليون نسمه تقريبا. (مع وجود ملاحظات 
على عدد سكانه ومعدلات نموه ولأسباب سياسية أكثر مما هي سكانية وهکن ملاحظة 
ذلك من خلال معدل نمو السكان للمدة 2012-2004 من خلال إحصاءات السكان للإقليم 
> ليعبر عن تغيير دهوغرانی ذات أهداف معينة ). وهذا يعني ضمنا صغر حجم السوق 
الامر الذي يحد من النمو مستقيبلاً. 

4- تستحوذ تركيا و إيران و الصين على %90 و بنسب 9030.9025:0035 من حجم 
السوق وعلى التوالي » وان حصة التبادل مع تركيا للعراق ككل لعام 2013 بلغ 12 مليار 
دولار كان %70 منها عن طريق كردستان » ومع إيران كان حجم التبادل 12 مليار دولار 
كان %50 منه مع إقليم كردستان..وهذا مؤشر على ان الوارد اطالية في العملة الأجنبية لا 
يتم تدويرها في دورة الدخل في الإقليم .واما هناك تسرب كبير فيها خارج هذه الدورة 
لصالح البلدان آعلاه. مما يعني وجود اختلالات كبيرة تقود إلى أزمة مالية لاحقة في الإقليم 
وهذا ما حدث فعلا في عامي 20162015 

5-يشكل الطلب المحلي على السلع المستوردة في العراق نسبة عالية من اجمالي الطلب 
»ومن الطبيعي ان ينسحب ذلك الطلب على إقليم كوردستان »ما يعني ضمنا اختلال 
هيكل التجارة الخارجية في العراق والإقليم معا . 
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6-إن عمل الذكور بحدود %67.1 وعمل الإناث بحدود 9۵12.7 (1) عام 2014 وهذا 
يؤشر عدم تمكين المرأة او ان مؤهلات المرأة م تمكنها من الدخول في سوق العمل. 

7-ان نسبة مشاركة العاملين في القطاع الحكومي %50.6 و 9648.4 للقطاع الخاص على 
ان المشتغلين في قطاع الخدمات تبلغ 9622.1 تليها القوات المسلحة بنسبة %16.0 و 
ا مهنيين و الخبراء بنسبة 9014.4 لسنة 2014 

8-ضعف النظام الضريبي في الإقليم حاله حال النظام الضريبي في العراق » مما افقد 
الإقليم و العراق معاً مصدراً مهماً لتمويل الموازنة فضلاً عن عدم تحقيق جملة الأهداف 
الاقتصادية و الاجتماعية التي تستهدفها الضرائب. 

9- أصدرت حكومة إقليم كوردستان -العراق قانون تشجيع الاستثمار في إقليم 
كوردستان- العراق رقم 89 لسنه 2004 كدافع لتفعيل رأس امال المحلي و الأجنبي في 
تمويل النمو والتنمية وأصدرت في 2006/7/4 قانون رقم 4 لتفعيل دور الاستثمار كذلك . 

2 تطور الناتج المحلي الاجمالي (61(5 )والاستثمار : 

إن زيادات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نموه للمدة 2008-2004 جاءت منسجمة 
مع الزيادات المطلقة والنسبية طساهمات القطاعات الاقتصادية المكونة له ( عدا قطاع 
النفط بسبب عدم توفر بياناته )» فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي وبالأسعار الجارية 
4198.36 8817.5 :24725.7:9974.2 مليار دينار للأعوام 2004 ,2005 ,2006 


7 علی التوالي كما في جدول1 . 
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جدول (1) 
تطور الناتج المحلي الأاجما لي في اقلیم کوردستان -العراق 
ومحوسط د كل القرد هته بالااسعار الجارية للمدخ 2008-2004 ملیار دبتار 


اقعستة اقتاتج المحلي معدل ااتغیو متوسط د حل انقرد معدل ااتفیو 
الا چمالي بالأسعار ااستوي :5 اقق ديتار الستوي 5 
ااجارية 
2004 2419.6 ---- 524.425 ده 
2005 4.198.3 272325 883.162 4 56 
2006 8.817.5 110.0 1.775.650 201 
2007 9974-2 13-1 1976673 11-1 
2008 242257 147.8 54.942 7 140.5 


المصدر : - ميكة الاحصاء -وزارة التخطيط / حكومة اقليم كوردستان 


- معدلات التمو الستوي استخرجها الیاحث باستخدام الصيغة التالية : 
وب و O‏ ۱ ۱۶ 

وبالقابل ازدادت وتباینت املساهمات النسبية والطلقة للقطاعات الاقتصادية المختلفة 
> فقد بلغت تلك الساهمات الطلقة لقطاع الزراعة ۰353.9 ۰424.8 514.3 ,560.5 ملیار 
دینار للأعوام 2004 ,2005 ,2006 .2007 على التوالي وبنسبة %5.5 في تكوين الناتج 
المحلي الاجمالي للمدة آعلاه » كما بلغت المساهمات النسبية لقطاعات التعدین .الصناعات 
التحويلية ءالکهرباء واطاء » البناء والتشیید النقل واطواصلات والخزن ‏ والتامين » الخدمات 
الاجتماعية القیم %0.1 ,961.1 .960.2 ,900.4 ,9۵57 968۰ %1.5 »9622.5 على التوالي كما 
في جدول (2).ویلاحظ ارتفاع القیم اللطلقة طساهمات تلك القطاعات سنة بعد آخری 
والتي يرجع في جزء منها إلى سیاسات اصلاح الاقتصاد الکلي في الاقلیم ووجود بيئة 
مستقرة نسبیا سياسيا واقتصادیا . فضلا عن زيادة آسعار النفط للمدة آعلاه تماشیا مع 
طبيعة السوق الدولية لهذه ابلادة الأولية » مما انعکس بشکل ايجابي على زيادة الوازنات 
الحكومية لأقيم کوردستان والعراق ککل. كما پلاحظ اختلاف تلك القیم والنسب الئوية في 
مساهماتها في تکوین الناتج الحلي الإجمالي والتي هکن تسبیبها إلى طبیعة کل قطاع 
ومدی التخلف أو الاختلال الذي يعاني منه ذلك القطاع فضلا عن حجم الاستثمارات 
الموظفة في کل قطاع . 
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وبمتابعة جدول (2) نجد ارتفاع المساهمة النسبية والمطلقة لقطاع النقل والاتصالات 
والخزن مقارنة ببقة القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي » على أن حجم الاستثمارات 
في هذا القطاع ليست هي الأعلى من بين القطاعات الأخرى كما في جدول 4 ويمكن تفسير 
ذلك من خلال طبيعة اطرحلة الاقتصادية التي هر بها الاقتصاد الكوردستاني بشکل خاض 
والاقتصاد العراقي بشكل عام > من خلال الحاجة الكبيرة واطستمرة للاستيراد من الخارج لا 
سيما تركيا وايران عبر المنافذ الحدودية للبلدين في الإقليم . على أن هذا الارتفاع لمساهمة 


جدول (2) 
التاتج المحثي الأجمالي حسب الاتشطة الاأقحصادبية بالأسعار الجارية 


الستة 2004 2005 2006 2007 و9 

الزراعة والغابات والصيد 3539 424.8 514.3 560.5 ك9 
التعدين والمقالع 08 08 [ ۹ 12 %0.1 

التقط الخام 

الاتواع الاخری من التعدين 08 208 [ 12 %0.1 
الصتاعة التحويلية 508 205 576 1025 %41.1 
الکهریاء والماء 95 14.2 17.1 17-7 %40.2 

البتاء والتشيد 468 2932 355 388.6 44 

التقل والاتصالتت والخزن 726.1 1.847.9 5,211.8 5,672.2 7ه 
تجارة الجملة والمقرد والفنلدق 301.8 403.6 297 794.7 98 
المال والتامين وخدمات الطيران 62.1 g2.5‏ 122.2 146 %1.5 
خدمات التتمية الاجتماعية 867.8 1.050.8 1,768.9 2,257.8 422.5 
التاتج المحلي الاجمالي 2,419.6 4,198.3 8,817.5 9,947.2 100 3% 


2004 - 2007 (ملیار دیتار) 
المصدر : هيئة الاحصاء --وزارة التخطیط ۶ حکومة اقلیم کوردستان 


قطاع النقل والاتصالات والتخزین ستتضح آثاره على شکل اختلالات هيكلية في 
القطاعات المكونة للناتج المحلي الاجمالي مما یخلق قطاعا قائدا :56610 16۵067 پستحوذ 
على اغلب الاستئمارات الستقبلية واستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وبالتالي عدم توازن 
في النمو الاقتصادي للاقلیم ككل . 

تأرجحت معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي بالارتفاع والانخفاض للمدة 
2008-4 » إذ بلغت %73.5 › ۰9۵110 13.1 96 9۵147.8 » لعام 2005 والأعوام 
التي تليه على التوالي » إن هذه التارجحات عكست طبيعة الظروف السياسية 
والاقتصادية التي مر بها العراق ككل وإقليم كوردستان- العراق خاصة 
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وعلى العموم فمعدلات النمو مرتفعة بشكل كبير مما يعني ضمنا كبر حجم السوق الذي 
يعد مؤشرا مهما لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية (وعلى حد سواء ) . إذ يلعب 
حجم السوق المحلي دورا مهما في تفسير الرصيد المتراكم للاستثمار الأجنبي المباشر او غير 
الباشر . فكلما كبر ذلك الحجم كلما يتوقع أن يزداد ذلك الرصيد 

أن الاستثمار الأجنبي شكل حوالي ربع الاستثمارات المسجلة في بداية 2010 مبلخ 3744 
مليار دينار وبنسبة %24.9 ۰ في حين بلغت قيمة الاستثمارات المحلية 10448 مليار دينار 
و بنسبة %69.7 من إجمالي الاستثمارات للمدة ذاتها ء أما الاستثمارات المختلطة فقد 
مثلت نسبة %5.32 من إجمالي الاستثمارات وبمبلغ 779 مليار دينار(2) ويمكن تفسير 
ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية مقارنة بحجم الاستثمارات الاجنبية الى بدايات الاستثمار 
الاجنبي في العراق عموما واقليم كوردستان خصوصا وطبيعة الظروف الامنية والسياسية 
متمثلة بوجود تهديدات طائفية او اثنية في البلدان اممجاورة للعراق وف العراق ذاته ايضا 
فضلا عن عدم وجود بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الاجنبي تتمثل في ارساء دعائم 
التنافسية وحرية التملك والتحويل الخارجي .لذلك كله نلاحظ ازدياد نسبة الاستثمار 
المحلي مقارنة بالاستثمار الاجنبي . 

إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمدة 2008-2004 انعكست وبشكل واضح على 
متوسط دخل الفرد منه ‏ إذ بلغ 524426 › ۰883162 ۰177660 1976673 »4754442 
دینار لأعوام المدة آعلاه ومعدلات للنمو السنوي بلغت %68.4 ۰ 9620.1 »9۵11.1 
ب للعام 2005 والأعوام التي تليه وبمعدل للنمو ال مركب %55.4 للمدة آعلاه . 

ویعبر هذا الارتفاع في متوسط دخل الفرد على وجود قوة شرائية كبيرة قادرة على 
زيادة الطلب الكلي الفعال 10652320 588768266 10121 في اقتصاد الاقلیم لامتصاص 
فائض العرض أن وجد » مما بعطي دفعة قوية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في 
الاقلیم التي تعتمد في جانب كبير منها على التوقعات . 
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أجرى العراق العديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بعد 2003-4-9 للتحول من 
الإدارة المركزية والشاملة للاقتصاد القومي إلى الإدارة اللامركزية وإتباع آلية السوق 
وميكانزم الاسعار . وبمتابعة جدول (3) نجد ان حجم الاستثمارات في إقليم كوردستان 
تتميز بالتأرجح للمدة 2012-2006 ۰ فقد بلغ حجم الاستثمار 438.308 مليون دولار عام 
6 وهكن تفسير هذه القيمة الى ان طبيعة التحولات الاقتصادية و السياسية و درجة 
الانفتاح الاقتصادي في الإقليم ما زالت محدودة وان قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2006 
مازال في بداياته الأولى لذلك جاءت هذه القيمة متواضعة »الا انه من ال ملاحظ ارتفاع 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ومعدل %7 عن العام الذي سبقه وهذا 
يفسر أن الاستثمار لا يشكل نسبة كبيرة من الناتج »ولكن ترجح هذه الزيادة إلى زيادة 
مساهمة القطاع النفطي وارتفاع تخصيصات الإقليم من الموازنة إلى 9617 بعد أن كانت 
%12. 


جدول (3) 
اجمالي الاستثمارات ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 
في اقليم كوردستان- العراق للمدة 2006- 2012 


مليار دولئر(؟ ) 

السته الاستشمارات(ملیون دولار) معدل النمو السنوي »7 شمو G5۴‏ 
2006 438.308 لدم 7.61 

18.08 304 3963.363 2007 

83.82 -200 1922.173 2008 

8.0 106 3966.879 2009 

10 22.1 4846.879 2010 

23.6 -58.4 2013.81 21 

12 -7.59 1861.149 2012 


Source: Ministry of ۵۱2۲۱۳۱۳۴۱9 2‏ 
ارتفع إجمالي الاستثمار في إقليم كوردستان -العراق إلى 3963.363 مليون دولار 
و معدل نمو 90804 للعام 2007 > ويرجع ذلك إلى سلس لة الإجراءات المشجعة 
للاستثمار. لاسيما تطبيق قانون الاستثمار رقم 4 لسنه 2006 الذي أدى إلى تغييرات 
جوهرية في مفهوم الاستثمار من خلال الإعفاءات الكبيرة من الضريبة على الأرباح 


160 


الاقتصاد الاستثماري 


و معاملة المستثمر الاجنبي كالمستثمر المحلي و حرية تحويل العوائد وغير ذلك من 
الإجراءات التي تميز بها القانون اط مذكور» فضلا عن الوضع الأمني المستقر في الإقليم ووجود 
منافذ حدودية متعددة داخل الإقليم مما ساعد إيجاد مصدر تمويل جديد للموازنة 
بالإضافة إلى النفط وبالتالي الساهمة في النمو » ومع هذه الزيادة عادت الاستثمارات 
للانخفاض عام 2008 لتبلغ 1922.173 مليون دولار وبمعدل نمو سنوي سالب 96200؟من 
العام الذي سبقه متأثراً بالمناخ الاستثماري في العراق عموما وبانخفاض أسعار النفط 
ووجود تهديدات حقيقية بوجود حرب أهلية في العراق »مما أدى إلى إرباك المشهد 
الاقتصادي للعراق عموماً و كوردستان خصوصاً فضلاً عن تداعيات الأزمة العاطية 2007- 
8 . 

لقد شكلت استثمارات القطاع الخاص في إجمالي تكوين رأس ال مال الثابت و بالأسعار 
الجارية %59 من إجمالي تكوين رأس امال في حين بلغت نسبة مشاركة القطاع الحكومي 
1 لسنة 2008 .ويمكن تفسير انخفاض مساهمة القطاع الحكومي ولصالح القطاع 
الخاص إلى تداعيات الأزمة امالية العالمية 2007- 2008 التي أدت الى انخفاض أسعار 
النفط عالیاً مما أثر بشكل مباشر على البرامج الاستثمارية لموازنات البلدان النفطية و غير 
النفطية . 

ارتفع اجمالي الاستثمار لعامي 2009 2010 وبمعدلات نمو موجبة %106 -9622.1 على 
التوالي وبمبلخ 3966.879 » 4846.879 مليون دولار نتيجة الزوال التدريجي لتأثير الأزمة 
المالية على الاقتصاد العالمي و زيادة حركة الاستثمار العالي و امحلي وزيادة الناتج المحلي 
الإجمالي لإقليم كوردستان -العراق وزيادة إجمالي مبالغ رأس المال المستثمر موزعه حسب 
القطاعات الاقتصادية للمدة 2010-2006 عموماً وكما في جدول (4) وف عامي 20112012 
فقد كان نمو الاستئمار سالب للأولى و موجب للثانية ومعدل %54 و 96824 على التوالي 
,ویرجع جزء من هذا التأرجح طبيعة المشاكل الاقتصادية العالقة بين حكومتي الاقلیم و ال مركز 
لاسیما في مجال تصدير النفط فضلاً عن تعمق الاختلالات الهيكلية في اقتصاد اقلیم 
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كوردستان- العراق الناتجة عن سوء توزيع الاستثمارات بين القطاعات ال مختلفة كما في 
جدول (4) . 

وفقاً لإحصائية صادرة من هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان -العراق للعام 2015 فأن 
الاستثمار الأجنبي بلغ 790.547 مليون دولارء بينما بلغ الاستثمار المحلي 3093.865مليون 
دولار في حين بلغ الاستثمار المشترك 52872.000 دولارء بالتالي فأن الجموع الكلي 
للاستثمار بلغ 3 مليار و 789 مليون و 634 الف دولار » وبذلك فان حجم الاستثمار 
انخفض بنسبة 0.10 عن عام 2014 اذ بلغ 4789634الف دولار .وهذا يتماثى مع طبيعة 
المدة 2010-2006 التي كان لرأس امال المحلي في الاستثمار نسبه عالية شكلت %69 من 
المبلغ الكلي للاستثمار و 9625.9 للقطاع الخاص و %3.8 كاستثمار مشترك . ويمكن تسبيب 
ذلك إلى طبيعة المشاكل السياسية للسنتين الأخيرتين والحرب ضد الإرهاب وانخفاض أسعار 


النفط . 
وهتابعة جدول (3) ايضاء نجد أن نمو الناتج الحلي لمم يرتبط بنمو الاستثمار ارتباطاً 


وثيقاً » ففي عام 2007 ارتفع نمو الناتج املحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بالدولار الأمريي 
(وهذا يختلف عن معدلات نمو الناتج في جدول (1) لاختلاف احتسابها بالعملة المحلية 
وكونها بالأسعار الجارية ) عن عام 2006 وهقدار %10.47 » مما يعني ضمنا ان نمو الناتج 
المحلي ينتج عن عوامل أخرى بالإضافة إلى الاستثمار وليكن النفط ,ولعدم وجود شفافية 
بيانات الناتج لوجود مساهمة القطاع النفطي فيه التي مم توضحها أية جهة رسمية في 
الإقليم لذلك لا يمكن الجزم بصورة مطلقة حول مساهمة الاستثمار من عدمه في 
الناتج . بقي معدل نمو الناتج المحلي موجباً للأعوام 2009:2010 معدل %8 مع زيادة 
معدل نمو الاستثمار من 99106 الى 9۵22.1 »وهذا يؤكد مرة أخرى حقيقة ان الاستثمار 
م يتزامن مع الناتج بسبب وجود مساهمة القطاع النفطي العالية في الناتج التي م 
تتضح بياناتها »كما اشرنا سابقاً -وتتضح هذه الحقيقة أكثر في عام 2011 إذ أصبح 
معدل النمو سالباً للاستثمار و بمقدار 9058.4 مع ارتفاع كبير في نمو لناتج ليسجل 
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أعلى نمو للمدة 2012-2006 ناتج عن ارتفاع أسعار النفط مما يؤكد الحقيقة المشار أليها 
سابقاً.ولم يختلف عام 2012 عن الأعوام السابقة من التناقض بين نمو الاستثمار ونمو الناتج 
المحلي الإجمالي ‏ اذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي %12 بينما كان نمو الاستثمار سالب 
9 وهذا يفسر مرة آخری صعوبة تحديد العلاقة وتأرجحها بين نمو الاستثمار والناتج . 
ومع كل ذلك وهتابعة الجداول1 3:2 کن ملاحظة حركة الاستثمارات في إقليم 
كوردستان - العراق .إذ شكل الإقليم منطقة جاذبة للاستثمار وبنوعيه المحلي والأجنبي 
وبشقيه العام والخاص » مما يتمتع به من فرص استثمارية متاحة ومتنوعة مدعومة 
باستقرار امني ومناخ سياسي واضح ال معام » فضلا عن إيجاد قاعدة قانونية تمثل أرضية 
ملائمة للاستثمار من خلال صدور قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2006 الذي شكل خطوة 
مهمة في تعزيز وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية" مما يؤشر ارتفاع التوقعات 
التفائلة بشان ال مناخ الاستثماري والكفاية الحدية للاستثمار Marginal efficiency of‏ 
1621مه .وملاحظة جدول 4 هكن ملاحظة حجم الاستثمارات في القطاعات المختلفة 
للمدة 2006- 2010 متأثرة بطبيعة الأحداث والتغيرات الاقتصادية والسياسية وحركة 


الاقتصاد العالمي والأزمة المالية العاللية 2008-2007 . 


١ http://www.mop-org.lindex.jsp?sid 78£classid =18 opcit 
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جدول (4) 


القطاع رأس المال (مليار دينار) 96 
التجارة 1,645,200 10.98 
البنوك 2,754,000 18.37 
الصحة 207,600 1.39 
الصناعة 1,960,800 13.08 
الخدمات 34,800 0.23 
السياحة 10 10.5 
الاتصالات 265,200 1.77 
التعليم 450,000 3 
الزراعة 284400 1.89 
الاسکان 5,750,400 38.37 
الثقافة والفنون 2,400 002 
الرياضة 61,200 0.41 
المجموع الكلي 14,989,200 100 


المصدر: هيكة الاستثمار / حكومة اقليم كوردستان 

يعد الاستثمار بكافة أشكاله أداة مهمة في خلق التراكم الرأسمالي و تحقيق فائض 
اقتصادي يمكن من خلاله معالجة الاختلالات التي يعاني منها اقتصاد إقليم معين أو بلد 
معين » ويساهم في تفعيل وتنشيط وتحفيز القطاعات الاقتصادية ا مختلفة وبالتالي زيادة 
الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة المساهمات النسبية للقطاعات المكونة له. 

لقد مر الاقتصاد العراقي بصعوبات بالغة ومعقدة امتزجت فيها عوامل سياسية 
واقتصادية انعكست بشكل سلبي على أداء اقتصاد إقليم كوردستان مما إلى زيادة حدة 
الاختلالات الهيكلية وتأرجح مساهمات القطاعات المكونة له . 

لم يرتبط نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتباطاً وثيقاً بنمو الاستثمار في إقليم كوردستان - 
العراق .ففي بعض السنوات أدى النمو ا موجب للاستثمار إلى تحقيق نمو موجب في 
الاستثمار للمدة 2012-2004 والحالة معاكسة في سنوات أخرى . 

حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً موجباً بينما حقق الاستثمار نمواً سالب ففي 
عام 2008 حقق الناتج ا محلي الإجمالي معدلا للنمو مقدار 8.82 96 بينما حقق 
الاستثمار معدلا سالباً للنمو مقدار ۰96200 وفي عام 2011 حقق الناتج المحلي 
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معدلاً عالياً للنمو بحدود %23.6 بينما كان معدل النمو للاستثمار - 58.4 % وف الأعوام 
9 انخفض معدل نمو الاستثمار بمقدار %84 بينما بقي معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي مستقراً بحدوده %8.0 . وهذا يؤشر بوضوح أن نمو الناتج يرتبط بنمو متغيرات 
أخرى اكبر تأثيراً من الاستثمار لا توجد مؤشرات رقمية عليها لأمباب مختلفة كالنفط . 

تميز قطاع النقل والاتصالات والتخزين بارتفاع ال مساهمة النسبية في تكوين الناتج 
المحلي الإجمالي مقارنة ببقة القطاعات الأخرى .وم يكن سبب ذلك الارتفاع زيادة حجم 
الاستثمارات فيه . بل جاءت نتيجة طبيعة ال مرحلة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها 
الاقتصاد العراقي واقتصاد إقليم كوردستان خاصة . 

جاء توزيع الاستثمارات بين القطاعات ال مختلفة غير متوازنا مما خلق نمو غير متوازن 
للقطاعات المختلفة أيضا . 

أدى ارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى توسيع حجم السوق مما 
خلق فرصة مواتية لزيادة حجم الاستثمار بكافة أشكاله. 

ساهم الاستثمار الخاص بنسبة اكبر من الاستثمار الحكومي مما يؤشر بوضوح ضعف 
السياسات الحكومية في هذا الاتجاه. 
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الفصل السادس 
دور التحليل الاستراتيجي لأبعاد بيئة التحكم اممؤسسي 
في استمرارية ا منظمة وتجنب الأزمات امالية 


أن الأزمات المالية العابلية التي ظهرت خلال عقد التسعينات وزيادة العوطة والتنافس 
الشديد على رأس اطال وخاصة تسارع الدول في تنمية القطاع الخاص وخصخصة 
مؤسساتها العامة دفعت الكثير من ال منظمات إلى تبني أفضل الممارسات للوصول إلى 
أهدافهاء ويعبر التحكم المؤسسي عن المبادئ التي تشير إلى قدرة إدارة المنظمة على تحقيق 
أهدافها وتعظيم ثروتها وتحقيق مصالح مختلف الأطراف» ويتطلب التحكم المؤسسي أن 
يكون هناك تغيرات مهمة في سياسات الإدارة واستراتيجيات المنظمة وغايات التحكم 
ا مؤسسي» وإجراء هذه التغيرات يتطلب مجموعة من المراحل المتسلسلة والمتلاحقة تهدف 
إلى دراسة وتحليل العوامل المؤثرة في اتجاهات ومستقبل المنظمة. كما هثل التحكم 
المؤسسي إطارا شمولياً ومتكاملاً لتحليل تأثيرات هذه العوامل ضمن إطار البيئة الداخلية 
إلى البيئة الخارجية ودراسة طبيعة العلاقات الداخلية والتفاعلية بين هذه العوامل بما 
يحدد طبيعة الخيار الاستراتيجي الملائم للمنظمة وهذا ما يطلق عليه بالتحليل 
الاستراتيجي. 

مشكلة البحث 

للتحكم المؤسسي أهمية كبيرة في نجاح منظمات الأعمال وتفاديها الوقوع في الأزمات 
المالية» حيث تلعب جملة العوامل التي تقرر ملامح التحكم المؤسسي كمجموعة من 
الأنظمة المتكاملة دوراً فاعلاً في مدى إمكانية ال منظمات لتحقيق أهدافه. لا لخدمة أهداف 
حملة الأسهم فقط وإنما لخدمة جميع الأطراف ذات المصلحة في المنظمة. والمنظمة 
مسئولة أمام المجتمع طاما أنها تستخدم الإمكانيات التي تتيحها البنية التحتية المملوكة 
للمجتمع. ولنشاطها تأثيرات مختلفة على للجتمع. ولهذا سيحاول هذا البحث الإجابة على 
التساؤلات الآتية : 


«ما هي البيئة الداخلية والخارجية للتحكم اللمؤسسي؟ 
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»ما هي عوامل القوة والضعف للبيئة الداخلية للتحكم ال مؤسسي؟ 

#ما هي عوامل الفرص والتهديدات للبيئة الخارجية للتحكم اممؤسسي؟ 

»كيف يمكن أن يساهم التحليل الاستراتيجي لبيئة التحكم المؤسسي في استمرارية 
النظمة؟ 

»كيف يمكن أن پساهم التحلیل الاستراتيجي لبيئة التحکم المؤسسي في تجنب النظمة 
الوقوع في الأزمات امالیة؟ 

آهمية البحث 

یتطلب التحکم المؤسسي التکامل والتنسیق بين البيئة القانونية» والاقتصادية 
والاجتماعية الضرورية. والهیکل العام للمجموعة النظم والاجراءات التنفيذية والرقابیة 
ویتطلب ذلك الحاجة إلى وسائل فعالة لتحقیق التکامل والتناسق والتناغم بين مجال 
التحلیل وأدواته. ویلعب التحلیل الاستراتيجي دوراً راصداً وفنياً واستشاریا يساعد النظمة 
على تجنب خطر التهدیدات والضعف والأزمات المالية واغتنام الفرص واستثمار جوانب 
القوة لغرض تعزیز مرکزها الاستراتيجي حاضراً ومستقبلاً. 

آهداف البحث 

یسعی البحث إلى تحقیق هدف آساسي يتمثل في محاولة التعرف على آهم عوامل أو 
متغیرات البيئة الخارجية والداخلية للتحکم المؤسسي في النظمة بهدف بیان العوامل 
ا مؤثرة في بناء تحكم مؤسسي فعال پساهم في استمرارية المنظمة وحمایتها من التعرض 
للازمات امالية. ومن هذا النطلق تندرج الأهداف الفرعية الآتية: 

#توصيف مفهومي التحکم امؤسسي والتحلیل الاستراتيجي. 

#تحليل وتشخیص متغیرات البيئة الداخلیة والخارجية للتحکم المؤسسي وفقا لفهوم 
التحلیل الاستراتيجي. 

بیان مساهمة آبعاد البينة الداخلية والخارجية للتحکم المؤسسي في استمرارية 
ا منظمة وتفادیها الوقوع في الأزمات امالية. 
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الإطار النظري والدراسات السابقة 

الإطار النظري 

مفهوم التحليل الاستراتيجي 

يأخذ مفهوم التحليل الاستراتيجي أبعاد مختلفة تعود لاختلاف المجال الذي يعنى به 
والأغراض ال مبتغاة منه» فقد أشير إليه بتعلقه بفهم الموقف الاستراتيجي للمنظمة ومعرفة 
التغيرات التي ستحدث في بيئتها وكيف تتأثر بها أنشطتهاء وما هي مصادر قوتها في ظل 
تلك التغیرات» وما هي طموحات كل من المدراء وأصحاب المصالح وغیرهم. و كيف سيؤثر 
الموقف الحالي ف أحداث الستقبل (17 .2 ,1993 ,وع1مطاء5 & Johnson‏ ). ويشكل 
التحليل الاستراتيجي ضمن الرؤية الشاملة المستقبلية احد الأركان الرئيسة للخطط 
الإستراتيجية معبراً عنه بتقييم البيئة الداخلية لتحديد قوة واقتدار النظمة و ضعفها من 
جانب وتقييم البيئة الخارجية وتحديد الفرص والتهديدات من جانب آخر ( & ۱۷0۵067 
.(Permeaux, 1995, 5‏ 

ويرى الحسيني ( الحسيني» 2006 ص 120 ) في التحليل الاستراتيجي مجموعة من 
المراحل المتسلسلة والمتلاحقة تهدف إلى دراسة وتحليل العوامل والتغيرات ال مؤثرة في 
اتجاهات ومستقبل الوحدة الاقتصادية. وتحديد تأثيرات تلك التغيرات ضمن إطار البيئة 
الداخلية والبيئة الخارجية ودراسة طبيعة العلاقات الداخلية والتفاعلية بين هذه التغيرات. 
ويتفق الدوري ( الدوري» 2003, ص 107 ) مع المفهوم السابق فيشير إلى أن التحليل 
الاستراتيجي هو مجموعة الأدوات التي تستخدمها الإدارة الإستراتيجية لتشخيص مدى 
التغير الحاصل في البيئة الخارجية وتحديد الفرص والتهديدات وتشخيص السمات أو 
المميزات في الوحدة الاقتصادية من اجل السيطرة على بيئتها الداخلة وبشكل يساعد 
الإدارة في تحقيق العلاقة الايجابية بين التحليل الاستراتيجي للبيئة وتحديد أهداف الوحدة 
الاقتصادية والإستراتيجية المطلوبة . 

ويشير الخفاجي ( الخفاجي. 2004 ص 113 ) إلى آغراض التحليل الاستراتيجي 
بآنه الخطوة الأولى للإدارة الإستراتيجية طراقبة بيئة النظمة عبر زاويتين تحدد 
الأولى الفرص والتهديدات الحالية وا مستقبلية. وتقدر الثانية ما تملكه المنظمة 
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من جوانب قوة وضعف. وينبغي أن يكون غرض امدراء من التحليل هو تشخيص بیئات 
متعددة تؤدي المنظمة عملياتها فیهه فضلاً عن ضرورة أن تمكن نتائج التحليل من نشاء 
جوانب قوة الوحدة واستعداداتها لتأمين ما يجب القيام به وتمكينها من رؤية أية 
مشكلات مستقبلية. وقد عرض (0.58 ,1998 ,۷۷۳6616۲ 6 )Hanger‏ مجموعة من 
أدوات التحليل الاستراتيجي مبوبة وفقا لمستويات بيئة التحليل وهي: 

أدوات تحليل البيئة الكلية (تحليل 0 :)ŠSW‏ 

ويعتبر أداة مهمة ومفيدة في تحليل الوضع العام للمنظمة على أساس الوازنة بين 
عناصر القوة والضعف ف البيئة الداخلية» والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية. وتوضح 
هذه الأداة العلاقة بين التقييمين الداخلي والخارجي» وتشمل جوانب القوة المهارات 
والاستعدادات التي تساعد المنظمة في التفوق على الوحدات الأخرى في مناخ ام منافسة» أما 
جوانب الضعف فتتعلق بالنقص في المهارات والإمكانيات مقارنة مع إمكانيات الوحدات 
ا منافسة. أما الفرص فتتمثل بالظروف الواتية في البيئة الخارجية ذات التأثير الايجابي في 
اللنظمة» وعكس هذه الفرص هي التهديدات التي تتمثل بالتغييرات غير المواتية في البيئة 
ذات التأثير السلبي في أعمال المنظمة. 

أدوات تحليل البيئة الخارجية: 

وتشمل عدة آدوات منها تحليل ۳۳5۲ وتحليل متغيرات بيئة المهمة. ومدخل 
5 لتحليل الصناعة. 

يتضمن تحليل ۳۳۲ تحليل متغيرات البيئة العامة المتمثلة بامتغيرات 

السياسية» والقانونية» والاقتصادية» والاجتماعية والثقافية» والمتغيرات التقنية. أما 
تحليل متغيرات بيئة المهمة فيتم من خلال إعداد تقارير فردية عن جميع 
متغيرات هذه البيئة ثم تلخص العلومات بشكل عوامل إستراتيجية ترسل إلى 
الإدارة العليا لاعتمادها في اتخاذ القرارات. فيما يعتمد نموذج ۴0۸1۴۴ على تحليل 
قوى المنافسة المؤثرة في نشاط معين وتتمثل هذه القوى باممنافسين الجدد وال محتملين 


170 


الاقتصاد الاستثماري 


ومنتجي السلع البديلة» وا مجهزين والمشترين» وباقي أصحاب المصالح للوقوف على الهيكل 
العام للصناعة والتعرف على الموقف التنافسي. 

أدوات تحليل البيئة الداخلية: 

عرض (82-102 .مم ,1998 Wheelen,‏ ع8 )Hanger‏ آدوات تحليل البيئة الداخلية 
والتي تتمثل ب: مدخل الاعتماد على الموارد حيث يركز هذا المدخل على جانبين مهمين 
هما ماهية الموارد المتوفرة والوارد المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية. وتتمثل هذه ال موارد 
با موارد المادية» والبشرية» والطالية» وغير املموسة. أما الأداة الثانية فهي تحليل سلسلة 
القيمة ويركز هذا التحليل على وظائف ( أنشطة ) المنظمة التي تخلق القيمة لمنتجاتها أو 
خدماتها بدءا من المواد الخام مرورا بسلسلة من أنشطة إضافة القيمة. وتتعلق الأداة 
الثالثة. تحليل الموارد الوظيفية. بدراسة الهياكل التنظيمية وأنواعها وتقييم جوانب القوة 
والضعف والتركيز على الثقافة التنظيمية بوصفها مجموعة من القيم والتقاليد التي تحظى 
بالقبول وأنماط السلوك التي يعتمدها الأفراد والمدراء في أي منظمة. ويعتبر التدقيق 
الاستراتيجي الأداة الرابعة وهو يرتبط بفحص وتقويم عمليات المنظمة وآنشطنها 
التشغيلية المؤثرة في عملية الإدارة الاستراتيجية» ويشير (313 .مم , 2001 ,2810) إلى أن 
التدقيق الاستراتيجي يمكن أن ينجز من قبل ثلاث مجموعات متمثلة با مدققين الخارجينء 
ومدققي الحكومة والمدققين الداخلين. 

أستخدام مفهوم التحليل الاستراتيجي في تحديد أبعاد التحكم المؤسسي 

نجح مفهوم التحكم المؤسسي في تطوير و تحسين العلاقة بين المنظمة والعديد من 
الجهات المهتمة بأمورها کالستثمرین» والموردينء والعاملین. وا مدققينء وأسواق ال مال 
وغيرهم. ويعتبر التحكم ال مؤسسي استجابة إستراتيجية للوحدة الاقتصادية مقابل 
المخاطر التي تتعرض لهاء حيث يشير (0.2 ,1999 ,161) إلى أن مفهوم التحكم 
المؤسسي هو مفهوم واسع المجال يستخدمه ال مشرعون وال مستثمرون والمحاسبون 
وأعضاء مجلس الإدارة ويعرف بأنه مجموعة من العمليات التي لا غنى عنها لتحقيق 
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الفاعلية السوقية» أي أن التحكم المؤسسي هو همزة الوصل بين إدارة النظمة ومديريها 
وبين نظام التقارير اطالية فيها. ونستنتج من ذلك بان التحكم المؤسسي هو علاقة بين عدد 
من الأطراف والمشاركين التي تؤدي إلى تحديد توجه وأداء المنظمة. و يعتمد النظام الفعال 
للتحكم المؤسسي على مجموعة من الضوابط الداخلية والخارجية حيث تساهم الضوابط 
الداخلية في تحديد العلاقة بين الإدارة وا مساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وأصحاب 
المصالح» ولي تنجح هذه الضوابط لابد من تدعيمها بالأبعاد الخارجية للتحكم المؤسسي 
والمتمثلة بالبعد الاقتصاديء والبعد البيئي والبعد الاجتماعي. واستنادا إلى التحليل 
الاستراتيجي يمكن عرض هذه الضوابط والأبعاد على النحو الآتي : 

أولا: جوانب القوة والضعف (الأبعاد الداخلية) 

مسؤولية مجلس الإدارة : 

وصف (۲.22 ,2001 ,212030 & ءMonk)‏ مجلس الإدارة بأنه الرابط بين الأشخاص 
الذین يوفرون رأس الال والأشخاص الذين يستخدمونه لخلق قيمة للمنظمة. وتتمثل 
العناصر الأساسية لدور مجلس الإدارة ب: 

©مراجعة الاستراتيجيات الرئيسة للمنظمة والمصادقة عليها. 

#مراقبة أعمال المدير التنفيذي. 

#الإشراف على تطوير وتنفيذ إستراتيجية النظمة. 

#مراقبة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية. 

#مراقبة الأنشطة وكافة العمليات لضمان عدالة ال معاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة 
بنشاط النظمة. 

أن أداء أعضاء مجلس الإدارة لدورهم السابق الذكر يعتبر جانب قوة أما جانب 
الضعف فيتمثل فيما دأبت عليه غالبية مجالس الإدارة في أن يكون دورها شكلي 
وغير فاعل ولا يساهم في وضع الخطط الاستراتيجية. حيث يكتفي العديد من 
أعضاءها بحضور الاجتماعات والاستماع إلى وجهات نظر الجهات التنفيذية وصاحبة 
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القرار اليومي دون أن يكون لها دورا هاما في وضع إستراتيجية اللنظمات وخططها وتحديد 
البدائل لتجاوز الحالات السلبية التي تعيشها تلك الوحدات. وبسبب الانهيارات الكبيرة 
التي تعرضت لها العديد من الشركات قامت لجنة (14.م ,2000 ,(81401) بإلزام أعضاء 
مجلس الإدارة مقياسين قانونيين هما مقياس واجب الرعاية» ومقياس واجب الولاءء حيث 
يتطلب المقياس الأول من أعضاء مجلس الإدارة الآن: 

»العمل بإخلاص ووفاء عالي. 


#حق الاطلاع على كافة القضايا التي تخص النظمة بغض النظر عن كونها سرية أو 


#حضور الاجتماعات بشكل منتظم. 
#الالتزام بتقديم التقارير المالية ا مطلوبة بالتوقيت المناسب والسرعة الممكنة. 
#الإهان المطلق بجدوى عملهم في النظمة. 
أما مقياس واجب الولاء فهو يتطلب: 
#عدم استغلال الموقع لتحقيق الأرباح أو ال مكاسب الشخصية. 
#العمل لأفضل منفعة لصالح الوحدة الاقتصادية وليس للصالح الذاق. 
»أن يكون موضع ثقة ونزاهة في أداءه لأعمال المنظمة. 
نظم الرقابة الداخلية: 
يرى بعض الباحثون أن التحكم المؤسسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرقابة الداخلية ويعد مرحلة 
من مراحل تطورها إذ أن مفهوم التحكم المؤسسي يرتكز على بعض المقومات المتمثلة بالهيكل 
التنظيمي والادارة» والرقابة. والصلاحيات والمسؤوليات. وتعتبر هذه المقومات جزء من بيئة 
الرقابة الداخلية» ففي آخر تعريف للرقابة الداخلية ( حسب معايير التدقيق الصادرة عن 
۸ أنها مجموعة من السياسات والإجراءات التي يتم تصميمها لإمداد الإدارة 
بتأكيد مناسب على أن الأهداف الأساسية للشركة سوف يتم تحقيقها ويطلق على هذه 
السياسات والإجراءات بعناصر الرقابة الداخلية ( أرنز ولوبك. 2002 ص 378 ). وفي عام 
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(2002) أصدرت ( 08601 ) تقريرها الموسوم ) Conflicts Of Interest in the‏ 
Accounting and Auditing System Environment‏ ) والذي خلصت فيه إلى أن 
الرقابة الفعالة على ال مخاطر تتطلب إدارة فعالة ومؤثرة في الوحدة الاقتصادية وان تناقض 
المصالح بحاجة لأن يدار ويوازن مع محاولة تقليل هذا التناقض لكونه مطلب من مطالب 
السوق لغرض توفير الثقة الضرورية لاستثمار الأموال في المنظمات (2 .م ,2002 ,(1501©). 
كما وقد سبق لهذه المنظمة أن أصدرت في عام (1992) تقرير يتضمن مقياس يمكن من 
خلاله تقويم أنظمة الرقابة الداخلية وتحسين الأداء وشملت في هذا التقرير العناصر 
الرئيسة للرقابة الداخلية متمثلة ببيئة الرقابة وتقويم المخاطرء وأنشطة الرقابة» ونظم 
العلومات والاتصالات. والسيطرة ودور هذه العناصر الخمسة في تحقيق الأهداف 
المتعلقة بالإذعان للقوانين والتعلیمات» وموثوقية التقارير المالية. وفاعلية العمليات 

نظم المعلومات والاتصالات: 

فتح التطور الحديث في تكنولوجيا ا معلومات بشكل عام وشبكة امعلومات الدولية 
بشكل خاص المجال أمام إمكانيات جديدة لتحسين التحكم المؤسسي وذلك عن طريق 
تبادل المعلومات مما يساعد المساهمين في التغلب على مشاكل العمل وجعل ال مستثمرين 
الدوليين على اطلاع بأنشطة التحكم المؤسسي (7 .2 ,2001 ,08012) ولجأ الباحثون إلى 
استخدام مصطلح تقنية المعلومات ليشيروا من خلاله إلى البيئة التقنية الحديثة المتمثلة 
بالأجهزة والمعدات والبرمجيات وشبكات الاتصال التي تتعامل مع المعلومات ( & urban‏ 1 
2 : .م ,2002 ,.21 et.‏ ثابت» 2005 ص 66). 

وتعد تقنية المعلومات والاتصالات من آهم الموارد المعرفية في الألفية الثالثة 
وتتجسد أهميتها بوصفها احد عوامل الإنتاج المعاصرة التي تضاف إلى العوامل 
التقليدية للانتاج كما آنها ابرز معاط التغيير المتسارع في بيئة المنظمات والتي أسهمت 
في تحسين أداء مختلف أنشطتها ومنها الأنشطة المحاسبية والتمويلية» وبهذا يشير ( 
دهمش وأبو زرء 2004 ص 14 ) إلى أن التقدم التقني الحديث قد طور جميع 
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أوجه وظائف المحاسبة ها في ذلك القياس الاقتصادي والإبلاغ المالي والتخطيط فضلاً عن 
تطوير إجراءات الرقابة الداخلية وأساليب التدقيق. 

قیم النظمة: 

الأخلاقيات بشكل عام هي مجموعة من المبادئ أو القیم والتي يمكن تمثيلها بالقوانین 
والقواعد التنظيمية ومواثيق العمل للمجالات المهنية مثل ال محاسبين ومواثيق السلوك 
للمنظمات المختلفة» ويعد تواجد السلوك الاخلاقي في المنظمات أمرا هاماً لكونها المادة 
التي تعمل على تماسك المنظمات داخل الجتمع. 

ويفترض أن تكون القيم السائدة في المنظمة جزءاً أساسيا من استراتیجیاتهاء وعليه 
فكلما نجحت مجالس الإدارة في تحديد وتوضيح هذه القيم والتثقيف عليها كلما اقتربت 
ا منظمات من تحقيق آهدافها الإستراتيجية. فعلى سبيل المثال المساءلة العادلة لجميع 
المساهمين بضمنهم الأقلية يساهم في وضع إطار عمل فعال للتحكم المؤسسي وكذلك 
اعتماد الشفافية وصدق التعبير في الإفصاح عن ال معلومات. وتحقيق المساءلة لكل مستوى 
إداري داخل التنظیم. وتحديد أسس المكافآت بشكل علمي بعيداً عن املحسوبية. 

ثانياً: الفرص والتهديدات (الأبعاد الخارجية): 

حدد ( 20 .م ,2002 Morris00,‏ ) الأبعاد الخارجية التي تؤثر وتتأثر بالتحكم 
ا مؤسسي والتي هكن أن تشكل فرص ذا ما أحسنت المنظمات تكييف عواملها الداخلية 
ممواكبة تلك التغيرات أو تشكل تهديدات في حالة عدم استغلالها بشكل صحيح وتتلخص 
هذه الأبعاد بالاتی: 

المتغيرات السياسية والقانونية: 

ويرى فيها ( 54 .م ,1998 Hunger & Wheelen,‏ ) مجموعة القوی التي 
تحدد السلطة وتعد القيود وتحافظ على القوانين والتشريعات واهم متغيراتها 
قوانين حماية البيئة. وقوانين الضرائب. وتشريعات التجارة الالکترونية. والاستثمارات 
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الأجنبية وقوانين العملء والمعايير الدولية المحاسبية والرقابية والاستقرار الحكومي ويؤكد 
جواد ( جواد. 1994 ص 111 ) أن المنظمات تتلمس تأثير الحكومة من خلال الأنظمة 
والقوانين الخاصة بشرعية وجودها وعملياتها اليومية وعلى الإداريين عند تحديدهم 
استراتيجياتهم الأخذ بنظر الاعتبار هذه المتغيرات وما تصدره الدولة من تشريعات وقوانين 
وأي تغيرات مستقبلية محتملة فيها. 

المتغيرات الاقتصادية: 

تتنامى أهمية إتباع القواعد السليمة للتحكم المؤسسي لتحقيق الآ (أبو العطاء 2003 
ص 48 ): 

- ضمان قدر ملائم من الطمآنينة للمستثمرين والمساهمين على تحقيق عائد مناسب 
لاستثماراتهم مع العمل على الحفاظ على حقوقهم وخاصة حقوق الأقلية. 

- تعظيم قيمة أسهم النظمات وتدعيم منافستها في أسواق امال العالمية وخاصة في 
ظل استحداث أدوات وآليات مالية جديدة وحدوث الاندماجات. 

- التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصخصة وحسن توجيه الحصيلة منها إلى 
الاستخدام الأمثل منعاً لأي من حالات الفساد التي قد تكون مرتبطة بها. 

- توفير مصادر تمويل محلية أو عالمية للمنظمات من خلال الجهاز المصرفي أو أسواق 
امال وخاصة في ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأسمالية. 

- تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبية ومالية بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط 
ا منظمات العاملة في الاقتصاد ودرء حدوث انهيارات بالأجهزة الصرفبة أو أسواق ال مال 
وا لمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي. 

وتشير المتغيرات الاقتصادية إلى خصائص وتوجهات النظام الاقتصادي الذي تعمل فيه 
المنظمة والذي يؤثر في رسم وصياغة استراتيجياتهاء وتتمثل هذه العوامل الاقتصادية ب ( 
سلمان» 2003 ص 21 ) : معدل النمو الاقتصادي» وهيكل الاستثمارات المحلية والأجنبية, 
ومعدلات الفائدة. وعرض النقود. ومعدلات التضخم ومستويات البطالة. 
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ويساهم التحكم المؤسسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتجنب الوقوع في الأزمات 
ا مالية من خلال ترسيخ مجموعة من معايير الأداء لتدعيم الأسس الاقتصادية في الأسواق 
وكشف حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة وبالشكل الذي يؤدي إلى كسب ثقة 
المتعاملين في هذه الأسواق والعمل على استقرارها والحد من التقلبات الشديدة بها 
.(Winkler, 1998, p.10)‏ 

المتغيرات الاجتماعية والثقافية: 

تؤثر النظمات وتتأثر بالحياة العامة لأفراد ا مجتمع وان أداءها يمكن أن يؤثر على 
الوظائف وال مدخرات ومستويات المعيشة» وغيرها من الأمور المرتبطة بحياة الأفراد 
والنظمات با مجتمع. ومن ثم مساءلة المنظمات عن مدى التزامها في الإطار الاشمل 
لرفاهية وتقدم المجتمع (7 .ص ,1998 , „(Winkler‏ 

وف رأي (55 - 54 .مم ,1998 Hunger 6 Wheelen,‏ ) تتمثل المتغيرات الاجتماعية 
والثقافية بالقيم والعادات والتقاليد في المجتمع ومن أمثلتها التغيرات في نمط المعيشة 
وبنسب نمو السكان والثقافة والتعلم والتدريس. ويظهر تأثير هذه المتغيرات في الوارد 
البشرية التي تحصل عليها ا منظمة من المجتمع وفي مقدرتها التسويقية والوظائف التي 
يمكن أن تؤديها ويكون ذلك التأثير في صورة فرص وتهديدات. 

المتغيرات التقنية: 

يعد التطور التقني من خلال متغيراته من أهم التحديات التي تواجه النظمات 
ويعتمد مستقبل ال منظمات وتطويرها على إدراك هذه التحديات والتي يتضح أثرها في 
العمليات التشغيلية» ومن أمثلة هذه المتغيرات: النفقات الإجمالية على البحث والتطوین 


وحماية الاختراعات» والنتجات الجديدة. وتحسين الإنتاجية. 
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مساهمة التحكم ا مؤسسي في استمرارية النظمات و تفادي الأزمات امالية 

هثل التحكم المؤسسي القواعد الموضوعة لإدارة الشركات من خلال مجلس الادارة من 
اجل حماية مصالح كل الاطراف المهتمة بالتعامل مع الشركة. ويساعد التحكم المؤسسي 
السليم على خفض ال مخاطر في ال منظمات وتخفيف احتمالات تعرضها للازمات امالية, 
ووصول أسهمها في الاسواق الماليةء ورفع قيمة أسهمهاء ويحسن التحكم المؤسسي من 
نوعية وكفاءة القيادة في النظمة. وفي البداية كان الاهتمام في التحكم المؤسسي ينصب 
على النواحي امالية الهامة» إلا ان اهتمام المستثمرين تجاوز هذا الأمرء فهم يرغبون في 
التعرف على مستقبل المنظمة ومقدرتها على البقاء ولن يتم ذلك إلا بالوقوف على اهداف 
ا منظمة واستراتيجياتها والخطط المستقبلية لها من اجل تطوير انجازاتها وتحسين جودة 
انتاجها. ان معرفة مستوى التحكم المؤسسي في المنظمة او في النظمات الاقتصادية في بلد 
ما يعد مؤشر واضح ودليل ثابت عن مصير هذه المنظمات ومدى إمكانية تعرضها للازمات 
المالية والحالة التي ستؤول اليها في المستقبل. ذلك لأن نجاح او فشل النظمات انما يعكس 
نجاح او فشل الاقتصاد الكلي في البلدان التي تعمل فيه. 

وقد آشار المعيار الدولي للتدقيق رقم 57 ( ذنيبات» ۰2006 ص ص 110- 111 ) 
الى المؤشرات التي يمكن ان تتعلق باستمرارية ال منظماتء كال مؤشرات التشغيلية مثل 
فقدان مديرين اساسين بدون القدرة على تبدیلهم. وخسارة اسواق رئيسية او حقوق 
امتیازات او تراخيص او موردين اساسين» وصعوبات في الحصول على العمالة او المواد 
أضافة الى المؤشرات امالية وال مؤشرات الاخرى مثل التغير في التشريعات او السياسات 
الحكومية. ويلعب المدقق الخارجي دوراً رئيسياً في الكشف عن مدى استمرارية 
النظمات الاقتصادية من خلال مراجعة محاضر اجتماعات الادارق وشروط الاتفاقيات 
الختلفة» ومراجعة الاحداث اللاحقة وغيرها من اجراءات اخرىء فاذا فم يقتنع بقدرة 
النظمة على الاستمرار هکن ان يفصح عن ذلك من خلال تقریره. حيث يعتبر 
تقرير ال مدقق المنتج الملموس والمحصلة النهائية لعملية التدقيق التي يقوم بها 
وكذلك يعتبر وسيلة الاتصال التي تربط المدقق بالأطراف المستفيدة من عملية 
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التدقيق مثل المستثمرينء والقرضین» والجهات الحكومية, والادارة .. الخ. لذلك لابد من 
وجود اطار تنظيمي يحدد واجبات المدقق والمعايير التي يلتزم بها عند اعداد تقريره 
باعتباره يشكل احد الاركان الرئيسة للتحكم المؤسسي ويساهم بشكل كبير في تحقيق 
بعض مبادئ التحكم المؤسسي. 

الدراسات السابقة 

من خلال الدراسات التي تم الاطلاع عليها م يتم العتور على اي دراسة تتحدث عن 
موضوع البحث الحالي بشكله المتكاملء فهناك العديد من الدراسات التي تتحدث عن 
التحكم امؤسسي» ودراسات اخرى استخدمت التحليل الاستراتيجي في مجالات مختلفة. لذا 
فأن ما هيز هذه الدراسة انها جمعت بين الموضوعين. وعليه فأن عرض الدراسات السابقة 
سيتم من خلال محورین. محور خاص بالتحكم ال مؤسسي ومحور اخر يتعلق بالتحليل 
الاستراتيجي طتغیرات قريبة من المتغيرات التي تم اختيارها في هذه الدراسة وكالاتي: 

دراسة الشهابي ( 1993 ): تعد هذه الدراسة استكشافية لموضوع التحليل الاستراتيجي 
وعلاقته بتحديد الأهداف الاجتماعية للوحدات الخدمية» وقد حاولت التركيز على أهمية 
التحليل الاستراتيجي في تحديد الأهداف من خلال الموازنة بين مواقع القوة والضعف 
والفرص والتهديدات وبين تحديد الأهداف خدمة لرسالة الوحدة. ووضعت الدراسة هدفاً 
رتشا يتضمن تحديد أبعاد متغيرات التحليل الاستراتيجي وأثرها 2 تحديد أهداف 
المؤسسات الاجتماعية في العراق. وذلك من خلال تحليل متغيرات البيئة الخارجية 
الاقتصادیة. والاجتماعیف. والسياسية والتشريعية لتشخيص الفرص والتهديدات التي تؤثر 
في تحديد الأهداف الاجتماعية وتحليل متغيرات البيئة الداخلية من خلال تحليل ال موارد 
والإمكانات والهيكل التنظيمي لتشخيص مواقع القوة والضعف التي تؤثر في تحديد 
الأهداف الاجتماعية وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات تركزت في أهمية 


التحليل الاستراتيجى للوحدات عموماً وللوحدات الخدمية بشكل خاص. 
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دراسة الخوري ( 2003 ): سعت هذه الدراسة للوقوف على اوضاع التحكم المؤسسي 
في الشركات العاملة في الاردن وذلك من خلال مقارنة عناصر التحكم المؤسسي الجيد مع ما 
هو سائد في الاردن وتتمثل هذه العناصر بالاطار التشريعي والرقابة الحكومية, والنظام 
امصرفی وسوق راس امال والافصاح وا معايير املحاسبية» والشفافية في عمليات التخاصيق, 
والاشراف الفعال لمجالس الادارة: والمحافظة على حقوق الملكية وحماية حقوق الاقلية. 
وخلصت الدراسة إلى أن المناخ السائد للتحكم المؤسسي متوفر في الأردن من حيث البيئة 
الداعمة له وان هذه البيئة تنطوي على بعض السمات اهمها أن بعض الشركات عائلية في 
ملكيتها وفي إدارتهاء ومنها شركات مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي» وشركات 
محدودة المسؤولية غير مدرجة في السوق» وهناك تركزات في سوق رأس امال الأردني حيث 
تستحوذ بعض الشركات على أكثر من %60 من مجموع القيمة السوقية للأسهم وان نسبة 
المستثمرين الأجانب في القيمة السوقية للأسهم تقل قليلاً عن 9640 ووجود تعليمات 
وأمنية حول الإفصاح والشفافية للبنوك وشركات التأمين والشركات المدرجة في السوق 
المالي. كما أشارت الدراسة الى عدم توفر الوعي الكافي لأهمية التحكم المؤسسي في الجانب 
الحكومي والأهلي. 

دراسة العربيد (2003): بينت هذه الدراسة أن إعداد القوائم المالية الخاصة بالبنوك 
يعتمد على فهم طبيعة أنشطة هذه البنوك وعلى العوامل الخارجية المؤثرة في هذه الأنشطة 
سواء القوانين» والإجراءات المفروضة من البنك المركزي واممؤثرة في تحديد أسعار الفائدة أو 
السيولة والسقوف الاثتمانية أو المؤشرات الاقتصادية وامالية والنقدية التي تؤثر في تقييم 
الأصول والخصوم» وتم استعراض معايير الإفصاح في القوائم المالية الخاصة بالبنوك. كذلك 
عرضت نماذج للتحكم ام مؤسسي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية» وأمانياء واليابان. وخلصت 
الدراسة إلى توضيح المبادئ التي توصلت إليها العديد من النظمات والهيئات الدولية 
مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» والبنك الدولي, ولجنة بازلء في إيجاد مجموعة 
من القيم المؤسساتية المطلوب تداولها داخل قطاع البنوك. وتحديد الخطوط الواضحة 
للمسؤولية والقدرة على المساءلة وفرضها داخل قطاع البنوكء والتأكيد على ال مؤهلات 
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الفنية والإدارية لمجالس الادارق وضرورة الاستفادة القصوى من عمل ال مدققين الخارجيين 
والداخليين وضرورة وجود ثلاث لجان للتحكم المؤسسي الأولى للتدقيق والثانية للتعيين 
والثالثة للتفویض. 

دراسة 1»۲ن(2006): بینت الدراسة أنه هکن للقائمين على عملية الاتصال في ا منظمة 
تحسین استجابتها وطاعتها للتعلیمات والأوامر الرسمية والتشریعات والمساعدة على منع 
قیامها بالتحایل أو الخداع الذي يمكن أن یدمر النظمة ویعرضها للازمات المالية ویوقف 
استمراریتها كما حصل للعدید من الشرکات مثل Enron, WorldCom, and Parmalat‏ 
17 ردمت لذا صممت العدید من المنظمات إطار للتحکم المؤسسي طنع انتهاك طاعة 
القوانین والأنظمة وتعزیز ثقة الستهلك والجمهون إلا آنها قد تفشل في حالة وجود 
معارضة لهدف تحقیق الربح القصير الأجل» وهنا يأتي دور القانمین على عملية الاتصال في 
معالجة هذا الموقف من خلال تغيير نقافة التحکم والاتجاه للنظر إلى الفوائد المترتبة على 
صدق وأمانة النظمة في ا مدى الطویل. 

دراسة 016728)-ط2هاء2007(156 ): تناولت الدراسة التحكم المؤسسي وأثره 2 
تعظيم القيمة لصلحة حملة الأسهم في أفريقيا. وجمعت البيانات من دولة جنوب أفريقيا 
وغانا وكينيا ونيجيريا للفترة من 1997 - 2001. وأظهرت النتائج أن مجلس إدارة الشركات 
في البلدان المختارة يعد مستقل نسبياء وأن الحجم الكبير مجلس الإدارة يعزز أداء الشركة 
ويعظم القيمة لمصلحة حملة الأسهم. و توصلت الدراسة كذلك إلى أن نوع القطاع 
والتأثيرات الخاصة بالبلد يؤثران في تعظيم القيمة لمصلحة حملة الأسهم» وأن لقطاع 
التعدين السيطرة في مجال تعظيم هذه القيمة إلا أنه يعاني من ارتفاع الضرائب والفوائد 
ا مدفوعة. 

دراسة عصهن-طهده[2007(۳ ): تطرقت الدراسة الى كيفية قيام التحكم 
المؤسسي في ال منظمة بتشكيل أو صياغة الأداء الإبداعي من خلال كفاءة مجلس 
الإدارة والحوافز الإدارية. وطبقت الدراسة على عينة من ( 178) شركة من 
الشركات التايوانية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة. و أكدت 
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النتائج على إن التحكم المؤسسي ووضوح حالة الفروقات في بيئات صناعة التكنولوجيا 
المتقدمة يعد قواعد متعددة لأي إبداع منشود. 

دراسة البكوع ( 2007 ): وضحت الدراسة ان مهنة مراقبة الحسابات تواجه تحديات 
جسيمة تزداد حدتها بالتطور الستمر في عناصر البيئة التقنية الحديثة مما يستوجب 
تحديدها وتشخيصها للنجاح في مواجهتها من اجل وضع رؤيا مستقبلية شاملة للمهنة 
وتمكينها من تحسين وتطوير ممارستها وادائها في تقديم افضل الخدمات. وسعت الدراسة 
إلى التعرف على اهم متغيرات البيئة الخارجية والداخلية لمهنة مراقبة الحسابات في ظل 
التقنية الحديثة من خلال استخدام احد اساليب التحليل الاستراتيجي. وتوصلت الى ان 
بيئة المهمة هي العامل الرئيسي الاول ضمن متغير البيئة الخارجية الذي يشكل افضل 
فرصة امام تطوير المهنة في العراق واذا اهمل يمكن ان يشكل تهديداً وان تأهيل الموارد 
البشرية يعتبر العامل الاول في البيئة الداخلية كجانب قوة واذا ما اهمل يمكن ان يشكل 
جانب ضعف. 

دراسة مطر ونور ( 2007 ): هدفت الدراسة الى تقييم مدى التزام الشركات اطساهمة 
العامة الاردنية مبادئ الحاكمية المؤسسية. ولتحقيق هذا الهدف اجرى الباحثان دراسة 
ميدانية على عينة من الشركات ال مساهمة العاملة في القطاعين المصرفي والصناعي عددها 
(20) شركة» وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج تتلخص في ان مستوى التزام 
الشركات المساهمة العامة في القطاعين يتراوح بين قوي وضعيف جداً ولكن بمستوى عام 
مقبول او متوسط مع ملاحظة ان مستوى الالتزام ميل لصالح القطاع ا مصرفي على حساب 
القطاع الصناعي. اما عن جوانب الخلل في تطبيق النظام فتتلخص بشكل رئيسي في عدم 
التزام مجالس الادارة كما يجب بقواعد السلوك المهني وعدم اشراك القاعدة العامة 
للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة وحرمانهم من الاطلاع على محاضر 
اجتماعات مجلس الادارق وكذلك عدم التزام الشركات مسوولیاتها الاجتماعية للبيئة التي 
تعمل فیهاء ولجوء بعض ادارات تلك الشركات الى استعمال وسائل غير مشروعة كالرشاوي 
وا محسوبية للحصول على العقود. 
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فرضيات البحث 

يستند البحث إلى فرضيتين رئيستين هما: 

أولا- الفرضية الرئيسة الأولى 111: تساهم البيئة الداخلية للتحكم المؤسسي والمتمثلة ب 
( مسؤولية مجلس الادارق ونظم الرقابة الداخلية» ونظم المعلومات والاتصالات» وقيم 
ا منظمة ) في استمرارية المنظمة وتفاديها الوقوع في الأزمات المالية. 

وتنبثق عن هذه الفرضية الرئيسة أربع فرضيات فرعية هي: 

1- ۲112: تساهم مسؤولية مجلس الإدارة في استمرارية ال منظمة وتفاديها الوقوع في 
الأزمات اطالية. 

2- ۲110: تساهم نظم الرقابة الداخلية في استمرارية المنظمة وتفاديها الوقوع في 
الأزمات اطالية. 

3- ©111: تساهم نظم المعلومات والاتصالات في استمرارية ال منظمة وتفاديها الوقوع 
في الأزمات امالية. 

4- :1110 تساهم قيم المنظمة في استمراريتها وتفاديها الوقوع في الأزمات المالية. 

ثانيا- الفرضية الرئيسة الثانية ۲12: تساهم البيئة الخارجية للتحكم المؤسسي والمتمثلة 
ب (المتغيرات القانونية والسياسية» والمتغيرات الاقتصادية: والمتغيرات الاجتماعية والثقافية, 
والمتغيرات التقنية) في استمرارية المنظمة وتفاديها الوقوع في الأزمات المالية. 

وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية الآتية: 

1- ۳12: تساهم المتغيرات القانونية والسياسية في استمرارية المنظمة وتفاديها الوقوع 
في الأزمات امالية. 

2- 1120: تساهم المتغيرات الاقتصادية في استمرارية ا منظمة وتفاديها الوقوع في 
الأزمات اطالية. 
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3- 12: تساهم المتغيرات الاجتماعية والثقافية في استمرارية النظمة وتفاديها الوقوع 
في الأزمات امالية. 

4- :1120 تساهم المتغيرات التقنية في استمرارية المنظمة وتفاديها الوقوع في الأزمات 
اطالية. 

أساليب جمع البيانات 

تم الاعتماد على الأدبيات المتعلقة موضوع البحث والمتوافرة في الکتبات وعلى مواقع 
الانترنت لتغطية الجانب النظري. أما الجانب العملي فقد استخدمت فيه الاستبانةء وقد 
صممت لتتضمن في جانبها الأول معلومات تعريفية عن المبحوثين وهي: العنوان 
الوظيفي, والمؤهل العلمي» والاختصاص العلمي. وسنوات الخبرة. وتناول الجانب الثاني 
أسئلة الاستبانة التي قسمت إلى مجموعتينء المجموعة الأولى ترتبط بمتغيرات البيئة 
الداخلية للتحكم المؤسسي حسب تحلیل الباحثة والتي تشكل في حالة توفرها جوانب قوة 
للتحكم المؤسسي يمكن أن تساهم في استمرارية المنظمة وحمايتها من التعرض للازمات 
الماليةء وأن أي نقص أو خلل فيها يمكن أن يشكل جوانب ضعف للتحكم المؤسسي مما 
ينعكس سلبا على استمرارية المنظمة ويزيد من امكانية تعرضها للازمات امالية. وتتعلق 
المجموعة الثانية من الأسئلة بمتغيرات البيئة الخارجية للتحكم المؤسسي والتي تمثل فرص 
فيما لو تم استغلالها بالشكل الملائم يمكن أن تساهم في استمرارية المنظمة وابتعادها عن 
الأزمات الماليةء ومن جانب اخر يمكن أن تكون تلك المتغيرات في حالة عدم توفرها أو 
وجود خلل أو نقص فيها عوائق تهدد التحكم المؤسسي ومساهمته في استمرارية المنظمة 
وحمايتها من الأزمات المذكورة. ويبين الجدول رقم (1) أسئلة الاستبانة موزعة على 
متغيرات الدراسة الرئيسة والفرعية. واستخدم مقياس ليكرت الخماسي لتحويل الآراء 
الوصفية إلى صيغة كمية. إذ تم إعطاء وزن 5 ل ( اتفق تماما ). و4 ل ( اتفق ). و3 ل ( 
محايد ) و2 ل ( لا اتفق )> و1 ل ( لا اتفق إطلاقا ). 
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جدول رقم ( 1 ): تركيب استمارة الاستبانة 
التسلسل المتغيرات الأسئلة 
أولا | البيئة الداخلية للتحكم المؤسسي: 
متغير مسؤولية مجلس الإدارة 
متغير نظم الرقابة الداخلية | 6 - 12 
متغير نظم المعلومات والاتصالات | 13 - 18 


متغير قيم النظمة 9 -22 

ثانيا | البيئة الخارجية للتحكم المؤسسي: 
متغیرات قانونية وسياسية 3 
متغيرات اقتصادية 10-7 


متغيرات اجتماعية وثقافية 15-1 
متغيرات تقنية 16 - 20 
وتم اختبار الصدق الظاهري للاستبانة من خلال توزيعها على مجموعة من ال محكمين 
ذوي الخبرة في مجال التدريس والعمل. أما بخصوص ثبات أداة الدراسة فقد تم التأكد من 
شاتها بحساب معامل کرونباخ الفا Cronbach Alpha)‏ ( وبلغ معامل الشات ( 0.91 )2 
وحيث أنها تزيد عن النسبة المقبولة ( 60 % ) فأن ذلك يعني إمكانية اعتماد نتائج 
الاستبانة والاطمئنان إلى مصداقيتها في تحقيق أهداف الدراسة. 
الأساليب الإحصائية ا لمستخدمة في البحث 
تم الاعتماد على الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( 5855 ) في عملية التحليل 
واختبار الفرضيات حيث استخدمت الأساليب الإحصائية الآتية: 
#النسب المئوية والتكرارات. 
#المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. 
اختبار ( ت ) لعينة واحدة ( ۲65۲ ۲ عامرصه؟ 6م0 ) لفحص إمكانية قبول أو رفض 
فرضيات الدراسة. 
اختبار كرونباخ الفا (18م1ى حعطصمی ) للتحقق من ثبات أداة الدراسة. 
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مجتمع البحث وعينته 

شمل مجتمع الدراسة البنوك الأردنية والمدققين الخارجيين. وقد جاء هذا الاختيار نظرا 
للاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع البنوك للتحكم المؤسسي حتى إن بعضها اصدر أدلة 
تتعلق بمستلزمات التحكم المؤسسيء كما لا يخفى الدور الهام الذي يلعبه الدقق الخارجي 
في تدعيم الالتزام بالمبادئ الأساسية للتحكم المؤسسي. 

أما بخصوص آفراد العينة فتوزعوا على أربعة فتات هم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء 
لجنة التدقيق» وال مدققين الداخلیین. وا مدققين الخارجيين. وتم توزيع ( 115) استبانة 
استرجع منها ( 92 ) استبانةء أي أن نسبة الاستعادة بلغت ( 80 % ). 

تحليل البيانات واختبار الفرضيات 

خصائص أفراد عينة البحث 

يوضح الجدول رقم ( 2 ) أن المدققين الخارجيين يمثلون أعلى نسبة من أفراد العينة 
وهي ( 41.3 % ). فيما شكل أعضاء لجنة التدقيق اقل نسبة حيث بلغت ( 13.1 % ) 
وجاء بين هاتين النسبتين المدققين الداخليين وأعضاء مجلس الإدارة حيث شكلوا نسبة ( 
3 % ) و( 16.3 96 ) على التوالي. 

ونجد أن شهادة البكالوريوس هي المؤهل العلمي الأكثر تكرارا إذ إن أكثر من نصف 
أفراد العينة هم من حملة هذه الشهادة حيث بلغت نسبتهم ( 54.3 % )» كما كانت 
أعلى نسبة تخصص علمي في مجال المحاسبة حيث بلغت ( 46.7 96 ). 

وفيما يتعلق بمتغير الخبرة» تبين إن أفراد العينة يتمتعون بخبرة عالية في مجال عملهم, 
إذ تبلغ نسبة من يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات ( 64 % ) مما يدعم النتائج 
المحصل عليها. 
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المتغيرات 
العنوان الوظيفى 


المؤهل العلمي 


عدد سنوات الخبرة 


جدول رقم ( 2 ): خصائص آفراد عينة البحث 


بدائل الإجابة 
عضو مجلس إدارة 
عضو لجنة تدقيق 
مدقق داخلي 
مدقق خارجي 
المجموع 
دبلوم كلية مجتمع 
بكالوريوس 
ماجستير 
دكتوراه 
أخرى 


ا مجموع 


اقل من 5 سنوات 

من 5 سنوات - اقل من 10 
سنوات 

من 10 سنوات - اقل من 15 سنة 
من 15 سنة - اقل من 20 سنة 
أكثر من 20 سنة 


ا مجموع 
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العدد 
15 
12 
27 
38 
92 
14 
50 
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النسبة المئوية 
16.3 % 
13.1 % 
29.3 % 
41.3 % 
100 % 
15.2 % 
54.3 % 
6.5 % 
4.4 % 
19.6 % 
100 % 
46.7 % 


% 13.1 
9۵ 5 
% 3.3 
% 5.4 
% 100 
% 9.8 
% 26.1 


% 32.6 
% 17.4 
% 14.1 
% 100 


الاقتصاد الاستثماري 


اختبار الفرضيات 

اختبار الفرضية الأولى 

الفرضية الرئيسة الأولى 11: تساهم البيئة الداخلية للتحكم المؤسسي والمتمثلة ب ( 
مسؤولية مجلس الادارق ونظم الرقابة الداخلية» ونظم المعلومات والاتصالات» وقيم 
ا منظمة ) في استمرارية المنظمة وتفاديها الوقوع في الأزمات المالية. 

وتنبثق عن هذه الفرضية الرئيسة أربع فرضيات فرعية هي: 

1- ۲112: تساهم مسؤولية مجلس الادارة في استمرارية ال منظمة وتفاديها الوقوع في 
الأزمات اطالية. 

2- 1110: تساهم نظم الرقابة الداخلية في استمرارية المنظمة وتفاديها الوقوع في 
الأزمات اطالية. 

3- ©111: تساهم نظم المعلومات والاتصالات في استمرارية ال منظمة وتفاديها الوقوع 
في الأزمات امالية. 

4- :1110 تساهم قيم المنظمة في استمراريتها وتفاديها الوقوع في الأزمات المالية. 

تم اختبار هذه الفرضيات بالاعتماد على المجموعة الأولى من آستلة الاستبانة التي 
تناولت متغيرات البيئة الداخلية للتحكم المؤسسي ومساهمتها في استمرارية المنظمة 
وتجنبها الوقوع في الأزمات المالية. وتشكل هذه المتغيرات عند توفرها جوانب قوة للتحكم 
المؤسسي يمكن أن تساهم في استمرارية المنظمة وحمايتها من الوقوع في هذه الأزمات» 
وبالمقابل تشكل جوانب ضعف في حالة عدم توافرها أو وجود خلل بها يمكن أن ينعكس 
سلبا على استمرارية المنظمة ويزيد من احتمالات تعرضها للازمات اطالية. 

ونلاحظ من الجدول رقم ( 3 ) إن أفراد العينة يعتقدون بدرجة كبيرة بأن تحمل 
مجلس الإدارة لمسؤولياته يشكل احد نقاط القوة للتحكم المؤسسي ويساهم في 
استمراريتها وحمايتها من الأزمات امالية. فقد جاء المتوسط الحسابي الكلي للإجابات حول 
هذا الجانب مرتفعا حيث بلغ ( 4.44 ) أي بنسبة ( 88.8 90 ). 

كما أكدت إجابات أفراد العينة بأن توافر نظم الرقابة الداخلية» ونظم المعلومات 
والاتصالات هما من نقاط قوة التحكم المؤسسي ويساهمان في استمرارية المنظمة 
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وحمايتها من الأزمات امالیة. فقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه الإجابات على التوالي ( 4.56 
9 ) أي بنسبة ( 91.2 90 87.8 90 ). 

ويرى أفراد العينة إن وجود قيم للمنظمة هو احد نقاط القوة للتحكم المؤسسي 
ويساهم في استمراريتها وتفاديها للازمات المالية» فقد بلغ المتوسط الحسابي للاجابات التي 
أفادت بذلك ( 4.49 ) أي بنسبة (89.8 %). 

وقد جاء المتوسط الحسابي العام لجميع إجابات أفراد العينة حول المحاور الأربعة 
لتغبرات البيئة الداخلية للتحكم المؤسسي ومساهمتها في استمرارية النظمة وتقليل 
تعرضها للازمات امالية عند اتفق تماما إذ بلغ المتوسط الحسابي لهذه الإجابات ( 4.47 ) أو 
بنسبة ( 89.4 96 ). هذا وتشير قيم الانحرافات المعيارية لتلك الإجابات و التي تراوحت 
بين ( 0.82 - 0.90 ) إلى الانسجام في آراء اممجيبين. 
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آولا- 


جدول رقم ( 3 ): الاحصاء‌ات الوصفية لاجابات إفراد العينة عن الأسئلة ذات العلاقة 
بالبينة الداخلية للتحکم المؤسسي ومساهمتها في استمرارية المنظمة وتفادیها الأزمات 


المالية 


تشكل المتغيرات التالية نقاط قوة للتحكم المؤسسي 
وتساهم في استمرارية النظمة وتفاديها الوقوع في 
الأزمات اطالية: 

مسؤولية مجلس الإدارة عن تحديد الواجبات 
والصلاحيات لكل مستوى إداري في ا منظمة لأغراض 
المساءلة. 

مسؤولية مجلس الإدارة في الأشراف على عملية إدارة 
وتحليل ال مخاطر. 

مسؤولية مجلس الإدارة بتحديد أنواع التقارير التى 
يجب الابلاغ عنها بشفافية. ۱ 
مسوولية مجلس الادارة في الافصاح عن طرق العمل 
التبعة في تحديد مكافآت عضو مجلس الإدارة. 

التزام أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة الايجابية عند 
حضور الاجتماعات وفي المناقشات الحيادية حول 
ا منظمة. 

(1 - 5 ) مجتمعة المتعلقة مسؤولية مجلس الإدارة 
وضع الخطط التفصيلية ذات العلاقة بالخاطر 
التدقيقية لتحديد أولويات نشاط التدقيق في المنظمة. 
رفع جميع الخطط الإستراتيجية للإدارة العليا لتحديد 
متطلبات تنفيذها واعتمادها قبل التنفيذ. 

التفاعل الايجابي بين وظيفة التدقيق الداخلي وا مدقق 
ای ۱ 

تمتع وظيفة التدقیق الداخلي باستقلالية كافية لأداء 
آعمالها بصورة صحيحة دون أي ضغط من أي جهة 
عليا في النظمة. 
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4.80 


4.0 


4.27 


4.45 


4.87 


% 96 


% 86 


% 85.4 


% 82.4 


% 94 


% 88.8 


% 82 


% 84.4 


% 89 


% 97.4 


0.93 


0.64 


0.63 


0.83 


0.87 


0.77 


0.87 
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0- | وجود نظام رقابة داخلية يتسم بالكفاءة والفاعلية. 4.88 6 | 0.89 

1- | تولي لجنة التدقيق مناقشة تقارير الدقق الخارجي. 4.78 6 | 0.73 

2- | عدم منح المدقق الخارجي فرصة الحصول على 4.65 93 % 0.85 
خدمات استشارية في المنظمة. 

الأسئلة (6 - 12 ) مجتمعة المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية 4.56 91.2 % 0.84 

3- | إفصاح المنظمة عن ال معلومات الخاصة بالأداء المالي 4.5 95 % 0.80 
والتشغيلي. 

4- | إفصاح المنظمة عن المعلومات المتعلقة بخلفيات 4.55 91 % 0.85 
أعضاء مجلس الإدارة. 

5- | إفصاح المنظمة عن التغيرات في حقوق الملكية. 4.67 93.4 % 0.79 

6- | إفصاح المنظمة عن هيكل مكافآت أعضاء مجلس 4.22 4 | 0.98 
الإدارة. 

7- | رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول أهداف 4.16 2 | 0.72 
وأنشطة التدقيق الداخلي. والقضايا التي تخص إدارة 
المخاطر. 

8- | الإفصاح عن المعلومات الحديثة من خلال شبكة 3.98 9.6 | 078 
الانترنت مثل التقارير امالية» والعمليات والأحداث 
ذات التأثير المادي. 

الأسئلة ( 13 - 18 ) مجتمعة المتعلقة بنظم العلومات 4.9 8 | 0.82 

والاتصالات 

9- | وجود قواعد أخلاقية هکن من خلالها القضاء على أي 4.7 4 | 0.83 
تحيز لصالح فئة دون أخرى. 

0- | توفر عدد كافي من أعضاء مجلس الادارة المستقلين ( 4.57 ۵4 | 0.91 
غير التنفيذيين ). 

1- | رفع توصيات مناسبة من قبل المدقق الداخلي لتعزيز القيم 4.7 4 | 0.84 
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الأخلاقية السائدة في المنظمة. 


2- | تولي لجنة التدقيق تقييم المدقق الداخلي والخارجي 
من خلال مدى نزاهته وكفاءته. 
الأسئلة ( 19 - 22 ) مجتمعة المتعلقة بقيم المنظمة 
الإجمالي ( جميع متغيرات البيئة الداخلية معا ) 
للتحقق من الدلالة الإحصائية للنتائج السابقة ولاختبار الفرضية الأولى تم استخدام 


اختبار ( ت ). ويوضح الجدول رقم (4 ) نتائج هذا الاختبار إذ يتبين إن قيمة (1) 
المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( 2.042 ) عند مستوى دلالة ( 0.05 ) 
لمتغيرات البيئة الداخلية للتحكم المؤسسي ومساهمتها في استمرارية ا منظمة وتفاديها 
الوقوع في الأزمات المالية منفردة ومجتمعة. مما يفيد بقبول الفرضية الرئيسة الأولى 
والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها بنسبة ثقة ( 95 90 ). 

جدول رقم ( 4 ): نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الأولى والفرضيات الفرعية المنبثقة 


عنها 
الفرضية ا المحسوبة Sig.‏ نتيجة اختبار الفرضية 
Hla‏ 16.727 0.000 قبول 
H1b‏ 13.802 0.000 قبول 
Hlc‏ 9.213 0.000 قبول 
110 10.151 0.000 قبول 
11 13.497 0.000 قبول 
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اختبار الفرضية الثانية 

الفرضية الرئيسة الثانية 112: تساهم البيئة الخارجية للتحكم المؤسسي والتمثلة ب ( 
المتغيرات القانونية والسياسية. والمتغيرات الاقتصادية, والمتغيرات الاجتماعية والثقافية, 
والمتغيرات التقنية ) في استمرارية المنظمة وتفاديها الوقوع في الأزمات المالية. 

وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية الاتیة: 

1- 112: تساهم المتغيرات القانونية والسياسية في استمرارية المنظمة وتفاديها الوقوع 
في الأزمات امالية. 

2- 1120: تساهم المتغيرات الاقتصادية في استمرارية ا منظمة وتفاديها الوقوع في 
الأزمات اطالية. 

3- 12: تساهم المتغيرات الاجتماعية والثقافية في استمرارية المنظمة وتفاديها الوقوع 
في الأزمات المالية. 

4- :1120 تساهم المتغيرات التقنية في استمرارية ال منظمة و تفاديها الوقوع في الأزمات 
اطالية. 

اختبرت هذه الفرضيات استنادا إلى المجموعة الثانية من أسئلة الاستبانة التي تطرقت 
إلى متغيرات البيئة الخارجية للتحكم المؤسسي والتي تمثل فرص فيما لو تم استغلالها 
بالصورة المناسبة يمكن أن تساهم في استمرارية المنظمة وتفاديها التعرض للازمات امالية, 
كما يمكن أن تشكل تلك المتغيرات في الوقت ذاته في حالة عدم توفرها أو وجود خلل أو 
نقص فيها تهديدات يكون لها انعكاس سلبي على استمرارية ال منظمة وحمايتها من 
الأزمات اطالية. 

ويبين الجدول رقم ( 5 ) أن غالبية آفراد العينة يؤيدون بشدة کون المتغيرات القانونية 
والسياسية تمثل فرصة إذا ما تم استغلالها تساهم في استمرارية النظمة وتجنبها للازمات 
المالية فقد بلغ المتوسط الحساي للإجابات ذات العلاقة بهذا الخصوص ( 4.56 ) أي 


بنسبة ( 93 9۵ ). 
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و أكد المجيبين أن العوامل الاقتصادية تمثل فرصة تساهم في استمرارية المنظمة 
وتجنبها للازمات امالية إذا ما استغلت بالشكل المناسبء حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه 
الإجابات ( 4 ) أي بنسبة ( 9680 ). 

ويجد أفراد العينة كذلك أن العوامل الاجتماعية والثقافية تشكل في حالة الاستفادة 
منها فرصة تساهم في استمرارية المنظمة وحمايتها من التعرض للازمات امالية» فقد بلغ 
امتوسط الحسابي للإجابات هنا ( 4.1 ) أو بنسبة ( 82 % ). 

كما أفادت الاجابات المتعلقة بالمتغيرات التقنية بأن هذه العوامل تعد فرصة لها 
مساهمة في استمرارية المنظمة وحمايتها من الوقوع في الأزمات المالية فيما لو تم 
استغلالها بالشكل الملائم» فقد جاء المتوسط الحسابي لهذه الاجابات مرتفعا إذ بلغ ( 4.4 ) 
أو بنسبة ( 82 % ). 

هذا وجاء المتوسط الحسابي العام للإجابات حول جميع متغيرات البيئة الخارجية 
للتحكم المؤسسي ومساهمتها في استمرارية المنظمة وتفادي التعرض للازمات امالية عند 
اتفق تماما حيث بلغ ( 4.31 ) أي بنسبة ( 86.2 %). وجاءت الإجابات هنا منسجمة إذ 
تراوحت قيم انحرافاتها المعيارية بين ( 0.75 - 0.93 ) مما يدلل على الانسجام بين هذه 


الإجابات. 
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جدول رقم ( 5 ): الإحصاءات الوصفية لإجابات إفراد العينة عن الأسئلة ذات العلاقة 
بالبيئة الخارجية للتحكم المؤسسي ومساهمتها في استمرارية ال منظمة وتفاديها الأزمات 


اطالية 
ثانيا- | تشكل المتغيرات التالية فرص لتدعيم التحكم 
امؤسسي وتساهم في استمرارية المنظمة وتجنبها 
الوقوع في الأزمات امالية: 
1- | توافر التشريعات الواضحة ذات العلاقة 4.90 98 % 0.70 
بالاستثمار والضرائب والجمارك ----- الخ. 
2 | توافر معايير محاسبية وتدقيقية دولية أو محلية. 4.91 2 | 0.64 
3- | توافر الاستقرار السياسي. 493 6 | 0.89 
4 | وجود قوانين و تشريعات توضح حقوق 4.82 ۵4 | 0.63 
المساهمين وواجباتهم. 
5- | توافر توصيف مكتوب لاختصاصات لجنة 4.13 %826 | 0.83 
التدقيقء واللجان الأخرى في النظمة طبقا 
6- | قيام الإدارة بمراجعة القوانين و التشريعات 4.21 2 | 079 
والمطالبة بتحديثها كل ثلاث سنوات على الأقل. 
الأسئلة من (1 - 6 ) مجتمعة المتعلقة بالممتغرات 4.65 93 % 0.75 
القانونية والسياسية 
7- ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة متوسط 4.14 82.8 % 0.87 
دخل الفرد. 
8- | فهم خصائص النافسین وميزات الخدمات التي 4.12 %82.4 | 0.98 
يقدمونها. 
و | زيادة هيكل الاستثمارات اللحلية والأجنبية. 3.7 77.4 % 0.85 
0- | تقليل معدلات البطالة في ا مجتمع. 3.89 77.8 % 1.01 
الأسئلة من ( 10-7 ) مجتمعة التعلقة بالتغیرات 4 0 96 093 
الاقتصادية 
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ارتفاع مستوى التعليم في ا مجتمع. 

إتاحة فرص التدريب والتأهيل لأفراد ا مجتمع. 
إدراك أعضاء مجلس الإدارة ممسؤولية منظماتهم 
الاجتماعية. 

إدراك حاجات الزبائن الحالية واطستقبلية. 
التعامل الأخلاقي السليم مع حاجات أفراد 
ا مجتمع. 

الأسئلة من ( 11 - 15 ) مجتمعة المتعلقة بالمتغيرات 
الاجتماعية والثقافية 

6- | مواكبة سرعة التطور التقني في مجال العمل. 
7- | التنوع في الخدمات ال مقدمة من قبل المنظمة في 
ظل تطور التقنية الحديثة. 

توفير فرص التدریب لتطویر اطهارات. 6 96۵ 
استخدام الوسائل الحديثة في الإفصاح عن 80.2 % 
ا معلومات ذات العلاقة بالمنظمة. 

0- | تحليل مخاطر استخدام التكنولوجيا. 

الأسئلة من ( 16 - 20 ) مجتمعة المتعلقة بالمتغيرات 
الإجمالي ( جميع متغيرات البيئة الخارجية معا ) 


وبهدف اختبار الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات الفرعية لها وللتحقق من الدلالة 
الإحصائية للنتائج السابقة تم استخدام اختبار( 1656 - 7 ) » ويظهر الجدول رقم (6) 
نتائج هذا الاختبار. 

ويتبين من الجدول ال مذكور إن قيمة (1) المحسوبة اكبر من قيمة () الجدولية 
والبالغة ( 2.042 ) عند مستوى معنوية ( 0.05 ) لمتغيرات البيئة الخارجية للتحكم 
المؤسسي ومساهمتها في استمرارية المنظمة وتفادي التعرض للازمات المالية منفردة 
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ومجتمعة. وهذا يعني قبول الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات المتفرعة منها بدرجة ثقة 


( 95 9۵ ). 
جدول رقم ( 6 ): نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية والفرضیات الفرعية لها 
الفرضية ) المحسوبة Sig.‏ نتيجة اختبار الفرضية 

H2a‏ 8.197 0000 قبول 
H2b‏ 11.218 0.000 قبول 
H2c‏ 12.80 0.000 قبول 
H2d‏ 9.13 0.000 قبول 
H2‏ 11.152 0.000 قبول 


الاستنتاجات والتوصيات 

الاستنتاجات 

أخذت أدوات التحليل الاستراتيجي أشكالا متعددة تختلف باختلاف أنواع ومجالات 
وأغراض استخدام تلك الأدوات» فمنها ما يقيس متغيرات البيئة الخارجية العامة 
کتحلیل ۳1:57 ومنها ما يقيس المتغيرات أو المؤثرات البيئية الخاصة كنموذج ۳0۳8۴ 
وهناك ما يقيس كل من المتغيرات الداخلية التي تعكس جوانب القوة والضعف. 
والمتغيرات الخارجية التي تحدد الفرص والتهديدات كنموذج '51701, وان تعدد هذه 
الادوات يعكس اهتمام الباحثين بأدوات التحليل الاستراتيجي والسعي نحو تطويرها 
للإفادة العملية من تامين سلامة التحرك اتجاه الاهداف الاستراتيجية وتعزيز الوقف 
التنافسي للمنظمة حاضرا ومستقبلا. 

يعتمد التحكم المؤسسي على ثلاثة ابعاد اساسية تتمثل بالبعد الاقتصادي والبيئي 
والاجتماعيء ويمكن إعادة النظر بهذه الابعاد من خلال مدخل التحليل الاستراتيجي 
وتقسيمها إلى أبعاد داخلية وخارجية تعكس الضوابط الداخلية التي تحدد العلاقة بين 
الادارة والمساهمين وتدعيمها بالمؤثرات الخارجية التي تتلاءم مع الظروف الاقتصادية, 
والاجتماعية والبيئية. 
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تتمثل جوانب القوة للتحكم المؤسسيء بتحديد مسؤوليات مجلس الادارة بشكل 
صحيح وتوفير انظمة الرقابة الداخلية الكفوءة, ونظم المعلومات والاتصالات المؤتمتة 
وترسيخ القيم الاخلاقية للمنظمة» وان أي نقص فيها هكن ان يشكل جانب ضعف. 

تتمثل الفرص المتاحة لتطوير دعائم واركان التحكم المؤسسيء بامتغيرات السياسية 
والقانونية» والمتغيرات الاقتصادية. والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والمتغيرات التقنية, وف 
حالة عدم الاستفادة منها بشكل صحيح يمكن ان تشكل جوانب تهديد للتحكم المؤسسي. 

هثل التحكم المؤسسي القواعد الوضوعة لإدارة المنظمات والتي تساهم في خفض 
المخاطر في تنفيذ الانشطة ورفع قيمة النظمات وقدرتها على البقاء والاستمرار وتجنب 
الأزمات اطالية. 

أظهرت النتائج العملية بان اكثر ابعاد البيئة الداخلية مساهمة في استمرارية ا منظمة 
وتفادي الأزمات المالية هي نظم الرقابة الداخلية. حيث بلغ المتوسط الحسابي 4.56 اي 
بنسبة 2091.2 تليها قيم ا منظمة متوسط حسابي 4.49 أي بنسبة 9689.8 وجاء متغير 
مسؤولية مجلس الادارة با مرتبة الثالثة حيث بلغ التوسط الحسابي 4.44 أي بنسبة 
8 أما متغير نظم العلومات والاتصالات جاء باطرتبة الاخيرة حيث بلغ المتوسط 
الحسابي 4.39 اي بنسبة %87.8. 

أشارت نتائج الدراسة الى ان اكثر ابعاد البيئة الخارجية مساهمة في استمرارية المنظمة 
وتفادي الأزمات المالية هي المتغيرات القانونية والسياسية أذ بلغ المتوسط الحسابي 4.65 
اي بنسبة 9093 ثم المتغيرات التقنية متوسط حسابي 4.40 اي بنسبة 9088 تليها 
المتغيرات الاجتماعية والثقافية بمتوسط حسابي 4.10 اي بنسبة 6082 واخيرا جاءت 
المتغيرات الاقتصادية بمتوسط حساي 4 اي بنسبة 9080. 

بينت نتائج التحليل الاستراتيجي أن أبعاد البيئة الداخلية والخارجية تساهم 
في استمرارية ا منظمة وتجنب الأزمات الالية. إلا أن مساهمة أبعاد البيئة الداخلية 
كانت أكثر من مساهمة ابعاد البيئة الخارجيتة. فقد بلغ المتوسط الحساي لأبعاد 
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البيئة الداخلية 4.47 اي بنسبة %89.4 فيما بلغ المتوسط الحسابي لأبعاد البيئة الخارجية 
1 اي بنسبة 9086.2. 

أفادت نتائج الدراسة بثبوت فرضيات البحث الرئيسة والفرعية وبمستوى ثقة 9095 
فقد كانت قيمة ؛ ا محسوبة اكبر من قيمتها الجدولية لأبعاد البيئة الداخلية والخارجية 
للتحكم المؤسسي ومساهمتها في استمرارية المنظمة وتجنبها للازمات المالية منفردة 
ومجتمعة. 

التوصيات 

من الضروري إجراء تقويم دوري طدی التزام المنظمة هبادی التحكم المؤسسي ويمكن 
الاستفادة في هذا الجانب من أساليب التحليل الاستراتيجي لتحليل بيئة التحكم المؤسسيء 
وتشخيص العوامل المؤثرة في مدى الالتزام بهذه المبادئ. 

من الضروري أن يكون هناك تعاون بين مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وا مدققين 
الداخليين والخارجيين لتوفير تحكم مؤسسي فعالء والأخذ بآراء المدققين عند تشخيصهم 
للمخاطر المتعلقة بضعف أنظمة الرقابة الداخلية. 

السعي باتجاه دراسة التشريعات السارية المفعول بقصد إدخال الأحكام التي تعزز من 
تطبيق مبادئ التحكم المؤسسيء وإزالة كافة العوائق التشريعية التي تحول دون ذلك. 

من الضروري اهتمام مجلس الإدارة بوضع أنظمة المعلومات السليمة ومواكبة 
التقنيات الحديثة التي تساهم في إيصال المعلومات» وتوفير الشفافية في إدارة المنظمة. 

أهمية قيام الإدارة بإصدار قواعد للسلوك الأخلاقي في المنظمة لتعزيز مصداقيتها وثقة 
المتعاملين معها. 

ضرورة إسهام النظمة في خدمة الجتمع من خلال البرامج والمشاريع التي تخدم 
العاملين فيها وعملائها والاقتصاد والجتمع بشكل عام» وبما يعزز بقاء المنظمة ويدعم 
مركزها التنافسي ويحميها من الوقوع في الأزمات امالية. 
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من الضروري أن يضمن التحكم المؤسسي الطريقة التي يتم بها معالجة مكافأة ا مدراء 
بشكل خاص وبقية الموظفين بشكل عام وذلك بربط المكافأة بالأداء الفردي المتميز 
والفعالء ما لذلك من تأثير على سمعة المنظمة ونجاحها. 
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الفصل السابع 
دور وأهمية مناخ الاستثمار في رفع القدرة التنافسية 


للمؤسسة الاقتصادية 

تشير كل الدراسات وكل النظريات الاقتصادية والشواهد التطبيقية الحديثة بأن 
العناصر الأساسية لتوفير وتهيئة مناخ استثماري ملائم هي البيئة السليمة للاقتصاد الكلي 
وذلك من خلال إصلاحات اقتصادية جوهرية التي يظهر تأثيرها في المناخ الذي أحرزته 
البلدان التي استندت على سياسات إصلاحية قوية بدلا من تلك التي يسودها نوع من 
التردد. وفي نفس الهدف يجب تخفيف الضغوط التي شكلتها عوامل ظرفية كتقلبات 
آسعار الفائدق أسعار البترول» المديونيةء زيادة على ذلك الشاکل الناتجة عن عن عجز في 
ميزان ا مدفوعات كما يجب خلق إطار قانوني داعم يوفر حماية داخلية قوية 
للمستثمرينء من أجل تعظيم أرباحهم وتحقيق أهدافهم. لهذا تسعى كل المؤسسات 
الاقتصادية الكبرى إلى استغلال واستثمار مزاياها الخاصة النوعية من تكنولوجيا ورؤوس 
أموال ومهارات تسيير. على مستوى عالي» حيث تستهدف بذلك كثيرا من الأسواق 
الأجنبية التي تتوفر على مزايا: الموقع, النوعية, ا موارد الطبيعية, عمالة. وظروف بيئية 
مهيأة وغيرها من عوامل الجذب والاستقطاب. وبهذه المزايا النوعية يمكن للمؤسسات 
الاقتصادية الكبرى أن تزيد من مردوديتها وتنمي عائداتها وتطور إيرادتها با يعزز مركزها 
ويدعم موقعها في بيئة عالمية محتدمة النافسة والصراع. وبهذا ترفع من قدراتها التنافسية 
من أجل البقاء في السوق المحلي والعالمي. وهذا ما تسعى إليه المؤسسات الاقتصادية 
الجزائرية التي تواجه مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى اختفائهاء لهذا تسعى الجزائر إلى الاعتماد 
على الاستثمارات محلية كانت أو أجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد ولذلك تحاول أن توفر 
ا مناخ الاستثماري الملائم والذي يمكن أن يجلب الأجانب ويساعد المؤسسات الجزائرية 
اموجودة في السوق. وهذا ما سيتم دراسته من خلال هذه الورقة البحثية. 
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الاستثمارات الأجنبية المباشرة: 

تحتل الاستثمارات المباشرة مكانة كبيرة وهامة في التحليل الاقتصادي الحديث وخاصة 
التحليل الرأسمالي وهذا بشأن الشركات المتعددة الجنسيات » بحيث توصل المؤتمر الذي 
ضم اقتصاديين وكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة وكندا وأوربا في مارس 1921 على 
أن الاستثمارات الدولية ا مباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية »أما 
الشركات متعددة الجنسيات فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة التي لمم يسبق لها مثيل. 

ويجري تحليل العلاقة الموجودة بين الاستثمارات ا مباشرة والشركات متعددة الجنسيات 
من قبل إقتصاديين من بينهم ج دانينغءج كيندلبرغرءوج.بيرمان. 

السؤال الذي يطرح بشدة وإلحاح ماهو المقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة خصائص هذه الاستثمارات الأجنبية فمنهما 
ماهو خاص بتصدير رأس المال أو التكنولوجيا ومنها ما يسمى بالاستثمارات في 
المحفظة)investment‏ منامگاتهع) والتي تقصد بها ملكية الأوراق المالية على اختلاف 
أنواعها سندات »أسهم ءضمانات القروض التي يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال 
ال مستثمر, ويمكن أن يقترن هذا النوع من الاستثمارات في بعض الأحيان بتنقل الخبرات 
والتكنولوجيا آما الاستثمارات المباشرة فهي ذات طبيعة مختلفة من حيث المبدأ فهي لا 
تعني مجرد تصدير رأس المال الخالص في صورته المالية فحسب وإنما تعني عادة صفقة 
متكاملة تتضمن تنظيم إنشاء الشروعات وتوريد التكنولوجياء والخبرات التنظيمية 
والإدارية وتأهيل الإطارات والعمال كما يؤكد دانينغ فإن الخاصية الفردية في حركة رأسمال 
الدولي الخاص تتركز في انه غالبا ما يكون مالكا للخبرات والقدرات التي لا مكن أن تجتاز 
الحدود المحلية بطريقة أخرى. * . 


'_ DUNNING J.H. Studies in international investment, London 1970 
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أما الاقتصادي " كليندلبرغر " يقول خصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة عن انتقال 
رأس امال يرافقه إشراف مستمر من جانب المستثمر, ويثبت هذا قانونیا في بعض الأحيان 
وذلك تبعا للحصة التي هلکها المستثمر الأجنبي في آسهم الشركات أو الفروع الخارجية. 

كما تتميز الاستثمارات الباشرة بخصائص آنها تضمن تبعية الفرع في مجال الأبحاث 
والتصاميم التي تتولاها الشركة» وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد والتسويق 
والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم. ' 

وتشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود أنواع وأشكال كثيرة من الاستثمارات المباشرة غير 
أنه هكن توحيدها في ثلاثة أنواع أساسية: 

النوع الأول : 

يتميز هذا النمط من الاستثمار بتبعية الاقتصاد الكاملة للشركة الم وخضوعها 
لحاجاتها > نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الأخيرة وتتجلى في ملكية اللمستثمر 
الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف. 

- النوع الثاني: 

هذا النوع من الاستثمارات المباشرة یتمثل في إقامة الطاقات الانتاجية في بلد معين 
لانتاج مواد مخصصة للبیع في سوق مغلقة في طار البلد المضيف » وقد تکون للشركة عدة 
فروع مختلفة في العام وتتصف العلاقات التبادلة بين الشركة الرآسمالية والفروع التابعة 
لها بغياب التجارة الدولية. كما أن قرارات المقر الرئيسي یتحدد آساسا على ضوء ظروف 
السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع. 

النوع الثالث: 

يتجلى هذا النوع من الاستثمارات التي تخدم السوق العالمية من خلال توريد 
ا منتجات التي تنتجها الفروع. وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما 
يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم. 


1 Economie internationale ۳۰ LINDERT. KINELBERGER ر‎ Economica 1988 
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يقول الاقتصادي" دنينغ " بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل توسعا إقليميا 
لفعاليات النشاط الخاص, وبعد الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن القسم الأكبر من 
تنقلات رأس امال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات 
التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير مرتبطة بتنقل 
قوة العمل. وتكمن السمة الخاصة بالاستثمارات المباشرة حسب دنينغ في أن الشركة 
ا مستثمرة " تشتري السلطة" التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع 
الخارجي. كما يرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر 
أكبر من الاستثمارات ف المحفظة ما تقدمه هذه الاستثمارات من رأس ال مال وتكنولوجيا 
عاممية وخبرات من أجل المنافسة. ' 

يتبنى كندلبرغر نفس وجهة نظر دنينغ من حيث الأساس فإنه يرى الجمع بين 
الاستثمارات المباشرة والأسواق مع مراعاة الوضع في الأسواق يقود إلى بلورة نظرة منسجمة 
طلجمل العملیات» فهكذا تكون النظرة واضحة. 

إن الاستثمارات المباشرة ترتبط بالأسواق فإذا توسعت لابد أن تنمو الشركة ويتناول 
كندلبرغر الاستثمارات الخارجية الباشرة على ضوء ا موضوعات التي تتضمنها نظرية تطور 
الشركات. وهو يقول في الصدد إن اقتصاديين عديدين يرون في الأرباح الغير المدفوعة 
رأسمال آرخص رأس المال الذي يتم الحصول عليه من خلال القروض أو بيع أسهم جديدة 
. ويؤكد كندلبرغر خصوصا على أهمية الميزة " المنافسة الاحتكارية " التي يجب أن تتمتع 
بها الشركة حتى تتحول إلى شركة متعددة الجنسیات» وهو يشير في هذا الجانب أن الشركة 
المستثمرة يجب أن لا تكسب في الخارج أكثر مما تكسبه في الداخل. كما يزيد كندلبرغر في 
تحليله بالقول أن الشركات متعددة الجنسيات تتطور عندما تكون منافسة. وهو يرى أن 
الشركات متعددة الجنسيات لا يمكن أن تشعر في ظل النافسة الدولية بالولاء لأي بلد من 
البلدان . وتعمل الشركات متعددة الجنسيات على المساواة بين الربح على رأس امال 
المستثمر على النطاق العالمي آخذة بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار ولهذا السبب 


! (0 J.H. Studies in international investment, London ۰ 
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يعتقد كندلبرغر أن الشركات متعددة الجنسيات مستعدة للمضاربة حتى ضد عمال البلد 
الذي يقع فيه مقرها الرئيسي. ' 

أما فرنون فيربط بين الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يدعى بدورة المنتوج ما هکن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تؤديه في الصناعات التحويلية لتكون وسيلة تضمن وضعا 
متفوقا لهذه السلع الجديدة من أجل التجارة الدولية . وهو يرى في اتجاه تدفق 
الاستثمارات الخارجية المباشرة ناتجا لتطور الطلب على المنتجات التي تنتج على أساس 
التكنولوجيا الأكثر تقدما . ويزيد فرنون ويقول أن الدافع المحرك للشركات هو ارتفاع 
معدل الربح سواء على رأس ال مال المصدر ( ال مستثمر في الخارج) أو على أو رأس ال مال 
المتلقي. * 

ويمكن إيجاد تعريف آخر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أنه الطريقة العملية 
لتحقيق سياسة استراتيجية للشركات الكبرى المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع 
نطاق الاستغلال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي بهدف رفع درجة الاحتكار حفاظا 
على معدل الربح وزيادة كميته. 

ويمكن لنا إيجاد تعريف آخر والذي يقترحه بعض الاقتصاديين وخاصة المحاسبين 
المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات وهو أن هذا الاستثمار المباشر كل تحرك للأموال إلى 
مؤسسة أجنبية وأنه كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن 
يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر لهذه المؤسسة. 

ومما يجب الإشارة إليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتضمن كل أنواع الاستثمارات 
سواء كانت امتلاك حصص جديدة وهذا ما يسمى بالاستثمار المباشر أو مجرد تحرك 
رؤوس آموال وهذا ما يسمى بالاستثمار الغير مباشی ويمكن التفريق بين الاستثمار المباشر 
والغير مباشر في تباين أشغال وسياسات وخصائص كل منهاء ولهذا هناك تنوع في الشكل 
والاختيارات الدولة المضيفة. 


' -أ.أميرونوف-: الجنسيات متعددة الشركات بتطور الخاصة الأطروحات ص 99-98 
*- أ .أميرونوف: الجنسيات متعددة الشركات بتطور الخاصة الأطروحات ص.106 
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تعريف المنظمات الدولية للاستثمار الأجنبي: 

تتبنى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريفين للاستثمارات الأجنبية » أما التعريف 
الأول فإنه تحرير حركات رؤوس الأموال الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال 
عمليات معينة .وهذا التعريف يعتبر أن الاستثمارات المباشرة هي كل الاستثمارات 
المخصصة لإقامة روابط اقتصادية دائمة مع مؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي 
إمكانية تطبيق فعلي على تسيير ا مؤسسة بواسطة: 

- إنشاء أو توسيع موسسة فرع أو شركة تابعة- مساهمة في إنشاء مؤسسة أو مشروع 
جديد. 

ونشير إلى أن هذا التعريف لا يتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غير المقيمين. 
ويعطي هذا التعريف أيضا القروض المالية ذات المدى الطويل ( أكثر من خمس سنوات) 
المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعها في الخارج طبيعة الاستثمارات المباشرة. 

أما التعريف الثاني تأخذ به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (00107) من أجل 
أهداف إحصائية» لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن يكون انطلاقا من 
توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدولة الأصلية للاستثمار والدولة المضيفة. 

ولهذا فان المنظمة قامت بعدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد مرجعي 
للدول الأعضاء فيها. عند القيام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ويتخلل 
التعريف الثاني في أنه كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة» كل مجموعة 
أشخاص طبيعيين مرتبطين مع بعضهم. أو كل مجموعة مؤسسات هلکون مؤسسة أو لا 
يملكون شخصية معنوية يعد مستثمرا أجنبيا مباشرا إذ كان يملك مؤسسة استنمارية 
معنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر 
الأجنبي. 

من جهة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره يعطي هو أيضا 
تعريفا خاصا للاستثمار المباشر بأنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب 
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فائدة دانئمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة اللمستثمر ويكون 
هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة. فان الوحدات المشاركة 
وغير المقيمة والتي تخصص استثمارات فهي مسماة استثمارات مباشرة. 

ماهية القدرة التنافسية : 

رغم شيوع استخدام مصطلح التنافسية في السنوات الأخيرة إلا أنه م يحدث اتفاق 
كامل حول تعريف هذا المصطلح ومن تم طرق قياس التنافسية والوسائل المؤدية 
لها.ولعل أكثر التعريفات قبولا هو ما يدور حول المفهوم الذي طرحه جيفري ساكس 
والذي يعرف تنافسية الدولة بقدرتها على إنتاج سلع وخدمات يمكن تسويقها دوليا على 
أن يؤدي هذا الإنتاج إلى تزايد الدخل الحقيقي لمواطنيها. 

ومفهوم التنافسية على هذا النحو يتجاوز المعايير التقليدية في قياس امزايا النسبية من 
توفير موارد طبيعية بذاتها أو أيدي عاملة رخيصة كما يفرض في الوقت ذاته توفير السلع 
للتصدير بتكلفة متدنية على حسب رفاهية المنتجين أو المستهلكين في الداخل. 

ومن ناحية أخرى فغن عصر الديناميكية المتضمن في المفهوم يجعل من العسير تصور 
دولة ما تحظى بأعلى القدرات التنافسية في إنتاج كل السلع والخدمات أو أن يستمر رواج 
منتجاتها ذات القدرة التنافسية العالمية الثابتة في المدى الطويل. 

وطبقا لهذا المفهوم فإن عناصر تنافسية للدولة ومؤشراتها تبدأ با مؤشرات الكلية 
للاقتصاد القومي مرورا بموقف العلاقات الاقتصادية مع العام الخارجي. وموصفات عناصر 
إنتاج من موارد طبيعية و رأس مال وقوة عمل والبنية الأساسية بمفهومها ا مشكل للقاعدة 
العلمية التكنولوجية» والكفاءات الإدارية وتنتهي بدور الحكومة وكفاءاتها في القيام 
وظائفها المتنوعة وجودة السياسات التي تتبعها لتحقيق أهدافها. 

ومن هنا الحديث عن الخطط والسياسات اللازمة لدعم القدرات التنافسية لدولة 
ما أو لصناعة بعينها يعني في حقيقته التعرض لكل السياسات أو الإجراءات التي بشأنها 
أن توسع من قاعدة الموارد المتاحة للدول أو للصناعة من رأس مال بشري وترفع 
من درجات استغلالها وتوفير لها المناخ التشريعي والإجرائي والإداري الذي يسمح لها 
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بتحقيق أعلى درجات الإنتاجية للعناصر مجتمعة» ويربطها في الوقت ذاته بكل مستجدات 
السوق العالمي سواء من ناحية الطلب أو العرض. 

أداء الاقتصاد الجزائري: 

مضى على عملية الاصلاح امالي والاقتصادي في الجزائر نحو عقد من الزمنء إذ حقق 
الكثير في هذا ا مضمار علما أن المطلوب إنجازه هائل بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التي 
تتوفر في الجزائر. وبعد أن كان الاقتصاد موجها في مدى 30 عاما على الأقل منذ الاستقلال 
تقيدت الجزائر منهج التخطيط اطرکزي» وسيطرت الدولة على كل الأنشطة الاقتصادیق 
حتى وصل إلى بؤرة الاختلال عام 1986 إثر الهبوط الحاد لأسعار البترول الذي خفض قدرة 
البلاد الشرائية الخارجية » نسبة %50 فالمشكلات الالية التي ترتبت عن ذلك أظهرت 
استنفاذ إمكانات النظام القديم ومدى هشاشته اقتصادياء ذلك الخلل كان دانما مغطى 
بالعائدات البترولية ومع تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 25 مليار 
دولا أي ما يعادل 9686 من مجمل قيمة حصيلة صادراتها وتراجع النشاط الاقتصادي. 
لذا فإن أزمة 1986 المالية دفعت بالبلاد إلى تبني خيارات جديدة تمخضت عنها إطلاق 
ورشة إصلاح واسعة منذ 1988 لتحقيق الاستقرار من خلال مجموعة سياسات وإجراءات 
محكمة. ولعل هدفها الانتقالي من اقتصاد مخطط مركزي مسير إداريا إلى اقتصاد حر 
مبني على الطنافسة» من تجارة مقيدة بالاحتكارات إلى تجارة محررة من العراقيل الإدارية 
البيروقراطية. 

والتعريفات الجمركية نحوها إلى مجال واسع أمام المبادرات الحرة الفردية 
والجماعية وتسهيل حركة تنقل رؤوس الأموال والمتلکات والأشخاص بين أقاليم 
مختلفة الشعوب والدول قصد الاستثمار فيها بكل حرية. ومنذ الثمانينات نرى أن 
محاولة الاعتماد والاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية أصبحت من الاهتمامات 


" - ضمان الاستثمان رقم 129 ديسمير 1998 ص 04. 
* - الاقتصاد والأعمال عدد خاص أفريل 2002 ص 8: 9. 
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المشتركة للسیاسات الاقتصادية واستراتيجية التنمية في كل الدول ال مغاربية» في عام 1994 
اتفقت الجزائر مع صندوق النقد الدولي (582301) على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي 
الذي سيمر حتى مارس 1995 وتم بموجبه تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 9040 على أن 
يصبح سعره حرا وخاضعا للعرض والطلب في السوق ابتداءا من سبتمبر 1994 وإزالة 
جميع القيود على الواردات والأسعار كتخفيض الدعم في الاقتصاد المحاي ورفع أسعار 
الفائدة والبدء ببرنامج لتخصيص المؤسسات العامة حيث وقعت الجزائر عن خدمات 
دينها الخارجي 1994 بعد أن ارتفعت كلفته إلى 9.3 مليار دولار في 1993 أي ما يوازي 
3 من قيمة الصادرات» ووافقت الجزاثر على ذلك على إعادة جدولة 5.6 مليار دولار 
من الديون كانت مستحقة في فترة 1995-1994. أي على 15 سنة مع فتح سماح طدة 5 
أعوام وذلك مع مجموعة نادي باریس تم الاتفاق في عام 1995 على إعادة جدولة 4.5 
مليار دولار إضافية من الديون كما قدم 1:11 تسهيلات بقيمة 1.1 مليار دولار لثلاث 
سنوات 1998-1995 لاستعماله في إعادة الإنعاش. إن النتائج التي تحققت حتى تاريخه 
أقل مما يتيح الاقتصاد الجزائري بفرصه الهائلة. لذا تقرر في ضوء الإستخلاصات التي 
تكونت من التجربة اماضية بث روح جديدة في جسم الاصلاحات" وف هذا الإطار يندرج 
مخطط دعم النمو الذي يطلب استثمارات ضخمة وقدرات إدارية متخصصة علما أن 


القدرات المالية للدولة ليست كافية لمواجهة كل خطوات التنفيذ المرجوة في التحديث. 


' - اقتصاد وأعمال» مرجع سابق» ص 09. 
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مؤشرات الأداء الاقتصادی 


السنوات 3 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 
خدمات المديونية للناتج المحلي | 88.93 | 48.7 | 43.78 | 29.16 | 32.4 | 442 
الخام 
نسبة التضخم (96) 3 |39 8 | 15 3 | 495 
سعر الصرف 1 | 429 | 522 | 562 | 85.4 | 59.4 
الاحتباط: 
-عمولات (باطلیار دولار) 1 ۱ 264 | 2.11 | 423 مهم 6.84 
- سعر الاستيراد 1 285 209 451 | وړ |75 
نسبة النمو (90) -2.2 |09 |38 |38 |11 |5.1 
المصدر: مؤسسة عربية لضمان الاستثمار ص 129. 
السنوات 1999 2000 2001 
الناتج ا محلي الإجمالي الاسمي (مليار دولار) 52.4 0 - 
نسبة النمو الناتح المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة | 3.3 6.2 3.0 
مؤشرات الاسعار الاستهلاكية 3.5 03 4.5 
سعر الصرف (1 دينار يمثله 1 دولار) 69.4 68.5 69.00 
إنتاج النفط (ألف برمیل يوميا) 830 802 : 
إيرادات النفط والغاز 11.0 |14.8 ۰ 
فائض ميزان المدفوعات 6.7 
احتياطي العملات الأجنبية 4.4 6.00 1200 
الدين الخارجي (مليار دولار) 0 | 25.00 | 22.5 


المصدر: اقتصاد الأعمال -عدد خاص- 2002 ص 18 

وتماشيا مع هذه التوجهات أصدرت الجزائر وعدلت خلال السنوات الأخيرة قوانين 
عدة آهمها قانون النقد والقرض وقانون التجارة وا مرسوم المتضمن إنشاء البورصة 
والقانون المتعلق بسير رؤوس الموال وقانون المنافسة وكذا الأمرين المتعلقين بتطوير 
الاستثمار وخوصصة وتنظيم المؤسسات العمومية. وقد حاول قانون المالية لسنة 
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2 ترسيخ هذه الإجراءات وهذه الراسیم على أرض الواقع ففي مجال تشجيع 
الاستثمار نص هذا الأخير على إنشاء صندوق لدعم الاستثمار وقد خصص له مبلغ 1.3 
مليار دينار 5 17 مليون دولار) كغلاف مالي موجه لإنجاز الأشغال والهياكل الضرورية 
للقيام بالاستثمارات. كما اعتمد قانون اطالية لسنة 2002 على إجراءات جبائية جديدة من 
شأنها عصرنة الإدارة الجبائية وتبسيط إجراءاتهاء ومراجعة نسب بعض الرسوم وكذلك 
تخفيض بعض الأتاوات لصالح المؤسسات الاقتصادية. تعتبر كل هذه الإجراءات وسيلة 
لتحضير المؤسسات الجزائرية تدريجيا للمنافسة الأجنبية. 

ماهية مناخ الاستثمار : 

إننا عندما نتحدث عن مناخ الاستثمار وكيف هكن له أن يكون عاملا أساسيا في تحسين 
أداء المؤسسات الاقتصادية وبالتالي الرفع من القدرة التنافسية لهذه الأخيرة ومن تم 
الاقتصاد ككل. يجب علينا معرفة ماهي المقاييس والعاییر الموضوعية المستعملة لمعرفة 
درجات التحسن والتراجع. ومؤشرات مناخ الاستثمار تشمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والصعوبة تكمن في قياس الأوضاع السياسية وهذا القياس يأخذ بعين الاعتبار 
نظام الحكم والعلاقات الدولية وغيرها لهذا من الصعب تحديد إذا كان هذا المناخ مستقر. 
آما القياس الاقتصادي فهو أسهل من الأول لأننا نقوم بدراسة البيئة المحفزة للاستثمار › 
والمعيار الأول هو النمو إذ يجب أن تكون وتيرته عالية حتى يأتي المستثمر وهذا ما حصل 
في جنوب شرق آسيا. المعيار الثاني يستند إلى أرقام ومؤشرات الموازنات العامة التي يجب 
ألا تكون عاجزة أو فيها عجز مقبول بالنسبة إلى الناتج الاجمالي المعيار الثالث هو 
التضخم الذي يجب أن يكون منخفضا أو مقبول نسبيا إلى ذلك هناك سعر الصرف وغير 
ذلك من امعايير امالية والنقدية. وبهذه ا معايير يمكن أن نعرف مناخ الاستثمار أنه كل 
العناصر المحيطة با مؤسسة والتي تساهم في الرفع من قدراتها ابتداء من التشريعات 
والقوانين الأوضاع امالية والاقتصادية للدولة وكذا علاقاتها مع الخارج والمؤسسات الدولية 
والاتفاقيات المبرمة؛ الأوضاع الاجتماعية» الأوضاع الإدارية كما يمكن أن نقسم المناخ 
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الاستثماري إلى مناخ اقتصادي مرتكز على مؤشرات ثقافية. فهل مناخ الاستثمار في الجزائر 
ملائم لدعم المؤسسات الجزائرية وجلب مؤسسات واستثمارات أجنبية؟ 

1-1 مناخ الاستثمار في الجزائر: 

في تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية عام 1998 لضمان استثمار تحدث بإيجابية 
عن تطور الأوضاع في الجزائر. 

فالناخ الاستثماري في الجزائر يتواصل تحسنه يوما بعد يوم» ويتأكد هذا الاتجاه من 
جراء تحسن الظروف الأمنية والسياسية وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية سنة 1999 التي 
على إثرها أنجز برنامج طموح يعمل على تحقيق تدريجيا بدءا من البند الأأساس وهو 
الخروج من الأزمة التي اغتصبت الجزائر ' . 

وي الجانب الاقتصادي تناول البرنامج الاصلاحي تطوير الإدارة والخدمات العاملة 
ومتابعة المد الاصلاحي الذي بدأ منذ مطلع التسعينيات تمهيد الانطلاقة الاقتصادية 
الجديدة وتنمية الموارد البشرية باعتبارها في هذا الجال سجلت المنجزات عدة, وان كان 
قد ضاع وقت ليس باليسير قبل الوصول إلى برنامج النهوض, أو الانطلاق الاقتصادي 
متابعة تخلي الدولة عن دورها في القطاعات الانتاجية والخدمية لمصلحة القطاع الخاص 
فيما يعرف بأوسع عملية الخصخصة إذ تم بيع اقتصاد بكامله كان حتى أمسى تابعا 
للدولة. 

كل هاد يعتبر مناخ استثماري الذي تأثر بنقطة محورية عنوانها الأمن والاستقرار” » 
ويتحسن الحوافز والفرص المجدية لا يعني أن الجزائر جديدة عن الاستثمار فهي تتمتع 
بمزايا جاذبة ما يؤهلها لاستقطاب الاستثمارات. فذكر أن التطورات كانت مهمة آبرزها 
انطلاق بورصة الجزائر للقيم النقولة» وإنشاء سوق لقيم الخزينة العامة. واستكمال 
مشروع الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد حسب البرنامج التفق عليه مع ۴۸1 . 


' - المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقرير سنوي, 1998. 
* - الاقتصاد والأعمال -عدد خاص- 2002. 
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كما شهدت الجزائر حركة استثمارية ناشطة منذ أن باشرت الدولة برنامج الاصلاح 
الاقتصادي في أواخر الثمانینات» واعتمد اقتصاد السوق وكثر احتكار الدولة في جميع 
القطاعات مطلع العقد الماضيء وللدلالة على ذلك نستذكر تقرير المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار في الجزائرء ذكر أن حجم الاستثمارات في تلك السنة بلخ أكثر من 1.43 مليار 
دولار كان مصدرها دول الاتحاد الأوربي بنسبة %42 والبلدان العربية بنسبة 25.6 ۰96 
منها 1.8 مليار في قطاع ال محروقات و243.9 مليون دولار في القطاع الأخری. أهمها قطاع 
الصناعات الكيميائية (160.6 مليون دولار) يأتي بعده القطاع الفلاحي والغذائي (43 مليار 
دولار) والأشغال الكبرى (23 مليون دولار) قطاع الصلب (9.1 مليون دولار)» السكن (7 
ملايين دولار)»المنجم (1 مليون دولار) والخدمات (0.2 مليون دولار). 

يقابل هذه الحركة الخارجية حركة ناشطة في الداخل» حيث اندفع القطاع الخاص 
الجزائري للمساهمة في تحريك في تحريك عجلة الاقتصاد وصولا إلى قيادة هذا الاقتصاد في 
مرحلة لاحقة. ففاق عدد المشاريع الملخصة خلال ستة سنوات من العقد الماضي (23 آلف 
مشروع) متفاوتة الأحجام والقيم باستثمارات إجمالية بنحو 36 مليار حتى منتصف 1999. 

إن اممؤشرات السابقة ليست أكثر من تأكيد على جاذبية الجزائر للاستثمار لكنها لا 
تعكس الإمكانات المتوفرة في البلاد والكم الكبير من الفرص الاستثمارية المتاحة لهذا يجب 
الإشارة إلى أن الجزائر تملك الكثير من الإمكانات التي م يسبق استغلالهاء فالسوق الداخلية 
كبيرة نسبيا وامتدادها الجغرافي مع البلدان الإفريقية والمغاربية يزيد من حجم السوق» 
واليوم دخلت الجزائر مع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوربي مما جعلها في تبادل حر مع 
أوربا والدول العربية التي سبق وأن وقعت مع اتفاقات مع (المغرب- تونس- وأخرى 

إن وجود الأمن والاستقرار الذي يتسع يوما بعد يوم» وانفتاح الاقتصاد على الخارج كل 
ذلك ينعكس بتحسن على الناخ الاستثماري. 
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2-1 المؤهلات الذاتية: 

تتمتع الجزائر بكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية فلديها موقع جغرافي 
مميز تتوسط بلدان المغرب العري» وهي على مقربة من بلدان أوربا الغربية وتمثل مدخلا 
إفريقي» وتملك ثروة من ال موارد البشرية. فشعبها متفتح على التعلم ولديه الكفاءات 
العالية. 

كما تملك قاعدة صناعية كبرى . لهذا تحتاج إلى استثمارات في هذا المجال لزيادة الإنتاج 
حتى تصل إلى كفاية السوق المحلي والتصدير. من جهة أخرى باشرت الجزائر عملية 
الانضمام إلى منظمة التجارة العالية» وبدأت اتصالاتها بالدخول في اتفاقية التبادل الحر مع 
المجموعة الأوربية» حيث تملك الجزائر موارد طبيعية أهمها: احتياطي من البترول والغازء 
ومعادن متنوعة» مع إنتاج فلاحي يضاف إلى ثروتها من ال مواد الأولية» وهناك مؤهلات 
أخرى منها: حجم السوقء البنية التحتية التي تتمثل في الطرق, السكك الحديدية, الموانئ» 
ا مطارات» والمحيط التقني. 

3-1 الاستثمار في ميدان المحروقات: 

تعتبر شركة سوناطراك مولجة لقطاع النفط والغازء حيث تبلغ إيرادتها السنوية 13.7 
مليار دولار أمريكي» وتعتزم سوناطراك وشركائها الدخول في مشاريع مشتركة مع اكبر 
الشركات الطاقة العلمية. تشمل هذه الاستثمارات في كلفة التنقيبء الأبحاث, الاستغلال 
الأمثل للحقول, تطوير منشآت الإستخراج الجديدة تعظيم التصدير وتنمية القطاع 
البتروكيميائية حيث تبلغ حوالي 20.8 مليار دولار خلال فترة 2003-1999. 

تتكون سوناطراك من 05 شركات قابضة لها مشاريع مشتركة مع العديد من الشركات 
المحلية والعابلية منها: 287 آموکو فیلبس, آركوء پونیون» تكساس موبیل, توتال» رسبول, 
أجيبء آناداکو. 

كما انشأت سوناطراك خطي آنابیب غاز لتزوید البلدان الأوربية» آولها يربط 
الجزاثر بایطالیا عبر تونس ویعمل بطاقة 24 ملیار متر مکعب في السنة والثاني 
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يربط الجزائر بإسبانيا والبرتغال عبر المغرب. أقرت الحكومة في سنة 1991 قانونا يسمح 
للشركات الأجنبية المشاركة في حقول النفط الموجودة رغبة منها بجلب الاستثمارات 
الأجنبية حيث حاليا 40 شركة أجنبية تعمل في هذا الحقل» كما وقعت إثنا عشر اتفاقية 
للإنتاج والتنقیب» وضعت مجتمعة نحو 300 مليون دولار. 

وكانت الحصة الكبرى الشركات الأمريكية الثمانية التي تعمل في الجزائر.ء حيث تم 
تسجيل شركة آناداكو الأمريكية التي اكتشفت بثرين للنفط في حاسي بركني» حيث الإنتاج 
الفعلي للأول 60 ألف برميل في اليوم ومن المتوقع ارتفاعها إلى أكثر من300 ألف برميل 
يومياء ويرتفع إنتاج النفط معدل 104 ملايين برميل في اليوم. والواقع أن هذا القطاع تفتح 
على الاستثمار الأجنبي منذ أكثر من عقد من الزمن حيث تم التوقيع على نحو 40 عقد 
للاستكشاف والتطوير مع شركات أجنبية في تلك الفترة وأثمرت العقود على استكشاف 
احتياطات من النمط توازي كل ما تم استخراجه في الأعوام الأخيرة. 

تعمل في قطاع النمط والغاز حاليا نحو 25 شركة أجنبية أهم العقود التي تم توقيعها 
عقد مع شركة أموكوا وقع عام 2000 لإنتاج الغاز ونقله بأنبوب طوله 600 كلم وتم 
تسويقه من خلال شركة مشتركة مع سوناطراك يتطلب استثمار يصل إلى 2.5 مليار دولا 
ومن المخطط أن يبدأ إنتاج الغاز عام 2003 بمعدل 9 مليارات م3 سنوياء إن تصدير الغاز 
إلى أوربا يتم بواسطة أنبوبين الأهم يمر عبر تونس إلى إيطاليا وهو بطاقة 24 مليار م3. 
يسعى إلى رفعه إلى 30 م3 عام 2003 والأخر إلى اسبانيا والبرتغال يمر عبر المغرب. 

هناك مشروع لخط آخر مع نفس الشركة مباشرة مع أوربا في هذا الوقت ومشركة 
سوناطراك بتنفيذ مشروع يتطلب استثمار يقدر بنحو 19.2 مليار دولار يشمل عملية 
التطوير والإنتاج بعد الاكتشافات الأخيرة كما تهدف شركة سوناطراك إلى زيادة عدد 
اتفاقيات الاستكشاف والتطوير والمشاركة في الإنتاج مع الشركات الأجنبية إلى 50 عقد في 
5. بالتالي رفع طاقة إنتاج النفط الخام نحو 800 آلف برميل حاليا ونحو 1.5 مليون 
برميل عام 2005. 
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إن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة سيخفف من عبء العمليات 
المطلوبة على الخزينة ويوفر آموالا لاستثمارها في مجالات أخرى كما تتمحور استراتيجيات 
قطاع النفط الآن حول القانون الجديد لهذا القطاع لم يزل قيد التنفيذ. يفصل بين الجوانب 
التنظيمية والتجارية ويحرر نشاطات الإنتاج والتصنيع ونقل المواد الهيدروكربونية 
ويجعلها متاحة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. 

4-1 الاستثمار في القطاع المصرفي: 

يلعب القطاع المصرفي الجزائري في مجال الاستثمار دورا كبيراء فهو يشكل منذ مطلع 
التسعینات أكبر مجال للاستثمار امباشر إلى جانب عملية الخصخصة وأثر ذلك واضح من 
خلال عدد البنوك الخاصة الوطنية والأجنبية التي دخلت السوق منذ أوائل العقد الماضي 
ولا يزال هذا المنحنى متواصل وآخر الداخلين هو البنك العربي بمكن للمستثمر في القطاع 
المصرفي الاستفادة من جميع الإمتيازات الضريبية وغيرها من الحوافز التي هنحها القانون 
الموحد للاستثمار تضمن القوانين في الجزائر حرية تحويل أرباح المشروع ما في ذلك راس 
امال عند التصفية مع الإشارة إلى أن الجزائر صادقت منذ مطلع 1995 على الإتفاقية 
الدولية لضمان الاستثمار (37/164) واتفاقية معالجة النزاعات بين الدول حول الاستثمار 
([«017) ووقعت اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول الشقيقة في مجال تشجيع وحماية 
الاستثمار. 

ولعل النتائج المسجلة في السنوات الأخيرة لهي الدليل الواضح على جاذبية 
القطاع المصرفي” إذ تم ترخيص ل16 مؤسسة مصرفية ومالية جديدة باشرت 10 منها 
مزاولة نشاطها ها يبلغ رأس امال المصرح لهذه المؤسسات نحو 150 مليون دولار 
علما أن هناك عدد من الطلبات محلية وعربية دولية هي قيد الدراسة حاليا لدى 
بنك الجزائر. كما شهد القطاع ا مصرفي الجزائري عملية إعادة هيكلة عضوية منذ 
مطلع الثمانینیات» فبعد أن كان الجهاز ا مصرفي مكون من ثلاث مصارف ضخمة 
إضافة إلى صندوق التوفير وبنك التنمية أنشأ مصرفان جديدان وصدر قانون مصرفي 


' - اقتصاد وأعمال عدد خاص 1999 ص 09. 
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تضمن في العناصر الاولى تحرير النظام المصرفيء كما أكد قانون النقد والقرض توجه القطاع 
إلى اقتصاد السوقء وتابع هذا القانون صدور مجموعة من القوانين تتعلق بالشؤون امالية 
والاستثمارية: 

# تطوير الاستثمار الخارجي. 

#بورصة القيم المنقولة. 

9قانون شركة التأمين. 

©»خصخصة الشرکات العمومية. 

#هيئة التوظيف الجماعي للقيم النقولة. 

#القرض التأجياي. 

وتزداد الحاجة إلى نشوء بنوك خاصة أجنبية أو/ ومختلطة وذلك لواكبة الاستثمار 

الأجنبي في القطاعات الأخرى والشبكة المصرفية الدولية التي ستنتج بها استثمار في القطاع 
المصرفي ستكون قادرة على تلبية حاجات جميع المتعاملين الأجانب مع الجزائر. ومن 
الطبيعي في الظروف الراهنة أن تكون ربحية المشروع الاستثماري المصرفي عالية ومردودية 
الاستثمار أعلى مما هي عليه في الخارج» من هنا نؤكد أن سوق الخدمات المصرفية الراقية 
والكاملة مفتوحة للمستثمرين وأول الداخلين يحصل على اكبر حصة منها وقد أنمرت 
سياسة فتح القطاع المصرفي أمام رأس المال الأجنبي عن النتائج إيجابية بعد فترة فتور 
طالت نسبيا بسبب الاوضاع التي كانت سائدة باستفحال المديونية وحالة عدم الثقة وقد 
تغير سلوك الحذر والترقب بعد أن تم ترخيص مصرف واحد وثلاثة مؤسسات مالية خلال 
النصف الأول من التسعينيات والترخيص لتسعة مصارف وثلاثة مؤسسات مالية برأس مال 
إجمالي يفوق 150 مليون دولار - كما سبق الذکر- منها نحو 90 مليون استثمارات أجنبية 
بنسبة 65 90 عربية 9026 أوربية 909 أمريكية. 


217 


الاقتصاد الاستثماري 


2- الإطار التشريعي: 

1-2 القانون الاستثماري قي الجزائر (1995): 

إن عملية تشجيع الاستثمار في الجزائر قد بدأت بالتحفيز المخفف من خلال القوانين 
الصادرة مباشرة بعد الاستقلال. تم تعديل هذه القوانين استجابة للظروف الاقتصادية 
الداخلية والمتطلبات الدولية» ثم إلى التحرير الكامل بعد صدور قانون النقد والقرض 90- 


0 مادته 183 . 
ينص على إمكانية لغير المقيمين الاستثمار في الجزاتر في كل الفروع وغير ا لمخصصة 


للدولة. هذه الاستثمارات تخضع للقوانين التي صادق عليها الجلس المذكور آخذا بعين 
الاعتبار المعايير التالية: 

-توازن سوق الصرف. تطوير التشغيلء إتقان القوة العاملة ال محلية» جلب التكنولوجيا. 

-فالحصول على اموارد الإضافية من هذه الاستثمارات يتطلب ضمانات منصوص عليها 
في الاتفاقيات الدولية والمقبولة من قبل الجزائرء هذه السياسة الجديدة تشكل في الأساس 
تغيير حقيقي بالنظر إلى انغلاق نسبة مطلقة في الجزائر أمام رؤوس أموال في الجزائر. 
واكثر من هذا فإنه وبعد الاستقلال وخاصة الفترة بعد 1966 ألغت الجزائر نهائيا مشاركة 
رأس ال مال الأجنبي في الاستثمار المحلي (استرجاع تأمين). مع ذلك فان فعالية ترتيبات قانون 
10-0 تبقى خاضعة ل: - -طبيعة القوانين المتخذة من قبل بنك الجزائر وكيفية تنفيذها. 

-تكييف النصوص القانونية (بخلاف البنكية التي تخص حق املكية. الجباية) (الضرائب 
...الخ) والتي يهتم لها رأس المال الأجنبي وكذا القطاع الخاص الوطني. 

- التسوية السريعة لنزاعات مع الشركات الأجنبية التي كانت لها أو مازالت لها 
نشاطات إنتاجية في الجزائر. 

- إعادة ديناميكية النمو الاقتصادي. 


' - الجريدة الرسمية الجمهورية العدد 16 -23 رمضان 1416 ص541. 
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كما يحدد الرسوم التشريعي النظام الذي يطلق على الاستمارات الوطنية الخاصة وعلى 
الاستثمارات الأجنبية والتي تنجز ضمن الأنشطة الخاصة بإنشاء السلع والخدمات إلى غير 
المخصصة صراحة بموجب نص تشريعيء كما يجب أن نتكون هذه الاستثمارات وقبل 
إنجازها مشروع تصريح لدى وكالة الترقية وتدعيم الاستثمارات 4251. 

وكالة دعم وترقية الاستثمارات في الجزائر 

(Agence de Promotion et suivie des investissement) 

أ- تعريفها: 

تأسست يوم 10-17- 1993 حسب ما جاء في مرسوم تنفيذي رقم 94 يتضمن 
صلاحيات 319-94 مؤرخ في: 12 جمادى الأولى عام 1415 وهي تنظيم وسير الوكالة التي 
تعد امتداد للديوان 0551۴ وهي جهاز حكومي له طابع إداري أنشأ لخدمة المستثمرين 
والروجین» كما أصبح بعد سنة مرجع أساسي لكل ما يتعلق بالاستثمارات المحلي والأجنبي 
في الجزائر لا سيما بعد إنشاء الشباك الموحد'. 

ب- أهدافها: 

تتمتع الوكالة بالشخصية ا معنوية والاستقلال المادي. وهي موضوعة تحت وصاية 
رئيس الحکومة. حيث يشرف على الوكالة رئيس الإدارة يتولى شؤون عملها مدير عام يرأس 
جميع مصالحهاء يتصرف باسمهاء وهي: 

1- تدعيم ومساعدة المستثمرين في إطار المشاريع الاستثمارية. 

2- تضمن ترقية الاستثمارات وتنفيذ كل التدابير التنظيمية. 

3- تضمن متابعة احترام ال مستثمرين بالالتزامات. 

4- تضع تحت تصرف الستثمرین كل العلومات المتعلقة بفرص الاستثمار. 

5- تساعد الستثمرین على الاستفادة من كل الإجراءات. 

6- تجري تقييم مشاريع الاستثمار وإحصائه. 


' - يقي تفصيله لاحقا. 
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7- نشر القرارات المتعلقة بالاستثمارات التي استفادت من امتيازات. 

8- تنسيق بين الوكلاء في المناطق الحرة. 

0- تنظيم ندوات» ملتقيات وأيام دراسية يرتبط محتواها بهدفه. 

1- تستغل كل الدراسات في مجال الاستثمار. 

ج- إمكانياتها: لتتمكن من تأدية مهامها على أكمل وجه تعتمد على خبرات وأجهزة 
أهمها الشباك الواحد'". كما تعتمد على أجهزة تقنية مختصة في تقييم ودعم ومتابعة 
وإنجاز المشاريع إلى: 

#بنك معلومات حول إمكانات الاستثمار في البلاد. 
#قنوات للاعلام الوطني والعالمي. 
#خبراء اختصاصيين محليين وأجانب. 

2-2 قانون الاستثمار الجديد: 

تعدلت بعض التشريعات الاقتصادية في الجزائر قبل بضعة أشهر وابرز تلك التعديلات 
قانون استثمار وصدر أمر رقم 03-01 في أوت 2001 متعلق بتطوير الاستثمار مناخه وآلية 
عمله ويشمل مفهوم الاستثمار في إطار الأمر الذکور اقتناع أصول في مجال استحداث 
نشاطات جديدة أو توسيع قدرات إنتاجية أو إعادة هيكلة وتأهيل رأس مال المؤسسات 
العامة والمساهمة فيه. وكما شمل المفهوم الجديد عمليات الخصخصة الكلية والجزئية 
والاستثمارات المدرجة في إطار منح إمتيازات أو الرخصة والجديد في هذا التشريع الآن: 

#السماوات بين الستثمرین ال محليين والأجانب. 
©إلغاء التمييز بين الاستثمار العام والخاص. 


9 ان اء شباك موحد (لا مركزي ع ا شکا وكالة وطنية لتطوير 
الاستثمار ۸۷21 تضم کل الهیثات ذات العلاقة بالاستثمار واصدار تراخیص 


' - الاقتصاد والأعمال -عدد خاص- 1999. 
* - الشباك املوحد في فصل لاحق. 
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وهذه الوكالة هامة تملك شخصية معنوية واستقلالية مالية. تنوي فتح فروع ومكاتب 
جمثيل في الخارج. 
#تقدم ۸۷121 كل الخدمات الإدارية المعلومات المتعلقة بالاستثمار المهتمين 
المقيمين أو الغير مقيمين وتبلغهم بقرار قبول أو رفض منح المزايا أو الحوافز المطلوبة في 
مدة أقصاها 30 يوم اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. 
#التأكد من احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها خلال فترة الإعفاء من 
بعض الضرائب والرسوم. 
#تعني المؤسسة بضم كل المؤسسات الکلفة بمنح المساحات العقارية اللازمة 
للاستثمار الصناعيء السياحي والخدماتي. 
»يعد هذا الأمر في غاية الأهمية لأن منح العقارات كان يتم على نحو غر منسق 
وواضح في السابق. 
#»نشأ صندوق لدعم الاستثمارات تتكفل بإدارته ۸1۳ هول الامتيازات الخاصة 
أو الاستثنانی. 
#یسمح التشريع الجديد بإمكانية التنازل أو نقل ال ملكية للاستثمار. 
الشباك الموحد: 
من أجل رفع العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين 
ا محليين والأجانب تم إنشاء الشباك الواحد لتوفير أفضل التسهيلات لعمليات الاستثمار. 
يضم داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتها وكذلك مكاتب إدارة الجمارك وبنك الجزائرء 
السجل التجاريء الأملاك الوطنية. الضرائب» التهيئة العمرانية. البيئة التشغیل, مأمور 
المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة. 
ويخضع التماس خدمات الشباك الوحيد لإدارة المستثمرين باستثناء إيداع تصريح 
الاستثمار وطلب امزایا . 


' - المادة 22 الشباك الوحید المنصوص عليه في المادة 08 .الفقرة الثانبة» مرسوم تشريعي رقم 12-93 
القرخ في05 أكتوبر 1993. 
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يكون ممثلوا الوزارات والهيئات في الشباك الوحيد مؤهلين قانونيا ومخولين لتقديم 
الخدمات الإدارية مباشرة في مستوى هذا السباك كما توفر الوكالة في أجل أقصى 60 يوماء 
وبناءا على تفويض من الإدارات العنية, الوثائق المطلوبة قانونا من أجل إنجاز الاستثمار 
وذلك ابتداءا من تاريخ الإيداع القانوني للتصريح الاستثمار وطلب امزایا؛ كما أن الوثائق 
التي تسلمها الوكالة قبل الاحتجاج بها على الادارات ا معنية”. 

تعيين السلطة الوصية على الوكالةء أعوان الشباك الوحيد ومستخلفيهم بقرار بناء على 
اقتراح الإدارة أو الهيئة التي يمثلونهاء كما يجب عليهم احترام النظام الداخلي للوكالة 
وقواعده في الانضباط العام. حيث يستفيد أعوان الشباك الوحيد من النظام التعويضي 
المعمول به في الوكالة. عندما يكون هذا النظام آنفع لهما مما هو معمول به في الإدارات 
والهيئات التي ينتمون الیها . 

يمكن المدير العام للوكالة من أجل سير الشباك الوحید. أن يتخذ كل الإجراءات ذات 
الطابع العملي والتنظيميء لاسيما الإجراءات التي تيسر للمستثمرين استيفاء إجراءات 
الحصول على الوثائق المطلوبة قانونا؛ في هذا المجال وضمن الآجال القانونية . 

3- عراقيل الاستثمار في الجزائر: 

تجدر الإشارة إلى أن تطور الاستثمار الخاص يصطدم في استمرار البيروقراطية فضلا على 
عدم تطور التمويل والسياسة الذهنية غير الاقتصادية. ما أكده العديد من مسؤولي 
الشركات الأجنبية خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية والنقل الإداري والتسيير الغير القادر على 
وضع مبكانيزمات استثمارية. إلى جانب النقاط التالية: 

#عدم الاستقرار السياسي والأمني. 

#التصنيف الغير المؤكد والعقد لقوانین الاستثمار إلى جانب سوء تسيير على مستوی 
الموانن. 


- المادة 23 المرجع السابق. 
- المادة 24 المرجع السابق. 
- المادة 25 المرجع السابق. 
- المادة26 » المرجع السابق. 


222 


الاقتصاد الاستثماري 


#القيود المفروضة على تحويل الأرباح وأصل الاستثمار إلى الخارج. 

#صعوبة التعامل مع الأجهزة الرسمية المعنية بالاستثمار' 

#قلة البنى الهيكلية وعناصر الإنتاج. 

9فقلة الدعم المادي والمعنوي من قبل الدولة اتجاه الأجانب المستثمرين. 

#تفشي الرشوة والبيروقراطية في املعاملات البنكية. 

»عدم وجود سوق مالية متطورة وارتفاع معدلات الفائدة على التسهيلات الإئتمانية. 

#عدم توفر خرائط استثمارية. 

4- الحوافز: 

#خفض الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة لزوم المشروع الاستثماري. 

#الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات الداخلة في 
الاستثمار. 

#الإعفاء من رسوم نقل الملكية. 

#إفادة الاستثمارات المنجزة في المناطق الأكثر حاجة للتنمية من امتيازات خاصة وهذه 
يحددها مجلس المساهمات كما هناك امتيازات خاصة بالنسبة لنقل التكنولوجيا. 

#وجوب التعويض العادل جراء أي مصادرة إدارية. 

#مبداً التحكم لفرض المنازعات. 

. %5 تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها 962 بدلا من‎ ٩ 

© تتكفل الدولة جزتيا أو كليا بالمصاريف المتعلقة بالأشغالءبالمنشآت الأساسية 
الضرورية لانجاز المشروع بناءا على تقيم من وكالة الاستثمار لقيمة هذه ال منشأة. 


' - الاقتصاد والأعمال. 1999 ص 64. 
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#الإعفاء لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ الانطلاق الفعلي للنشاط من الضريبة على 
أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة والرسم على النشاط 
المهني والدفع الجزافي. 

© الإعفاء لدة 10 سنوات من الرسم العقاري على الملكيات الداخلة في الاستثمار. 

ويمكن إضافة عوامل أخرى ساعدت على تحفيز الاستثمار في الجزائر مثل: 

-مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعميق هذا التوجه (هيكلة القطاع الصناعي, 
متابعة برامج الخصخصة. إصلاح النظام المصرفي...). 

- توجهات الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإنشاء صندوق ضمان 
الاستثمارات وغيرهاء وهناك عامل إصلاح سياسي الذي تعزز مؤخرا بعد الانتخابات 
الرئاسية بالإضافة إلى مرونة تشجيع قانون الاستثمار. 
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الفصل الثامن 
" الدول العربية والتحديات الاقتصادية " 


يشهد عاممنا المعاصر منذ عقد الثمانينيات وحتى اليوم » أحداثاً عامية مذهلة متسارعة 
أحدثت تحولات جذرية وعميقة في النظام الاقتصادى والسياسى العالمى أسفرت عن نتائج 
وتطورات هامة » وضعت العام وشعوبه الختلفة عشية القرن الحادى والعشرين أمام 
متطلبات وتحديات جديدة . وجعلتها تبحث عن سبل مختلفة تمكنها من تلبية احتياجات 
العصر ومواجهة تحدياته . 

وبالرغم من تنوع وتعدد هذه التحديات والمتطلبات ( اقتصادية - سياسية - 
اجتماعية - ثقافية - تكنولوجية - بيئية ...) إلا أن التحديات الاقتصادية تقع في موقع 
الصدارة » لأنها تشكل الأساس لحل المعضلات والوفاء ما تبقى من الاحتياجات ولهذا نجد 
بلدان وشعوب العام الختلفة تبحث عن طرق ووسائل وآليات فاعلة تساعدها على النمو 
والتطور الاقتصادى بديناميكية مناسبة وعلى استخدام واستغلال مواردها وطاقاتها 
الاقتصادية ما يضمن لها الأستمرار والصمود والقدرة المناسبة على المنافسة معتمدة على 
الاتفاقيات الثنائية والجماعية والعمل الاقتصادى المشترك وعلى التكتلات الاقتصادية 
العالية والاقليمية » كمدخل مناسب للدفاع عن مصالحها المختلفة » ومن أجل ضمان 
مواقع مناسبة تحميها من التغيرات المتسارعة ونتائجها المحتملة وغير المحمودة ' . 

وبدون التطرق إلى الجدل المثار حالياً حول حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه 
الدول العربية » هكن القول وبدون مغالاة أن التحديات الاقتصادية أصبحت أحد 
حقائق الواقع العاش في الأقطار العربية في الوقت الراهن» ومن أخطر ال مشاكل 
التي تؤرق بال كل مهتم بالشأن العریی. فلا تكاد تخلو وسيلة من وسائل الاعلام 
المكتوب والسموع والرتي من طرح لهذا اللوضوع لا يخلو أي خطاب سياسي أو منتدى 


' - فؤاد راشد عبده » الإصلاحات الاقتصادية فى البلدان العربية ودورها المرتقب ف التمهيد لقيام 
السوق لعربية المشتركة . فى د. محمد إبراهيم منصور( محرر) . ابحاث ال مؤتمر السنوى الثانی " 
السوق العربية المشتركة ومستقبل الاقتصاد العربى " الذى عقده مركز دراسات المستقبل بجامعة 
أسيوط فى الفترة ( 27-25 نوقمبر 1997 ). ( أسيوط : مركز دراسات المستقبل » جامعة أسيوط › 
8 )»ص ص 217 - 218 . 
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فكري من التصدي إليهاء وليس من قبيل المبالغة القول بأن مواجهة هذه التحديات آصبح 
هو المقياس الحقيقي لنجاح الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية . 

مشكلة الدراسة ( ال مشكلة البحثية ) 

تواجه الاقتصاديات العربية حالياً وف الستقبل القريب تحديات عديدة ومتنوعة ( 
داخلية وخارجية - مباشرة وغير مباشرة ..) » ولقد أصبح واضحاً لكل ذى عينين حجم 
التحديات التي تواجه الأمة العربية خلال القرن الحادى والعشرين . وهی تحديات تنبع 
من مصادر شتى وتهدد بإلحاق أفدح الأضرار ليس فقط با مستقبل الاقتصادى للشعوب 
العربية » ولكن بات الخطر يلتف حول هويتها وثقافتها بل ووجودها القومى ذاته ‏ 
فهناك تحديات العوطة . وانفتاح الأسواق وشراسة الشركات عابرة القارات » وتنامى النزعة 
نحو بناء التكتلات الاقتصادية والإقليمية وأشتداد حمى التنافس الاقتصادی » ومخاطر 
التهميش التي تنتظر الكيانات الصغيرة غير القادرة وغير المؤهلة للمنافسة » والسماوات 
المفتوحة » الأقمار الصناعية والبث الفضاق الذى لاتحده قيود » وهناك من جانب آخر› 
تحديات القوى الإقليمية المتحفزة لدور جديد في منطقة الشرق الأوسط خصماً من حساب 
قوى إقليمية عربية كبرى كمصر » ..وغيرها من التحديات التي تهدد الستقبل العربى 
بصفة عامة' 

وعلى الرغم من تنوع وتعدد هذه التحديات والمتطلبات ( اقتصادية - سياسية - 
اجتماعية - ثقافية - تكنولوجية - بيئية ...) إلا أن التحديات الاقتصادية تقع في موقع 
الصدارة » لأنها تشكل الأساس لحل المعضلات والوفاء ما تبقى من الاحتياجات . 

خلاصة القول تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على أهم وأبرز التحديات 
الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في ظل المشهد العالمى المعاصرء ومن ثم فان السؤال 
البحثي الرئيس الذي تدور حوله الدراسة يتمثل في "ما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي 
تواجه الدول العربية في ظل المشهد العالمى العاصر؟" . 


' - توحيد الزهيرى » التحديات التى تواجه العام الإسلامى . ( القاهرة : دار الجميل للنشر والتوزيع 
والإعلام > 2003 ) »> ص ص 11- 13 . 
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تساؤلات الدراسة (البحث ) 
تسعى الدراسة للإجابة على تساؤل رئيس يشكل قلب ال مشكلة البحثية ويتمثل هذا 
السؤال في "ما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في ظل المشهد 
العاممى المعاصر؟" . ويتفرع من هذا السؤال البحثي عدة أسئلة فرعية : 
»ما هي صور وأنماط التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية ؟ . 
»ما هي الآثار الناجمة عن تلك التحديات الاقتصادية بالنسبة للدول العربية 
»ما هی سبل مواجهة تلك التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية ؟ 
هما هو مستقبل الاقتصاد العربى ؟ . 
أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى العديد من الأمورء وأهمها: 
#توضيح أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية . 
#الوقوف على حجم تلك التحديات الاقتصادية . 
#تقديم بعض التصورات وامقترحات والسبل طواجهة تلك التحديات . 
أهمية الدراسة 
تنبع أهمية دراسة موضوع التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية من عدة 
اعتبارات يتمثل أبرزها في: 
1- من الناحية النظرية (العلمية): 
تقدم الدراسة إطار نظري يتناول تحديداً مفاهيمى طتغبری الدراسة الأساسيين ( الدول 
العربية » التحديات الاقتصادية ) . 
تضيف الدراسة بحثاً جديداً إلى المكتبة العربية. 
2- من الناحية العملية (التطبيقية): 
تطرح الدراسة بعض التصورات والسبل لمواجهة التحديات الاقتصادية . ومن ثم دفع 
مسيرة التطور والتقدم الاقتصادي في الدول العربية . 
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الإطار المنهجي (المناهجي) للبحث 

يعتمد الإطار المنهاجي لهذا البحث على ثلاث دعامات رئيسية: 

المدخل (الاقتراب). 

آدوات ومصادر جمع ال معلومات أو امادة العلمية. 

(1) أولاً: المدخل (الاقتراب): 

نظراً لطبيعة الموضوع الذي تتناوله الدراسة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها فإن 
الدراسة سوف تعتمد بصفة أساسية على الأسلوب الوصفى في سرد التحديات » وكما تعتمد 
على التحليل الاحصاني ' وتستعين الدراسة بالإحصاءات المتاحة » في رصد وتتبع حجم 
التحديات الاقتصادية » وما يثيره هذا الحجم من مؤشرات ومدلولات. 

(2) ثانياً: آدوات ومصادر جمع المعلومات أو المادة العلمية : 

لقد تم الاعتماد في جمع المادة العلمية لهذه الدراسة على مصادر مكتبية أولية 
وثانوية تشمل رسائل علمية وأبحاث غير منشورة ومقالات في دوريات وصحف دولية 
ومحلية فضلاً عن الكتب المتصلة بموضوع الدراسة . 

تقسيم البحث 

يتضمن البحث فضلاً عن المقدمة والخاتمة» أربعة مباحث » وهي كالتالي: 

ا لمبحث الأول : ويعالج الإطار النظري للدراسة » ويتناول تحديداً مفاهيمى طتغبری 
الدراسة الأساسيين ( الدول العربية » التحديات الاقتصادية ) . 

المبحث الثاني : ويتناول أنماط وصور التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية . 

البحث الثالث : ويقدم شرحاً مبسطاً ومختصراً لعدد من تلك التحديات الاقتصادية 
مبيناً طبيعتها والآثار المترتبة عليها . 

ا مبحث الرابع : ويعرض لأهم سبل مواجهة تلك التحديات الاقتصادية . مع تقديم 
رؤية مستقبلية للاقتصاد العری . 


' - طزید من التفاصيل حول التحليل الإحصائ» انظر: عبد الغفار رشاد. "مناهج البحث وأصول 
التحليل في العلوم الاجتماعية" , (القاهرة: مكتبة الآداب. 2004 ص ص 188-187. 
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ا مبحث الأول : الإطار النظرى للدراسة 

تواجه الاقتصاديات العربية حالياً وف الستقبل القريب تحديات عديدة ومتنوعة ( 
داخلية وخارجية - مباشرة وغير مباشرة ..) » وعلى الرغم من تنوع وتعدد هذه التحديات 
والمتطلبات( اقتصادية - سياسية - اجتماعية - ثقافية - تكنولوجية - بيئية ...) إلا أن 
التحديات الاقتصادية تقع في موقع الصدارة » لأنها تشكل الأساس لحل المعضلات والوفاء 
ما تبقى من الاحتياجات . 

وتتعدد المفاهيم ا مستخدمة في البحث إلا أن هناك مفهومين أساسيين . وهما ( الدول 
العربية - التحديات الاقتصادية ) > يسعى هذا المبحث إلى الوقوف عليهما وتقديم 
تعريف موجز ومبسط لهما . وذلك كما يلى : 

أولاً : التعریف بالدول العربية ( (Arab Countries‏ 

هو مصطلح يُطلق على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية » يبلغ عدد تلك الدول 
2 دولة » ويُطلق علیها مجتمعة مصطلح الوطن العربى . 

ویتکون الوطن العربى من مساحة جغرافية تربط بين ثلاث قارات وأربعة بحار 
ویتکون من 22 دولة وكياناً سياسياً تتسم بالتجانس النسبی في اللغة والثقافة وبالتباین 
الکبیر في السياسة والاقتصاد والتركيبة السكانية والاجتماعية » وتبلغ مساحة الوطن العریی 
حوالى 14.2 ملیون/کم2 یعیش فيه حوالی 326.1 ملیون نسمة في عام ۰2007 وینتج العام 
العربى 25.8 96 من إنتاج العام للنفط وهتلك 50.3 96 من احتیاطات النفط العالية وینتج 
آیضا 13.1 96 من الانتاج العالی للغاز الطبیعی ويمتلك 29.1 96 من الاحتباطی العالی 
مزه ' 

وتنقسم الدول العربية إلى مجموعتين ‏ : 

الدول المنتجة للنفط : ويعتمد الدخل الوطنى في هذه الدول على مصدر واحد وهو 
تصدير مادة النفط » وهذه الدول غنية مواردها اطالية ولكنها تعانی من نقص اليد العاملة 
المتخصصة . 
' - صندوق النقد العربى » مؤشرات عامة عن الدول العربية خلال عام 2007 » التقرير الاقتصادى 

العربى ال موحد . عدد 28 ۰ سبتمبر ۰2008 ص ° . 


” - فؤاد حیدر » التنمية والتخلف ف العام العربى ( طروحات تنموية للتخلف) , ( بيروت : دار الفكر 
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الدول غير المنتجة للنفط : تعتمد في غالبيتها على الزراعة وقطاع الخدمات العامة › 
وتعانى هذه الدول من وفرة اليد العاملة وتزايد البطالة » ومن نقص في مصادر رؤوس 
الأموال . 

وتعانى غالبية الدول العربية حالياً من تحديات وصعوبات متعددة منها السياسى 
والاقتصادی والاجتماعى » بعض هذه المشاكل ناتج عن خلل في البناء الداخلى والبعض 
الآخر ناتج عن عوامل خارجية , بين هذه وتلك تسعى غالبية الدول العربية لوضع الخطط 
التنموية الملاهمة لظروفها الذاتية المتمايزة . 

ثانياً : مفهوم التحديات الاقتصادية ( (Economic Challenges‏ 

لا يوجد تعريف واحد ‏ متفق عليه يصلح أن يكون شاملاً وجامعاً لمفهوم التحديات 
حيث أن هناك العديد من التعريفات المقدمة لهذا ال مفهوم . ويرجع ذلك إلى اختلاف 
تناول ونظرة كل باحث للمفهوم » ومن آهم هذه التعريفات : 

" التحدي هو ذلك الوضع الذي يمثل وجوده أو عدم وجوده تهديداً أو إضعافاً أو 
تشويهاء كلياً أو جزئياً دائماً كان أو مؤقتاً لوجود وضع آخر يراد له الثبات والقوة و 
الأستمرار" فمثلاً التحدى الثقاق هثل تهديداً أو خطراً أو إضعافاً أو تشويهاً لوضع أو 
منظومة ثقافية معینة» فيصح أن يُطلق عليه لهذا السبب " التحدي الثقافي "۲ . 

وهناك تعريف آخر للتحديات مفاده أن " التحديات هى تطورات أو متغيرات أو 
مشكلات أو صعوبات أو عوائق نابعة من البيئة المحلية أو الاقليمية أو الدولية "” . 

ولكن نوعية التحديات هي التي تحدد حجم الخطر التي تتعرض له هذه الدولة أو 
ذاك المجتمع » فبعض التحديات تؤثر في كيان الدولة أو المجتمع في الصميم بحيث يكون 
تأثير التحدي شاملاً وليس ذا بعد واحد» وهنا لابد أن تكون الواجهة شاملةء أي تكون 
المواجهة بحجم التحديات وإلا فان النتيجة سوف تكون اكتساحاً شاملاً وتتخذ التحديات 
عدة أشكال › وأهمها 8 


' - زكريا داوود » الأمة الاسلامية والتحديات المعاصرة . مقال منشور على موقع : www. Alwihdah‏ 
.com/print.php‏ . آخر تحديث بتاريخ 2003/9/2 . 

* - آنیس فتحی . الامارات إلى أين ..استشراف التحدیات والخاطر على مدى 25 عاماً ( آبو ظبی : 
مركز الامارات للدراسات والاعلام > 2005 ) »> ص ص 17-15 . 
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-التحديات الاقتصادية. 

- التحديات الثقافية. 

-التحديات المعلوماتية. 

-التحديات الاجتماعية. 

-التحديات البيئية. 

-التحديات التكنولوجية . 

خلاصة القول يمكن تعريف التحديات الاقتصادية بأنها " تطورات أو متغيرات أو 
مشكلات أو صعوبات أو عوائق اقتصادية أو ذات بعد اقتصادى نابعة من البيئة المحلية 
أو الإقليمية أو الدولية » وتشكل تهديداً أو خطراً على مستقبل النمو والتنمية الاقتصادية 
بالدولة " . 
ا مبحث الثانى : أنماط وصور التحدیات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية 

تواجه الدول العربية قدراً كبيراً من التحدیات في مختلف جوانب الحياة » وخاصة في 
الجوانب الاقتصادية . وتمثل هذه التحدیات الاقتصادية خطراً على التنمية العربية, 
وتعوق قدرات الوطن العربي على التکیف مع التحولات العاطية ومواجهة تحدیات السلام 
ومکافحة الارهاب وحماية نفسه من التغیبرات ال معاكسة في الفضاء الاقتصادي الكوني › 
وهکن إيجاز مجموعة التحدیات التي تواجه الدول العربية في ظل المشهد العایلی املعاصر 
فيما پلی : 

#تسارع وتبرة العوطة الاقتصادیة . 

©تصاعد الاتجاه نحو الخصخصة والاصلاح الهیکلی . 

#انكماش ابلساعدات الإنمائية الرسمية . 

#تحديات الاندماج بالاقتصاد العایلی . 

#تزايد المديونية الخارجية وأعباؤها . 

©»ضعف وتدق مستوى التجارة والاستثمارات العربية البينية 


© محدودية الموارد العربية وسوء استغلالها . 
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# تعثر عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى وبطء معدلاتها . 

#تصاعد معدلات البطالة . 

©الفساد وتدنى مستوى الحوكمة . 

#تزايد مشكلات تدهور البيئة . 

#تصاعد معدلات التضخم وارتفاع اسعار الطاقة واطواد الغذائية خلال العامين 
الأخيرين . 

وقد أختلف الاقتصاديون حول أنماط وصور التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول 
العربية في ظل الشهد العالی المعاصر » وظهرت في هذا الإطار ثلاثة إتجاهات رئيسية › 
وهى : 

الإتجاه الأول : ويرى أنصار هذا الإتجاه أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول 
العربية في ظل اممشهد العا مى ا معاصر تنقسم إلى نوعين رئيسيين ( تحديات اقتصادية 
مباشرة » وتحديات اقتصادية غير مباشرة . 

الإتجاه الثانى : ويذهب إلى أن تلك التحديات الاقتصادية تنقسم إلى ( تحديات 
اقتصادية رئيسية » وتحديات اقتصادية فرعية ) . 

الإتجاه الثالث : ويرى أصحاب هذا الإتجاه أن تلك التحديات الاقتصادية تنقسم إلى ( 
تحديات اقتصادية داخلية » وتحديات اقتصادية خارجية ) »> وميل الباحث إلى تبنى هذا 
الإتجاه خلال دراسته . 
المبحث الثالث : التحديات الاقتصادية التي تواجه : الدول العربية (الطبيعة - الآثار 
الناجمة ) 

على الرغم من تنوع وتعدد التحديات والمتطلبات التي تواجه الدول العربية ( 
اقتصادية - سياسية - اجتماعية - ثقافية - تكنولوجية - بيئية ...) إلا أن التحديات 
الاقتصادية تقع في موقع الصدارة . لأنها تشكل الأساس لحل ال معضلات والوفاء ها تبقى 
من الاحتياجات . 
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إن التحديات الاقتصادية هى تطورات أو متغيرات أو مشكلات أو صعوبات أو عوائق 
اقتصادية أو ذات بعد اقتصادى نابعة من البيئة ال محلية أو الإقليمية أو الدولية وتشكل 
تهديداً أو خطراً على مستقبل النمو والتنمية الاقتصادية . 

ويمكن تقسيم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية إلى قسمين رئيسيين › 
وهما : 

#التحديات الاقتصادية الداخلية . 
8 التحديات الاقتصادية الخارجية . 

وفيما يلى عرض موجز لعدد من التحديات الاقتصادية السابق ذكرها ف ا مبحث الثانی 
وذلك من حيث طبيعتها وأهم الآثار الناجمة عنها . 

أولاً : التحديات الداخلية : تتمثل في عدة آمور » وأهمها : 

محدودية ال موارد العربية وسوء استغلالها : تعد المياه من أكثر الموارد الطبيعية 
محدودية في الوطن العربي » ومما يزيد الأمر سوء هو أن معظم آراض الوطن العربي تقع 
في المناطق الجافة . حيث لا تسقط الأمطار فيها إلا في القليل النادر . ويعتبر الوطن العربي 
من أكثر مناطق العام فقراً في الوارد المائية إذ لا يتخطى المعدل السنوي لنصيب الفرد من 
المياه (1000) متر مكعب مقارنة (7700) متر مكعب على المستوى العالمي » ومن المتوقع 
أن يتناقص هذا المعدل إلى (500) متر مكعب في معظم الدول العربية بحلول عام ۰2025 
علاوة على ذلك » فان حوالي نصف الوارد المائية العربية تنبع من خارج الوطن العربي » 
كما أن هذه الموارد غير مستغلة برمتها , بل يتم استغلال نحو %68 منها فقط » وطبقا 
لدراسة حديثة . فان حوالي %75 من الدول العربية تقع تحت خط الفقر ا مائي. ومن 
المتوقع أن تبلغ النسبة %90 بحلول عام 2030 " . 

أما بالنسبة لمصادر الأراضي » فان الوطن العربي يعاني من ندرة الأراضي أيضا 
حيث أن 9054.8 من مساحته تعد أراض خالية » وتمثل المراعي 9626.8 » والأراضي 
القابلة للزراعة %14.5 والغابات حوالي %3.9 » وتمثل الأراضي المزروعة حوالي 9629 


1 


- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار . مؤشر الفقر الما » نشرة ضمان الاستثمار . السنة22 » العدد3 › 
4 ص 15 . 
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من مساحة الأراضي القابلة للزراعة أو حوالي %4.2 من إجمالي المساحة الكلية للوطن 
العربي » وتتعرض غابات الوطن العربي والتي تمثل %3.9 من مجمل مساحته إلى ضغوط 
متزايدة » وتفقد معدل سنوي %1.59 ۰ وتعتبر إعادة زراعة الغابات الطريق الفعال 
لتعويض الفاقد من هذه الغابات » بيد أن معدل التشجير وزراعة الغابات لا يوازيان 
معدلات الفقد . علاوة عن أن أعادة زراعة الغابات لا يعوض الفقدان الذي يحدث في 
التنوع الحيوي الذي تضمه الغابات الأصلية " » وقد شكلت هذه التطورات ضغوطاً على 
التنمية الزراعية العربية » وبالتالي أصبح الوطن العربي عاجزاً عن سد متطلباته الغذائية › 
حيث بلغت قيمة الفجوة الغذائية العربية مع نهاية عام 2001 حوالي14.7مليار دولار » 
بالرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على جهود التنمية الزراعية العربية " . 

تصاعد معدلات البطالة : يشكل تصاعد معدلات البطالة في الدول العربية واحد من 
أخطر التحديات التي تواجه الوطن العربي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة وتشير 
أحدث التقارير إلى أن معدل البطالة في الوطن العربى يبلغ ۰9۵14 من أصل (180) مليون 
عاطل عن العمل في العام » معنى أخر يبلغ العرب نحو %4.9 من سكان العاط » بينما يبلغ 
العاطلون عن العمل حوالي %10.6 من إجمالي العاطلين عن العمل في العام أي أكثر من 
ضعف نسبة مساهمتهم في سكان العالم فمعدلات التدفق العربي إلى سوق العمل أعلى 
من بقية العام مما يخلق نوعين من الضغط » ضغط البطالة القائمة . وضغط البطالة 
القادمة أ وهکن تصنيف الأقطار العربية من حيث معدلات البطالة على ثلاث مجموعات 
> الأولى تضم دول مجلس التعاون الخليجي والتي لا تزيد فيها معدلات البطالة عن 2905 
والمجموعة الثانية تضم الأقطار التي لا تزيد فيها معدلات البطالة عن %10 وتشمل 
كل من تونس %7.2 »وسوريا %8.95 ومصر %8.2 ۰ واليمن %8.3 .ولبنان %8.5 » بينما 


۰ 


تضم المجموعة الثالثة الأقطار التي تزيد فيها معدلات البطالة عن %10 وتشمل كل 


' - مصطفى طلبة وآخرون » مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي ‏ ( آبو ظبي ‏ 2001 ) »> ص 21-20 . 

* - المنظمة العربية للتنمية الزراعية » الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعيق . الخرطوم . 2004 . 

- جاسم السعدون » أفاق الاقتصاد العربي .. ماذا هکن عمله . بحث مقدم إلى ال مؤتمر الدولي 
للدهقراطية والتجارة الحرة » الدوحة » أبريل 2003 . 
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من الجزائر %26.4 » والأردن %14.4 والمغرب 9۵14.5 وموريتانيا %10.9 » وليبيا %11.6 
والسودان 9015.9 * . 

وغني عن البيان أن معدل البطالة بين الشباب دون سن 25 سنة هو نصف المعدل 
العام للبطالة . وهذه النتيجة تجعل الشباب والبطالة صفتين متلازمتين لفئة من السكان 
ينظر إليها دائما على أنها الأمل والمستقبل » وهو ما يهدد الستقبل العربي بالإضافة إلى 
ذلك » فإن البطالة انتشرت بدرجات متزايدة بين خريجي التعليم العالي وبنسبة أكبر بين 
الإناث » ويشير ذلك بجلاء إلى عدم قدرة السوق على استيعاب الداخلين الجدد المقدر أن 
يبلغ عددهم حوالي (47) مليون طالب عمل بحلول عام 2010 ” . 

ويمكن القول بأن تنامي معدلات البطالة يرجع إلى عوامل عديدة من أهمها ارتفاع 
معدلات النمو السكاني العربي . وعدم تمكن الوطن العربي من خلق فرص عمل كافية 
تتوافق مع العرض المتمثل في الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل بسبب تدني 
القاعدة الإنتاجية وضعف الاستثمارات ‏ بالإضافة إلى الاتجاه العام نحو تقليص الوظائف 
الحكومية » نتيجة تطبيق برامج الخصخصة والاصلاح الاقتصادي وعدم قدرة القطاع 
الخاص في المرحلة الانتقالية للخصخصة . من استيعاب جزء كبير من الداخلين على سوق 
العمل » وعدم موائمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل في الوطن العربي . 

الفساد وتدنى مستوى الحوكمة : هثل الفساد قضية اقتصادية واجتماعية 
وسياسية » ويترتب على الفساد خلل في الكفاءة الاقتصادية » نظراً لا ينتج عنه من 
سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توجيه الاستثمارات » فضلاً عن إعاقة 
الاستثمارات والتراكم الرأسمالى > ومن ثم » يعوق عمليات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » بالإضافة ما يترتب عليه من خلل في توزيع الدخل والثروة بين أفراد 
المجتمع » فضلاً عما يترتب عليه من عديد من الآثار السلبية اجتماعياً وسياسياً 
وتعوق تلك الآثار عمليات الإصلاح » ولذا أصبحت قضية الفساد من القضايا التي 
' - منظمة العمل العربية » تقرير اطدیر العام . القاهرق 2002 . 


- منظمة العمل العربية . العمالة العربية المهاجرة في ظل العوطة - التحديات والأفاق . (القاهرة : 
منظمة العمل العربية . 2002 ). 
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تشغل بال الجميع في الجتمعات العربية . نتيجة لزيادة حجم الفساد واتساع دائرته 
وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة م يسبق لها مثيل من قبل ؛ مما بهدد مسيرة 
ومستقبل عمليات الإنماء بهذه الدول . وتتعدد صور الفساد وأسبابه في الدول العربية كما 
تتفاوت درجة الفساد فيما بين هذه الدول » ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى غياب الحوكمة 
من الناحية التنفيذية في هذه الدول . ووفقاً للتقارير الدولية فان الدول العربية تحتل 
مرتبة متوسطة في مقاييس الحوكمة » وتأق دول الخليج في مقدمة الدول العربية وفقاً 
للمقاييس الدولية » وقد أثبتت الدراسات أن هناك ارتباط طردى قوى بين مستوى الأداء 
الاقتصادى في المنطقة العربية وجميع مؤشرات الحوكمة وخاصة مدى سيادة القانون . 
وكفاءة الحكومة » وقدرتها على مكافحة الفساد ' . 

ثانياً : التحديات الخارجية : وتتمثل في عدة آمور . آهمها : 

تسارع وتيرة العورلة الاقتصادية : العوطة الاقتصادية هی تلك العملية التي تهدف إلى 
توحيد أجزاء الاقتصاد العالمي وإلغاء الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة لتدفق 
عناصره ومبادلاته وحركة عوامل الإنتاج سواء أكان رأسمال أو عمل أو تكنولوجيا أو غير 
ذلك » فالعورلة إذن تساوي التغير التكنولوجي بالإضافة إلى فتح الأأسواق للتجارة الدولية 
والاستثمار مضافا إليه التغير السياسي . 

وتجلت عملية تسارع العومة الاقتصادية في السنوات الأخيرة باطراد نمو التجارة العالمية 
وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة » والازدياد الحاد في نشاطات الشركات متعدية 
الجنسيات التي تعد اليوم بمثابة الحكومة الكونية 60702626 610021 . كما زاد تدفق 
الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة ملفتة للنظر إذ قفزت مبالغ هذا الاستثمار من متوسط سنوي 
يبلغ (27.5) مليار دولار في السبعينات من القرن الماضي إلى (559.6) مليار دولار في عام 
3 » وهکن إيجاز أهم المخاطر التي تتعرض لها الدول النامية ومنها الدول العربية من 
جراء العوطة الاقتصادية في عدة آمور . وأهمها انهيار الأنفاق الاستهلاي » تباطؤ معدلات النمو 
' - محمد رئيف » قضايا اقتصادية معاصرة . ( القاهرة : جامعة اقاهرة . كلية الاقتصاد والعلوم 


. السياسية »> 2009 ) »> ص ص26-21‎ 
2 UNCTAD, World Investment Report 2004 14 
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الاقتصادي . تزايد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة » زيادة الفقر ء والأزمات امالية 
كالأزمة امالية العاطية الراهنة . 

تحديات الاندماج بالاقتصاد العالمي : شهد الاقتصاد العربي ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر 
اندماجه بالاقتصاد العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية حيث أرتفع مؤشر الانكشاف 
الاقتصادي من 9626 في عام 1970إلى9069.5 في عام 2003 " . لقد أثرت عمليات الاندماج 
بالاقتصاد العالمي على أداء الاقتصاد العربي الذي بدأ بالتراجع منذ منتصف الثمانينات من 
القرن الماضي > حتى مطلع القرن الحادي والعشرين . ورغم أن هذا التراجع لا يخلوا من 
التذبذبات نحو الارتفاع أحياناً ‏ غير أن اميل للتراجع كان بارزاً > ويطغى على أي تذبذبات 
محدودة ومؤقتة في الاتجاه المعاكس » وكان حصاد ذلك تعرض الأهمية النسبية للاقتصاد 
العربي في الاقتصاد العالمي لتغييرات كبيرة سواء فيما يتعلق بحصة الوطن العربي من الناتج 
العايلي أو التجارة العالمية » ففي عام 1980كان الناتج المحلي الإجمالي العربي هثل %4 من 
الناتج العا مي» انخفضت النسبة إلى %2.7 في عام 2003 » وكذلك الحال بالنسبة للصادرات 
العربية. فقد شهدت هي الأخرى هبوطاً ملحوظاً من %12.4 في عام 1980 إلى 5.7 96 في 
عام 2007 ويشير هذا الانخفاض في ال مؤشرات إلى هشاشة الهياكل الاقتصادية » وضعف 
الإنتاجية » وتراجعا في الأداء الاقتصاديء ويمكن القول بأنه مع تزايد الاندفاع نحو انتهاج 
سياسات اقتصادية ومالية وتجارية تؤهل للاندماج بالاقتصاد الرأسمالي العالي تتزايد 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية » وتتدى مؤشرات التنمية البشرية فبينما يتمتع %2.34 
من مجموع السكان العرب (البحرينء والكويت .الامارات» وقطر ) بتنمية بشرية مرتفعة › 
فان %22.09 من السکان (السودان.الیمن .جيبوتي » موريتانيا) يعيشون في ظل تنمية 
بشرية منخفضة ‏ ويتمتع 9675.57 من السكان بتنمية بشرية متوسطة يعيشون في باقي 
الدول العربية * . 

ووفقا لتقارير البنك الدولي » فان حوالي 68 مليون عربي يعانون من الحرمان 
والفقر البشري . ويصل معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين إلى نحو 9061.2 


" - صندوق النقد العربي .التقریر الاقتصادی العربى الموحد » العدد 22 » أبو ظبي . 2004 
UNDP , 30 Development 4‏ 2 
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ولا حصل %26 من السكان العرب على المياه الصالحة للشرب ‏ و%19.7 لا يتوفر لهم 
الصرف الصحي . وفي الوقت الذي يبلغ فيه متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي حوالي 17935 دولار في الإمارات » فإنه ينحدر على 893 دولار في اليمن وهذا 
يعكس حجم التفاوت الكبير بين أقطار الوطن العربي ' 

ومما يزيد الأمر سوءاء أنه مع التدهور الحاصل في البيئة الاقتصادية والاجتماعية 
العربية » تتصاعد الدعوة والضغوط إلى المزيد من الانخراط في الاقتصاد العالي وتطبيق 
توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمتمثلة ببرامج الإصلاح والتكييف الهيكلي 
والتي ‏ تستطع أن تخفف من مشكلة المديونية العربية الخارجية والتي فاقت 150.2 
مليار دولار في عام 2007 بعد أن كانت اقل من خمسين مليار دولار مع مطلع عقد 
الثمانينات من القرن الماضي . 

وف الوقت الذي تستمر فيه الدول الصناعية الكبرى بالسيطرة على الثروات العربية »› 
فإنها تلوح بالمساعدات الإنمائية التي تقدمها إلى بعض الأقطار العربية والتي شهدت 
هبوطا ملحوظا خلال العقد الأخير من القرن العشرين » وهو العقد الذي لاقت فيه 
شعارات العوممة وسياسات التحرير الاقتصادي والانفتاح على الخارج رواجا . ففي الوقت 
الذي بلغت فيه الساعدات حوالي 10.3 مليار دولار في عام 1991 انخفضت تدريجيا حتى 
وصلت إلى 3.7 مليار دولار في عام ۰2000 وبينما كان نصيب الفرد العربي من هذه 
المساعدات حوالي 49.2 دولار في عام 1991 » انخفض إلى 15.2 دولار في عام 2000 * 

ضعف التجارة العربية البينية > وتدني الاستثمار العربي البيني : اتسمت مسيرة 
التنمية العربية بالاعتماد على الخارج . ویرجع ذلك إلى الاختلال الهيكلي في 
الاقتصادیات العربية »> من حيث تخلف القاعدة الانتاجية » والاعتماد على تصدير 
الخامات واستبراد الآلات والعدات والسلع المصنعة . وتشير العدید من الدراسات 
والأبحاث إلى أن حجم التجارة بين الأقطار العربية هو ضعیف جدا عند مقارنته 
بحجم التجارة الخارجية العربية مع الدول التقدمة صناعیا ء فالصادرات العربية 


World Bank , World Development Report , 4‏ ۲ 
* - اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية » التقرير الاقتصادي العربي . بيروت » 2002 . 
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البينية لا تسهم سوى ب(%7.7) من الصادرات العربية الإجمالية » أما بالنسبة للواردات 
العربية البينية فلا تشكل سوى (%9.5) من الواردات العربية الإجمالية لعام ۰2001 وفيما 
يتعلق بالاستثمارات العربية البينية والذي بلغها رصيدها التراكمي حوالي 35.9 مليار دولار 
خلال الفترة من 2004-1985 » فلازال حجمها بسيط مقارنة بحجم الاستثمارات العربية في 
الخارج والتي يقدرها الخبراء المصرفيون بأكثر من تريليون دولار » ويشير تقرير مناخ 
الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 » إلى أن إجمالي الاستثمارات العربية البينية قد بلغ 
بحدود 5.9 مليار دولار» تركزت %75 منها في قطاع الخدمات . و9023 في قطاع الصناعة . 
3 في قطاع الزراعة ' 

فضلا عن ذلك فإن الوطن العربي قد أخفق في استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال 
الفترة الماضية . حيث م يتجاوز نصيب الوطن العربي من التدفقات الاستثمارية المباشرة 
العالمية نسبة 962.5 من إجمالي هذه التدفقات الموجهة إلى أسواق الدول النامية خلال 
الفترة من عام 1998 إلى 1999 » ففي الوقت الذي أرتفع فيه نصيب الوطن العربي من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.7 مليار دولار عام 2003 ۰ غير أن هذا الرقم لا يشكل 
سوى %1 من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة . 

سبل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية 

يسعى هذا البحث إلى عرض أهم السبل التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات 
الاقتصادية > مع تقديم رؤية مستقبلية للاقتصاد العرب » ولذا ينقسم هذا البحث إلى 
محورين رئيسيين » وذلك على النحو التالى : 

المحور الأول : سبل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية : 

إن مواجهة التحديات الاقتصادية التي أفرزتها التغييرات والتحولات الاقتصادية 
ا محلية و العالية تستدعي تبني برنامج عمل » يتضمن القيام ببعض الإجراءات 
الفعلية » وفي محاور عديدة . من شأنها أن تخلق المناخ المناسب الذي يفتح الأفاق 


1 


- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار . تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 الكويت 
44 ص 37 . 
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الرحيبة أمام التنمية والنمو الاقتصادی في الوطن العربي » وتتمثل هذه المحاور في عدة 
آمور » وأهمها : 

#تعزيز القدرة التنافسية العربية . 

#تنمية أسواق تكنولوجيا املعلومات والاتصالات العربية . 

#بناء راس امال البشري المؤهل . ورفع كفاءته . 

#تقوية وتفعيل منظومة البحث والتطوير ملواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية . 

#خلق المناخ الاستثماري الجاذب للأسراع بعملية التنمية . 

# تكثيف التعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية ‏ الأسراع إلى تنفيذ السوق العربية 
المشتركة . 

المحور الثانى : رؤية مستقبلية للاقتصاد العری : 

يمكن تحديد مقومات هذه الرؤية المستقبلية في إطار الق : 

»يجب أن يكون المدخل الإنتاجى العمود الفقرى الذى يستند إليه فعالية العمل 
الاقتصادى العریی المشترك . 

#التأكيد على أهمية الإصلاح الهيكلى للقوى البشرية . 

#تفهم أن العقبات ذات الطبيعة غير الاقتصادية تفرض ظلاً ثقيلاً وتنبؤات ضاغطة 
على مستقبل النشاط الاقصادى العربى وعلى معيشة السكان . 

لم يعد العمل الاقتصادی العرب ا مشترك ضرورة تنموية فحسب وإنما أصبح ضرورة 
مصيرية . فالواقع وا مستقبل للتكتلات الاقتصادية ‏ وبالتالى فان هناك مسئولية أساسية 
تقع على عاتق الدول العربية ف المرحلة القادمة » وتتحدد عناصرها في عدة أمور أهمها : 

8 تحييد العمل الاقتصادی بعيداً عن الخلافات والهزات السياسية الطارئة . 

#كفالة مبدأ ا معاملة التفضيلية للمنتجات والخدمات العربية » والإلتزام بمبدأ المواطنة 
الاقتصادية . 

»العمل على التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والداخلية فيما بين الأقطار 
العربية وداخل كل قطر » وتحرير تنقل الأيدى العاملة العربية ....إلخ . 
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فإذا ما تحددت عناصر المسئولية العربية فإنه يمكن أن يسهم العرب في تشكيل البيئة 
الاقتصادية الدولية الجديدة . 

لقد أصبح واضحاً لكل ذى عينين حجم التحديات التي تواجه الدول العربية خلال 
القرن الحادى والعشرين . وهی تحديات تنبع من مصادر شتى وتهدد بإلحاق أفدح 
الأضرار ليس فقط بالمستقبل الاقتصادى للشعوب العربية » ولكن بات الخطر يلتف حول 
هويتها وثقافتها بل ووجودها القومى ذاته » فهناك تحديات العولمة » وانفتاح الأسواق 
وشراسة الشركات عابرة القارات » وتنامى النزعة نحو بناء التكتلات الاقتصادية والإقليمية 
وأشتداد حمى التنافس الاقتصادى » ومخاطر التهميش التي تنتظر الكيانات الصغيرة غير 
القادرة وغير المؤهلة للمنافسة » والسماوات الفتوحة الأقمار الصناعية والبث الفضاقٌ 
الذى لاتحده قیود » وهناك من جانب آخر ء تحديات القوى الإقليمية المتحفزة لدور 
جديد في منطقة الشرق الأوسط خصماً من حساب قوى إقليمية عربية كبرى كمصرء 
..وغيرها من التحديات التي تهدد المستقبل العربى بصفة عامة . 

وبالرغم من تنوع وتعدد هذه التحديات والمتطلبات ( اقتصادية - سياسية - 
اجتماعية - ثقافية - تكنولوجية - بيئية ...) إلا أن التحديات الاقتصادية تقع في موقع 
الصدارة » لأنها تشكل الأساس لحل ال معضلات والوفاء ما تبقى من الاحتياجات . 

وتعتبر التحديات الاقتصادية واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية في 
الوقت الراهنء وإحدى التحديات التي يجب على البلدان العربية الانتباه إليها حالياً 
وخاصة مع بروز الأزمة الاقتصادية العاطية . 

ونظراً لخطورة التحديات الاقتصادية وأثارها السلبية الختلفة فإنه يتوجب على الدول 
العربية أن تسرع العمل على إيجاد السياسات والإستراتيجيات التي يمكن من خلالها 
مواجهة تلك التحديات حتى لا تتفاقم المشكلات الترتبة عليها. 
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ولقد حاولت هذه الدراسة التوصل إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول 
العربية في ظل المشهد العالمى ا معاصر » وسعت الدراسة للإجابة على مجموعة من 
التساؤلات» وخلصت إلى عدد من النتائج منها ما يلي: 

أصبحت التحديات الاقتصادية أحد حقائق الواقع العاش في الدول العربية في الوقت 
الراهن. ومن آخطر التحديات التي تؤرق بال كل مهتم بالشأن العربى . 

هناك أنماط وصور مختلفة للتحديات الاقتصادية التي تواجه لدول العربية . 

يترتب على تلك التحديات الاقتصادية العديد من الآثار الضارة مستقبل التنمية 
العربية . 

لم يعد العمل الاقتصادى العریی المشترك ضرورة تنموية فحسب وإنما أصبح ضرورة 
مصيرية . فالواقع والمستقبل للتكتلات الاقتصادية . هناك مسئولية أساسية تقع على عاتق 
الدول العربية في المرحلة القادمة . فإذا ما تحددت عناصر ال مسئولية العربية فإنه يمكن أن 
تسهم الدول العربية في تشكيل البيئة الاقتصادية الدولية الجديدة . ولاشك أن قدرة النظام 
الاقتصادي للدول العربية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدل عال من 
النمو الاقتصادي تعد معياراً للحكم على درجة نجاح النظام أو فشله. وبالتالي يحتاج 
النظام الاقتصادي العربى لي يكون نظام ناجحاً وفعالاء أن يسير بخطوات ثابتة وسريعة في 
طريق مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين معدل النمو. 
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الفصل التاسع 
إستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنعكاسه 
على الوضع الاقتصادي 


تزايدت خلال السنوات العشر؟ الماضية اهتمامات دول العام بقضايا جذب الاستثمار 
الأجنبي الباشر واحتدت النافسة بینها للفوز بأكبر نسبة ممكنة من إجمالي تدفق 
الاستثمارات الأجنبية الباشرة على مستوی العام والتی اتسمت بطابع التأرجح الکبیر خلال 
الخمسة سنوات الاضية من القرن الواحد والعشرین. والسودان کواحدة من دول العام 
وبوصفه دولة نامية خاض هذه ا معركة وحصل على مرتبة متقدمة بين الدول العربية 
وموقع مرموق بين دول العام ككل خلال الأعوام 2003 و 2004م. لا شك أن هذه التجربة 
جديرة بالدراسة جاءعت هذه الدراسة لکشف النقاب عن التجربة السودانية في مجال 
جذب وآستقطاب الاستثمار الأجنبي امباشر. 

آوضحت الدراسات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشرء أن آهم محدداته هي: هیکل 
التکالیف في البلد الضیف. الاختلاف في العائد» معدل نمو السوق. والصفات المؤسسية 
للبلد المضيف. كما یعتمد أيضاً على مقدرة البلد اللضیف على جذب واستقطاب الاستثمار 
الأجنبي الباشی( 1997 ,6(۷6[10). وتعتمد مقدرة البلد على جذب الاستثمار على 
العوامل التالیة: مناخ الاستثمار والتجارق جودة البنية التحتية حقوق الملكية. الاستقرار 
السياسي والاقتصادي مستوی تعلیم القوی العاملة وغیرها. 

تقوم هذه الورقة بتحدید أي العوامل المذكورة أعلاه قد آسهمت في جذب وأستقطاب 
الاستثمار الأجنبي المباشر, كما تقوم الورقة ببحث الآثار الخارجية للاستثمار الأجنبي امباشر 
)Ex»terna1tie5(‏ موضحه الآثار الإيجابية والسلبية مستهدية بالدراسات التي سبقت في 
هذا المجال. 

الاستثمار الأجنبي المباشر المفهوم الأهمية والمحددات 

توجد العديد من التعريفات للاستثمار الأجنبي الباشی وكل تعريف يختلف عن الآخر 
من حيث الزاوية التي ينظر بها للاستثمار والغرض أو الهدف من الاستثمار فيما يلي نورد 
بعض التعريفات لبعض ال مؤسسات الدولية: 
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عرف صندوق النقد الدولي (1۷1۳) في كتاب ميزان المدفوعات الصادر في عام (1993) 
الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه " الاستثمار الذي يتم لاكتساب مصلحة مستدهة في 
المشروعات التي يتم إدارتها في دولة بخلاف الدولة التي ينتمى إليها المستثمر الأجنبي» 
فضلا عن اكتساب المستثمر الأجنبي لصوت فعال في إدارة المشروع عن طريق امتلاك 
5 من ملكية المشروع ( الهجوج 2004). 

وعرفت الأمم التحدة ممثلة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((11210183آ 
1 الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه الاستثمار الذي يشمل علاقة طويلة الأجل ويعكس 
مصلحة مستدهة ورقابة بواسطة مستثمر في مشروع مقيم في اقتصاد ينتمى لدولة غير دولة 
المستثمر الأصلية» ويتم القيام بالاستثمار الأجنبي المباشر بواسطة الأفراد ومنشآت الأعمال. 

يتضح مما سبق وجود تشابه من حيث الضمون بين التعريفات الثلاثة المذكورة حيث 
تتفق جميعها في نظرتها للاستثمار الأجنبي كونه تدفق لرأس المال على دولة غير دولة 
صاحب رأس امال بغرض إنشاء مشروع طويل الأجل يتولى المستثمر إدارته كلياً أو جزئياً 
وذلك خدمة لهدفه المتمثل في تحقيق الربح. فالعناصر الرئيسية التي يتطلب توفيرها في 
تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر تتمثل في وجود تدفق الأموال نقدية من دوله لدوله 
أخرى وذلك بغرض آنشاء مشروع ربحي من خلال تولى إدارة ذلك المشروع كلياً أو جزئياً. 

جدوى وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

لفترة قريبة في السابق يوجد اختلاف بين الاقتصاديين حول جدوى وأهمية الاستثمارات 
الأجنبية بالنسبة للدول المضيفة وقد انقسموا في ذلك لقسمين رئيسيين هما: المجموعة 
الأولي وهم أنصار النظرية التقليدية أو الكلاسيكيةء وا مجموعة الثانية وهم أنصار النظرية 
الحديثة. 

يفترض المجموعة آنصار النظرية الكلاسيكية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
تنطوي على العديد من المنافع غير أن هذه النافع تعود في معظمها على الشركات 
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متعددة الجنسيات إلى الحد الذي جعلهم ينظرون إليها بمثابة مباراة من طرف واحد 
يكون الفائز فيها محدداً سلفاً وهو الشركات متعددة الجنسيات وليست الدول المضيفة 
أستند أنصار هذه النظرية إلى عدد من المبررات لخصها أبو قحف (2004) فيما يلي: 

صغر حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى الدول المضيفة بدرجة لا تبرر فتح 
الباب لهذا النوع من الاستثمارات. 

تميل الشركات متعددة الجنسيات إلي تحويل أكبر قدر ممكن من الأرباح المتولدة من 
عملياتها (إلي الدولة الأم) بدلاً من إعادة استثمارها في الدولة المضيفة. 

قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا التي لا تتوائم مستوياتها مع 
متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدول الضيفة. 

إن ما تنتجه الشركات متعددة الجنسيات قد يؤدي إلي خلق أنماط جديدة للاستهلاك 
في الدول المضيفة لا تتلائم ومتطلبات التنمية الشاملة في هذه الدول. 

قد يترتب على وجود الشركات متعددة الجنسيات إتساع الفجوة بين أفراد ا مجتمع 
فيما يختص بهيكل توزيع الدخول» وذلك من خلال ما تقدمه من آجور مرتفعة للعاملين 
فيها بالمقارنة بنظائرها من الشركات الوطنية ويترتب على هذا خلق الطبقة الاجتماعية؟ 
Dual economy‏ 

أن وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة المضيفة 
واستقلالها من خلال: 

(أ) إعتماد التقدم التكنولوجي في الدول المضيفة على دول أجنبية. 

(ب) خلق التبعية الاقتصادية أو الاعتماد على الدول / الدولة الأم للشركات الأجنبية. 

(ج) قد تمارس الشركات الأجنبية/متعددة الجنسيات الكثير من الضغوط على 
المؤسسات السياسية في الدولة المضيفة لتحقيق أغراضها الخاصة. 
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(د) في حالة الاقتصادات الصغيرة يصعب السيطرة على السياسة النقدية وامالية في 
الدول الضيفة» طقدرة الشركات الأجنبية على توفير أموال طائلة من الخارج تؤثر سلباً على 
ميزان المدفوعات وسعر الصرف ومعدلات التضخم. 

في الجانب الآخر يرى أصحاب النظرية الحديثة أن كلاً من طرفي الاستثمار (الشركات 
متعددة الجنسيات والدولة المضيفة) تربطهم علاقة المصلحة ال مشتركة كلاً منهما يعتمد أو 
يستفيد من الآخر لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف المحددة. وبمعنى آخر أنه لا 
توجد مباراة من طرف واحد كما زعم الكلاسيك. ولكنها مباراة ذات طابع خاص يحصل 
كل طرف فيها على الكثير من العوائد. غير أن حجم وعدد ونوع العوائد التي يتحصل 
عليها كل طرف تعتمد على السياسات المتبعة من الدولة المضيفة (أبو قحف 2004). 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة يساعد في 
تحقيق الآن: 

-الاستغلال والاستفادة من الوارد المادية والبشرية المحلية المتاحة والمتوفرة لدى هذه 
الدول. 

-المساهمة في خلق علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة 
امعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بها. 

-خلق أسواق جديدة للتصدير, وبالتالي خلق وتنمية علاقات اقتصادية بدول أخرى 

-تقليل الواردات. 

-يترتب على اطنافع السابقة تحسين ميزان المدفوعات للدولة المضيفة. 

-تدفق رؤوس الأموال. 

-المساهمة في تدريب القوى العاملة المحلية. 

-نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوظائف 


الإدارية وغيرها. 
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أن تحقيق التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدول المضيفة يتوقف إلى حد 
كبير على المنافع السابقة (من 1 إلى 8). 

يوجد الآن شبه أتفاق بين الدول حول أهمية وجدوى الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 
الحد الذي جعلهم ينافسون بعضهم البعض على تقديم الحوافز والإغراءات المالية لجذب 
وأستقطاب الاستثمارات الأجنبية ال مباشرةء ودول العام بتقسيماتها المختلفة. متقدمة 
ونامية رأسمالية واشتراكية عربية وغير عربية إسلامية وغير إسلامية تبذل جهوداً مقدره في 
تحسين بيئات الاستثمار فيها. نجاح أي دولة من الدول يعتمد على تشخيصها لعوامل 
جذب الاستثمار والعمل على الإيفاء بمتطلباته» فيما يلي نتعرف على هذه المحددات. 

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر 

توجد العديد من العوامل المحددة لقرار الاستثمار تختلف في أهميتها باختلاف طبيعة 
المشروع الاستثماري وجنسية المستثمر. إذا أفترضنا جدلاً بأن هدف المستثمر هو الحصول 
على أعلى أرباح ممكنة من المشروع الاستثماري بالتالي نجد أن الأرباح تعتمد بصفة 
أساسية على الإيرادات المتوقعة من المشروع والتكاليف المتحملة لإنشاء وتشغيل ذلك 
المشروع. آستخدم الاقتصاديون معايير مختلفة لقياس ربحية الشروعات تتمثل هذه 
المعايير في ما يعرف بالقيمة الحالية لصاف المتدفقات النقدية ومعدل العائد الداخلي 
والكفاءة الحدية لرأس المال والكفاءة الحدية للاستثمار كل هذه العایر تعكس مدى 
ربحية الشروع هذه المعايير جميعها معايير اقتصادية بحته فهي جزء من عوامل أخرى 
تشكل ما يعرف هناخ الاستثمار. 

مناخ الاستثمار يعنى مجمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والقانونية» التي تؤثر على حركة رأس الط مال كما يعرف بأنه (الأوضاع المكونة للمحيط الذي 
تتم فيه العملية الاستثمارية» وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلباً أو إيجاباً على فرص 
ونجاح المشروعات الاستثمارية ومن ثم حركة واتجاهات الاستثمارات» وتشمل الظروف 
والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية كما تشمل الأوضاع القانونية 
والتنظيمات الإدارية. 
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يتضح مما سبق أن مناخ الاستثمار يعتمد بصورة رئيسية على أوضاع مختلفة يمكن أن 
يطلق عليها بیئات حيث تصنف إلى بيئات اقتصادية ومالیة. وبيئات قانونية وتشريعية. 
وبيئات سياسية واجتماعیة. وبيئات إدارية فيما يلي نناقش هذه البيئات بالتفصيل: 

أولاً: البيئة الاقتصادية 

توفر الموارد الطبيعية القابلة للاستغلال وإمكانية تصنيعها تمثل عامل مهم من عوامل 
الاستثمار حيث أن تدفق رأس امال الأجنبي لاستغلال هذه الموارد يبرر بإمكانية الحصول 
على معدلات عائد كبير ألا أن استغلال هذه الموارد يرتبط بضرورة توفر كفاءات معينة 
وأيدي عاملة مدربة ذات تكلفة منخفضة. لعل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في 
مجال البترول في دول الخليج يعزى لتوفر ال موارد الطبيعية كما أن تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية للاستثمار في الصين ودول شرق آسيا يبرره توفر الأيدي العاملة المدربة الرخيصة 
وأتساع نطاق السوق ولكن توفر الموارد الطبيعية شرط غير كاف لتبرير تدفق رؤوس 
الأموال أذ لا بد أن يقترن توفر الموارد الطبيعية بعوامل أخرى مثل الأوضاع السياسية 
والأداء الاقتصادي وامالي وغيرها من عناصر مناخ الاستثمار. 

كما أن توفر جميع هذه العوامل لا تكفي لخلق بيئة اقتصادية سليمة فلابد أن 
يصاحب توفر هذه الموارد حزمة حوافز مثل مستوى التنمية الاقتصادية معبراً عنها معدل 
النمو في الناتج القومي الإجمالي» نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي معدلات التضخم 
وحجم السوق والسياسات الاقتصادية من حيث التحرر الاقتصادي والخصخصة وحجم 
القطاع الخاص ودرجة المنافسة السائدة في السوق وتكاليف الانتاج. 

ثانياً: البيئة القانونية والتشريعية 

تعتمد الاستثمارات بصفة رئيسية على وجود قوانين وتشريعات تكفل للمستثمر 
حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية بالاضافة لضمانات ضد المخاطر غير الاقتصادية 
مثل مخاطر التأميم والمصادرة بالإضافة لحق المستثمر في تحويل أرباحه لأي دولة 
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في أي لحظة يريد تنافس دول العام بعضها البعض على إصدار تشريعات للاستثمار تفوق 
الحوافز التي تقدمها دول العام الأخرى بشرط إلا تؤدى تلك الحوافز لضياع الوارد القومية 
والأخذ من سيادة ومكانة الدولة المضيفة. 

ثالثاً: البيئة السياسية 

يعتبر النظام السياسي القائم في البلد أحد آهم العوامل المشكلة للبيئة السياسية حيث 
أن وجود نظام سياسي مستقر يقوم على الحرية وكفالة حقوق الانسان وينال رضا 
واستحسان عدد كبير أو نسبة مقدرة من مواطني تلك الدولة يعتبر متطلب رئيسي لخلق 
بيئة سياسية جاذبة للاستثمار, لأن المستثمر الأجنبي لا يآتي للاستثمار في أي بلد إلا بعد أن 
يطمئن للنظام السياسي القائم وإمكانية استقرار ذلك النظام لا نتوقع أن يقوم مستثمر 
بإنشاء مشروعات استثمارية في دولة تنعدم فيها مظاهر الاستقرار السياسي وتسود فيها 
الانقلابات أو تتغير فيها الحكومة بصورة سريعة. 

رابعاً: البيئة الإدارية 

يعتبر النظام الإداري السائد في الدولة من العوامل المهمة لخلق بيئة إدارية جاذبة 
للاستنمار وأهم مظاهر البيئة الإدارية وجود أجهزة حكومية تقوم على العملية الإدارية 
بطريقة تقلل من الزمن ا مطلوب للحصول على الترخيص لإنشاء المشروع للاستثمان كما 
يتطلب ذلك تخفيض أو القضاء على بيروقراطية الجهاز الحكومي ومحاربة الفساد المالي 
والإداري في الأجهزة الحكومية. كما أن كفاءة الجهاز الإداري القائم على أمر الاستثمار فيما 
يتصل بالتخطیط والتنفيذ والمتابعة والترويج وغيرها يعتبر متطلب رئيسي لخلق بيئة 
إدارية جاذبة للاستثمار. 

خامسا: وضع السوق ودرجة وطبيعة المنافسة السائدة فيه 

يتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بحجم الطلب على منتجات المشروع الاستثماري 
والذي يحدده نطاق السوق وإمكانية اتساعة وجود ال مشروع في منطقة الاستهلاك 
يوفر العديد من التكاليف التي يتحملها المنتج في نقل الإنتاج ويجنبه العديد من 
المخاطر التي يتعرض لها أثناء نقل السلعة كما يتأثر أيضاً تدفق الاستثمار الأجنبي 
المباشر بطبيعة المنافسة السائدة في سوق السلعة حيث أن وجود عدد كبير من المنتجين 
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للسلعة يعرض المنتج لمخاطر كبيرة كما يعرضه أيضاً لتكاليف كبيرة يتحملها في سبيل 
الترويج للسلعة حتى يقنع المستهلك بأفضلية سلعته على غيرها من السلع تدفق رؤوس 
الأموال الأجنبية على العديد من الدول النامية يعزيه بعض المختصين لتوفر فرص الاستثمار 
وإنعدام المنافسة في العديد من المشروعات الإنتاجية كما أن التدفق الخارجي (س0ا؟†0u)‏ 
لرؤوس الأموال في العديد من الدول المتقدمة (1غهته00© 604م1267610) يرجع لحدة 
المنافسة واكتظاظ السوق بالمنتجات المتماثلة. 

الدراسات السابقة 

توجد العديد من الدراسات على المستوى العالمي والإقليمي لبحث مسألة الاستثمار 
الأجنبي المباشرء تميزت هذه الدراسات بالتنوع في طبيعتها ومناهجها المستخدمة فيما ياي 
نتطرق لنماذج من هذه الدراسات وذلك بغرض الوقوف على ما تم التوصل إليه من نتائج 


في هذا المجال. 
دراسة النظرية الاقتصادية للاثار الناتجة على الاستثمار الأجنبي المباشر على الدولة املضيفة 


ترجع إلى بداية الستينات من القرن ال ماضي نجد ذلك في عمل ماكدوقال ( MacDougal,‏ 
0) الذي حاول اختبار توزيع الزيادة الحدية في الاستثمار الأجنبي بطريقة تحليل التوازن 
الجزئي المقارن. وقد توصل (ماكدوقال 1960) إلى أن تدفق رأس المال الأجنبي يؤدى إلى زيادة 
الإنتاجية الحدية للعامل ونقص الإنتاجية الحدية لرأس امال في القطر ا لمضيف. 

تحليل ماكدوقال ينصب في إحدى طريقتي دراسة آثار الاستثمار الأجنبي المباشر (58101) 
هي الطريقة التقليدية بإستخدام نظرية التجارة الدولية. أما الطريقة الأخرى فهي بإستخدام 
نظرية التنظيم الصناعي (Industrial organizati0۸)‏ › وأول دراسة في هذا الإطار هي دراسة 
هار (1177261:1960) تبعتها إسهامات مهمة من بلكي وکاسون( Buckley and Casson,‏ 
6) و كيفس (1971 (Caves‏ و دينق (1973 (Kirdleberger, 1969).(Dunnis,‏ 


وفبرنون (1966 ۷۵۲۵۵۶ (لنظر عامة آر جع إلي: )1993 (Dunnins,‏ أو )1996 (Caves,‏ . 


250 


الاقتصاد الاستثماري 


ووفق النظرية الأخيرة. فإن مسألة الاستثمار الأجنبي المباشر تعنى أكثر من إستراد 
بسيط في البلد المضيف لرأس امال كما تصوره نظرية التجارة الدولية. فاستثمار الشركات 
الأجنبية من البلد المضيف وقدرتها على الإنتاج والمنافسة لا بد أن هثل شيئاً متميزاً من 
خلال إمتلاكها لتقنية عالية أو مهارات عالية في الإدارة أو التسويق. الجانب الأخير هو 
الأهم للدول النامية لأنها في العادة تمتلك شركات ضعيفة ذات تقنيا مختلفة. 

فنظرية التجارة الدولية التقليدية تهتم بآثار الاستثمار الأجنبي المباشر (8101) على 
عوامل الإنتاج» والعمالة. وتدفقات رأس المال. أما نظرية التنظيم الصناعي ( 0:5]2181ه1 
0ع فتركز على الآثار الغير المباشرة والمؤثرات الخارجية (ءعناناه٣إءا×5)‏ التي 
يولدها والاستثمار الأجنبي مثل إنتشار وإنتقال ا معرفة والتقنية العالية» والآثار المرتبة على 
بنية السوق (5]1©]16 8/211>©6) واطنافسة في البلد المضيف. 

- إنتقال التقنية: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من %80 من المدفوعات المسجلة في 
الولايات المتحدة في مجال بیع التكنولوجيا في الفترة من 82 - 1970 كان من قبل شركات 
أجنبية تابعة لشركات أمريكية (1989 ,610556) . وكذلك أكثر من %90 من دفعيات 
التكنولوجيا في آمانیا وأكثر من %60 في اليابان تدفع بواسطة شركات أمانية أو يابانية 
تابعة لأمانيا أو اليابان (أنظر 1988 ,721©710)) . 

هذا يوضح أن جزءاً كبيراً من التكنولوجيا ينتقل للدول الأخرى عن طريق الاستثمار 
الأجنبي المباشر (۳۳1). ولكن قد يتم إنتقال التكنولوجيا بصورة غير رسمية عن طريق 
الأتصال الأكادميء المطبوعات التقنية» التعليم في الخارج وهذه قد تتم بدون وجود 
الاستثمار الأجنبي المباشر. 

أشارت بعض الدراسات إلى أن أهم وسيلة إلى إنتشار التقنية العالية هى الآثار 
الخارجية إلى الاستثمار الأجنبي اطباشر (External effects or spillovers)‏ (مثال 
دراسة (1989 ,2ه56د8105) » السبب الأول أن التكنولوجيا الأجنبية غالباً لا تكون 
متوفرة محلياً. وثانياً إستخدام التكنولوجيا الجديدة يرتبط بدرجة عالية 
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من المخاطر, فوجود الشركات الأجنبية وإستخدامها لهذه التكنولوجيا يزيل هذه المخاطر. 
ثالثاً: الشركات الأجنبية بطبيعتها لها القدرة على الإنتاج الكبير وبالتالي خلق ووفورات 
الإنتاج الكبير وبالتالي هلکها تحطيم الاحتكار الداخلي وجعل السوق أكثر تنافسية وكفاءة. 

الدراسات الأولي في الستينات والسبعينات من القرن اللماضي حاولت معرفة منافع 
وتكاليف الاستثمار الأجنبي المباشر ومقدرته على زيادة الإنتاجية ونشر التقنية العالية في 
البلد المضيفء ولكنها لم تجب على السؤال التالي: كيف يمكن قياس مدى أهمية وحدود 
الآثار الخارجية للاستثمار الأجنبي؟ „(Significance and scope)‏ 

- إن دراسة زيادة إنتاجية الشركات الحلية نتيجة وجود الشركات الأجنبية يحتاج إلى 
معلومات اقتصادية جزثبة تفصيلية عن الشركات كمية وكيفية لعدة سنوات ومجموعة 
كبيرة من الشركات. 

العديد من الدراسات أوضحت الآثار الخارجية للاستثمار الأجنبي فيما يتعلق بالروابط 
الأمامية والخلفية التي تخلقها الشركات الأجنبية» تدريبها للعمالة المحلية والأثر التوضيحي 
بأن تكون نموذج إنتاجي. 

هناك دراسات إحصائية أوضحت أثر وجود الاستثمار الأجنبي على زيادة الإنتاجية في 
البلد المضيف. مثل هذه الدراسات قامت بتقدير دراسة إنتاج الشركات المحلية بإستخدام 
تحليل الانحدار وذلك بتضمين نصيب الشركات الأجنبية من الإنتاج كأحد المتغيرات 
الستقلة. 

- الدراسات التي توضح ال روابط الأمامية والخلفية للاستثمار الأجنبي مثل 
دراسق( 111,1980) على قطاع تصنیع الجرارات في الهند والذي آوضح روابط مهمة في 
الاقتصاد الهندي. کذلك توصل (1976 ,۲۷۵116206۲ 220 )Behrman‏ لنفس النتيجة 
باستخدام شرکات ITT «General Motors‏ وشرکة Pfizer‏ في عدة آقطار مضيفة. 

کذلك آوضحت دراسة كل من (1966 طءهإ8) ودراسة (1969 ,1621) أن ال موردين 
الحلیین يجدوا أنفسهم مل زمين مواصفات الشرکات الأجنبية من حیث الجودة 
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الثقة وسرعة تسليم السلع والخدمات. ولكن دراسة (1991 ,112:1502) على قطاع 
النسيج الفنزولي أوضحت أن وجود الشركات الأجنبية أدى إلى تدنى إنتاجية الشركات 
ا محلية لأن الأولى قد ذادت من الطلب على مدخلات الإنتاج المستوردة مما أضعف دور 
الموردين المحليين. أما في مجال إنتشار التقنية العالية والمهارات الإدارية من خلال 
التدريب» فأوضحت دراسة (1987 ,2»28ءدكء06:5) على الاقتصاد الكيني أن الشركات 
الأجنبية قد منحت فرص تدريب أكثر مما منحته الشركات المحلية الكينية الخاصة. 

من أوائل الدراسات التجريبية التي بحثت آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على زيادة 
إنتاجية شركات البلد المضيف عن طريق الآثار الجانبية للإنتاج ( Externalities and‏ 
(spillovers‏ 

دراسة كيفس (1974 ,2765)) عن استرالياء ودراسة حولبرمان )1979 (Golberman,‏ 
عن كندا ودراسة بلومسترورم (1986 ,8105256012) عن المكسيك. الدراسات اللاحقة 
لهذه الدراسات إستخدمت نفس المبادئ. معظم الحالات الإحصائية إتخذت في إطار الأثر 
على إنتاجية العامل أو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. 

وقد أوضح (Gorg and Strobl,2001)‏ « أن طريقة ال واعصهم بإستخدام معلومات 
على مستوى الشركات هو أحسن إطار لدراسة آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الإنتاجية 
لأن طريقة ال («ماء»5 - 55و20ن) تؤدي إلى نتائج متحيزة (5غ1ناوع2 812560) لأن طريقة 
ال اعصهم تكون ممدة أطول ممكن من خلالها دراسة تطور إنتاجية الشركات وممكن أيضاً 
التحكم في العوامل الأخرى المؤثرة عن الإنتاجية. 

- الدراسات الإحصائية التجربية أوضحت نتائج مختلطة لآثار الاستثمار الأجنبي على إنتاجية 
الشركات المحلية من خلال الآثار الخارجية (6ه۲مللنمه 0صه دعا نلهدع):8). أوضحت دراسة 
(Moran, 2001)‏ آثاراً أجابية, كذلك أوضحت دراسة ( Larrian, Lopez and Rodrigruez,‏ 
0) أن وجود )1٤1(‏ في كوستاريكا له آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي. وعلى العكس 
أوضح (2000 ,0عصع11) أن البنية ضعيفة فيما يخص الآثار الجانبية الإيجابية في شركة (ا6غمآ) 
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على الاقتصاد المحلي. وأوضح )2000 (Hanson,‏ أن وجود شركة Motor General Ford‏ 
في البرازيل فشل في إيضاح الآثار الإيجابية التوقعة. 

العديد من التفسيرات جاءت لإيضاح سبب اختلاط النتائج فيما يخص آثار الاستثمار 
ا مباشر على الانتاج في الدراسات الإحصائية. من هذه التفسيرات اختلاف المنهجية 
اطستخدمة (2001 ,5001 and‏ 6018) واختلاف صفات الدول المضيفة ( Lipsey and‏ 
4 :5(0120112) من الدراسات الإحصائية الحديثة المهمة دراسة ( 24 Aitken‏ 
1315019]) على الاقتصاد الفنزويلى ودراسة (۷6۵۵16,2003 )Keller and‏ على 
الاقتصاد الأمريكي ودراسة (12701016,2004 - )Smarynska‏ على لتوانيا. 

دراسة (11211502,1999 )Aiken and‏ إستخدمت طريقة ال 17515همكى اعصدط للفترة 
من(1976- 1989) بإستخدام دالة (2018125 - ططامه) للإنتاج وقد وحدوا تأثيراً سالباً 
للاستثمار الأجنبي على إنتاجية الشركات ال محلية؛ لاستيلاء الشركات الأجنبية على السوق 
امحلي بإستخدام الانتاج ذو السعات الكبيرة وطرد العديد من امنتجين المحليين من 
الوه 

- وعلى العكس في حالة الولايات المتحدة . فقد آوضح )2003 (Keller and Yeaple,‏ 
أنه حتى في حالة الدول العظمي فإن الشركات الحلية تستفيد فائدة إجابية من وجود 
الشركات الأجنبية. 

اها في حالة لتوانيا فقد أوضح )2004 (Smarzynska - Javoricik,‏ أن الشركات 
الأجنبية لها آثار إجابية بخلق روابط خلفية وزيادة الإنتاجية في الشركات اللتوانية. 

- أخيراً دراسة (2004 e”,‏ zز¡8‏ 4ص ع0602) على الاقتصاد البريطاني أوضحت أن 
الحكومة البريطانية منحت شركة 210107012 حوالي 50.75 مليون جنيه إسترليني 
في عام 1991 للإنتاج في اسكتلنده لآن ذلك يخلق ثلاثة الالف فرصة عمل ومنحت 
شركة 50 5162625 مليون جنيه إسترليني للإنتاج في بريطانيا لأن ذلك يوفر 
فرص عمل لولف شخص. ولکن ‏ وراستهنا التجريبية علی الشرکات 
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البريطانية للفترة من 1988 - 1996 وجدوا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يولد فوائد 
إيجابية على إنتاجية الشركات المحلية إذا كانت الشركات الأجنبية تتجه إلى التصدير. آما 
إذا كانت تتجه للسوق المحلي فانها تعمل على إزاحة الشركات المحلية (Crowding out)‏ 
وبالتالي تخفض الإنتاجية. 

مناخ الاستثمار 

لاشك أن غالبية دول العام اليوم على قناعة بجدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
وتنظر إليها على أنها وسيلة لسد النقص في الإدخار المحلى» وعامل من عوامل نقل 
التكنولوجياء وأداه من إداوات إستغلال الوارد. وبالتالى أصبح من غير المقبول الحديث عن 
عدم جدوى الاستثمارات الأجنبية ام مباشرة. 

والسودان كغيره من الدول يعتمد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فيه على مجموعة 
من العوامل يمكن وضعها فيما يعرف هناخ الاستثمار تتمثل هذه العوامل فيما يلي: 

Political and Security factor أولاً: العوامل السياسية والأمنية‎ 

استقرار الأوضاع السياسية والأمنية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 
وذلك لأن طبيعة هذه الاستثمارات تتطلب الاستقرار السياسي والأمني. كما أن علاقة 
الدولة بالجتمع الدولي ودورها في النظام العالمي يؤثر إلي حد كبير في تدفق رأس المال 
لتلك الدولة. حيث أن الدول صاحبة رأس امال تأثر إلي حد كبير في توجيهات الستثمرین 
ناحية دول معينةء مثلاً نلاحظ أن أمريكا تمارس ضغوط كبيرة على الستنمرین الأمريكان 
وذلك أما توجيههم للاستثمار في دولة معينة أو منعهم من الاستثمار في دولة أو مجموعة 
من الدول. 

بالنسبة لأهمية هذا العامل في حالة السودان نلاحظ أن الحكومة السودانية قد 
تبنت العديد من الإصلاحات السياسية والتى من بينها اتفاقية السلام الشامل 
(2005) وأبدت تعاون كبير مع الجتمع الدولي في محاربة الارهاب إلا أن وجود 
تفلتات أمنية في كل من إقليم دارفور وشرق السودان لا زالت تشكل عائق أمام 
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الاستقرار الأمني مما يجعل ال مستثمرين يتوجسون خيفة من الاستثمار في السودان لكن 
رغماً عن ذلك فإن الاستقرار السياسي النسبي الذي عاشه السودان خلال الستة عشر عام 
السابقة قد أسهم لحد كبير في جذب الاستثمارات من الدول العربية والأجنبية في قطاع 
البترول وا معادن والخدمات مثل البنوك والنقل. والسودان بعد أن أجاز الدستور الانتقالي 
والذي كفل بموجبه العديد من الحقوق قام على أساسه نظام سياسي يتوقع أن يوفر الأمن 
والطمأنينة اللازمين للعملية الاستثمارية ويستطيع المستثمر معهما التأمين على أملاكه 
وأمواله. 

أحد أهم معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر هو عدم الأستقرار السياسي والذي يتمثل 
في تغير نظم الحكم وتغير الحكومات» نلاحظ في حالة السودان وجود أستقرار وثبات 
نسبي بالإضافة إلى وجود تحولات كبيرة تكفل الحریات» والمشاركة لأكبر عدد ممكن من 
الأحزاب السياسية في تسيير دفة الحكم. هذا الأستقرار النسبي قلل من مخاوف العديد 
من المستثمرين الأجانب ودفعهم بأتخاذ قرار الاستثمار في السودان. 

ثانياً: الأوضاع الاقتصادية والمالية 

شهد الاقتصاد السوداني خلال التسعينات ومطلع القرن الواحد وعشرين تطورات 
جذرية وشاملة أدت لتغيرات كبيرة في هيكل الاقتصاد وفي مستوى الأداء الاقتصادي 
حسب المعايير الاقتصادية المعروفة. وأهم مقومات هذا التطور تمثل في الفلسفة التي 
قام عليها الاقتصاد السوداني والمتمثلة في تبني مبادئ الاقتصاد الحرء وتشجيع اطبادرة 
الفردية والحد من دور الحكومة في الاقتصاد وتوفير المناخ الملائم للقطاع الخاص 
ليلعب دوره في استغلال الموارد وتحريك جمود الاقتصاد. في ظل هذه الفلسفة تبنت 
الحكومة سياسات التحرير الاقتصادي في عام 1992 وعملت على خصخصة العديد 
من المؤسسات الحكومية والتى من بينها الهيئة العامة للاتصالات» وشركة الخطوط 
الجوية السودانية. والعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية. كما قامت 
أيضاً بفك الاحتكار ا ممنوح للعديد من مؤسسات القطاع العام والتى من بينها 
احتكار الحبوب الزيتية» واحتكار تسويق الماشية وغيرهاء تزامنت هذه السياسات 
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مع برامج أصلاح اقتصادي في مجال الضرائب سعر الصرفء والخدمات المصرفية وقد أدت 
مجمل هذه التغيرات إلي تحسن كبير في مستوى الأداء الاقتصادي» حيث ارتفعت معدلات 
النمو الاقتصادي من متوسط %1 خلال الثمانينات إلي متوسط 906 خلال الفترة من 1992 
- 2004 وانخفضت معدلات التضخم من حولي %120 إلى أقل من %9 وقد أعادت 
السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف التأكيد على استقرار سعر الصرف وتعزيزه 
واختفاء السوق السوداء بالنسبة للنقد الأجنبي وضبط التوسع النقدي وتنظيم الائتمان 
(أنظر جدول رقم1). 

وقد أتسع التحسن ف الأداء الاقتصادي ليشمل العديد من القطاعات الاقتصادية 
وخصوصاً القطاعات الإنتاجية. فشهد قطاع البناء والتشييد والطرق نمواً كبيراً ونا قطاع 
الصناعة والتعدين وأحرز قطاع الزراعة توسعاً كبر كما نما وتطور أيضاً قطاع الخدمات 
وقطاع التعدين. 

وضمن هذا التطور, فقد حقق الجانب المالي والذي تعكسه ميزانية الحكومة تطورات 
إيجابية كبيرة تمثلت في زيادة الإيرادات من متوسط أقل من مليار دولار إلي حوالي 5 مليار 
دولار في عام 2005ء وانخفضت بذلك عجز الموازنة العامة لمستويات غير مسبوقة إلى 
(901). 

أما على صعيد القطاع الخارجي (ميزان المدفوعات) فقد سجل ميزان المدفوعات 
تحسناً كبيراً وذلك نتيجة لتحسين الميزان التجاري حيث زادت صادرات السودان من حوالي 
0 مليون دولار خلال الثمانينات وأوائل التسعينات إلي حوالي 2.5 مليار دولار في عام 
4 تزامنت تلك الزيادة مع تدفق كبير لرأس ال مال الأجنبي ساهم في تحسين حساب 
رأس المال. 

البيانات الواردة في الجدول التالي توضح بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية والتى توضح 
الوضع الاقتصادي خلال فترة الدراسة: 


257 


الاقتصاد الاستثماري 


جدول رقم (1) أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال الفترة (1980 - 2004م) 


امؤش ر/ العام متوسط | متوسط 
80- 0- 2000 1 | 2002 | 2003 | 2004 
1989 1999 
معدل النمو %1 %6 %8.3 | %6.4 | %6.5 | %6.1 | %7.2 
الاقتصادي 
معدل التضخم %36.4 5 | %8.2 | %4.9 | %8.3 | %7.4 | %8.7 
ميزانية الحكومة 9 1 - 1- | 0.02- | 0.01- | 0.01- | 0.01- 
ميزان 0.09- 0.08- 1- | 0.01- | 0.01- | 0.01- | 0.01+ 
ا مدفوعات 
سعر الصرف 0.28 79.3 53 | 2614 | 261.6 | 260.1 | 250.6 
(دولار/دينار) 


ا مصدر: التقارير السنوية لبنك السودان 

* عجز ميزانية الحكومة وميزان المدفوعات مؤخوذه كنسبة للناتج امحلی الأجمالى 

ثالثاً: الأوضاع القانونية والتشريعية 

تبنت الحكومة السودانية العديد من الأصلاحات القانونية والتشريعية التي ساهمت 
إلى حد كبير في تحسين البيئة القانونية ولعل آهم هذه الأصلاحات تمثلت في الآن: 

قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 والذي تم آستبداله بقانون آخر يكفل "مزيد 
من الإعفاءات للمستثمرين وذلك في عام 1996 وهو الآخر تم أستبداله بقانون 
تشجيع الاستثمار لعام 1999 وخضع ذلك القانون للمراجعة والتعديل في عام 2000 
ومره أخرى في عام 2003. حوى قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999 تعديل 2003 
العديد من الميزات التي تضمن للمستثمر سلامة أصوله من المصادرة والتأميم 
وتحويل آرباحه للخارج في أي وقت شاء بالأضافة لحق أمتلاك أصول المشروع ما 
فيها قطعة الأرض المقام عليه المشروع الاستثماري وحق التمتع بأعفاء من ضرائب 
أرباح الأعمال والضرائب الجمركية لفترة تصل إلي 10 سنوات. كما تم أدخال العديد 
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من الأصلاحات على لنظام القضائي والعدلى والذي يكفل عدالة التقاضي لدى الحاکم 
السودانية عند نشوب النزاعات القانونية.الامتيازات الأساسية التي كفلها قانون الاستثمار 
يتمتع الشروع الإستراتيجي (مشاريع البنية التحتية) ميزة الإعفاء من ضريبة أرباح 
الأعمال لمدة لا تزيد عن عشره سنوات يبدأ إنفاذها من تاريخ بدء الانتاج التجاري أو 
مزاولة النشاط. 
يتمتع المشروع غير الإستراتيجي بميزة الأعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تزيد عن 
خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط. 
تعديل قانون الضرائب بتخفيض ضريبة أرباح الأعمال وإعادة التأهيل للقطاع الصناعي 
من %30 إلى %10. 
الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية طستوردات اطشروع. 
يتم منح المشروع ميزات تفضيلية إذا توفرت فيه أي من السمات الآتية: 
#توجه الاستثمار إلي المناطق الأقل نموا 
#تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد. 
#تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة. 
#تخلق فرصاً كبيرة للعمل. 
»تعمل على تطوير البحث العلمي والتقنى. 
#تعيد استثمار أرباحها. 
#ضمانات وتسهيلات لحركة رأس امال وتحويل الأرباح. 
#عدم تأميم أو مصادرة المشروع كلياً أو جزتما 
#السماح بفتح حساب بالعملة الأجنبية. 


#السماح بتحويل مدخرات العاملين الأجانب. 
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رابعاً: البنيات التحتية 

يعتبر ضعف البنيات الأساسية أحد أهم المظاهر السلبية في مناخ السودان الاستثماري 
حيث يفتقر السودان لشبكة فعاله للطرق والكباري والمطارات الحديثة تسهل حركة نقل 
السلع وحركة تنقل الناس بين ال مواقع المختلفة, كما يفتقر السودان لمصادر الطاقة 
الضرورية للعمليات الإنتاجية هنالك مجهودات بذلت في سبيل تحسين وضع البنيات 
الأساسية أسهمت تلك المجهودات في تحسين الوضع فيما يتصل بوسائل الأتصال» ووسائل 
النقل وغيرهاء كما أن هنالك مجهودات جادة تهدف بخلق بيئة أساسية ومرافق خدميه 
حديثة ومواكبة للنهضة المرتقبة بعد إكتشاف البترول وإحلال السلام بالسودان. تشمل 
هذه المجهودات مشروعات الطرق والسكك الحديدية واطوانی البحرية والجوية 
ومشروعات الاتصالات ومحطات الكهرباء وتنقية المياه وشبكة المجاري وغيرها - كما 
يوجد أتجاه لتعزيز أوضاع ا مدن الصناعية الحالية وإنشاء مدن صناعية جديدة مزودة 
بكافة الخدمات والمرافق اللازمة للمستثمرين بالإضافة إلى خلق قطاع مصرفي متطور 
وقطاع تأمين» ومرافق تعليمية وصحية ذات مستوى متقدم تساهم في توفير الخدمات 
ا مناسبة للمواطنين والأجانب والعمل على خلق قطاع بناء وتشييد متقدم يساهم في توفير 
عقارات تجارية وسكنية تفى بأحتياجات المستثمرين الأجانب. 

ضمن الجهود المبذولة تشجيع حركة الاستثمار الأجنبي» قامت الحكومة بإنشاء مناطق 
حره في كل من سواكن والجيلي» أشتمل قانون تلك الناطق على الإعفاءات والأمتيازات 
التالية: 

#حق التملك الكامل للمستثمرين. 

#الحرية الكاملة في تحويل رؤوس الأموال والأرباح. 

»رفع القيود المفروضة على تداول النقد الأجنبي. 

#الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل بالنسبة للأجانب. 

#الإعفاء الضريبي الكامل للشركات العاملة لدة خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد. 


#الحرية الكاملة في توظيف العمالة المحلية والأجنبية. 
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#تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والأقامة. 

#حق الأستفادة من الميزات التفضيلية التي تكفلها الأتفاقات الدولية التي تبرمها 
الحكومة السودانية مع بقية دول العام. 

كما شملت مجهودات الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار عقد العديد من الأتفاقات 
الأقليمية والدولية التي تشمل الآني: 

#عقد عدد من الأتفاقات مع دول الجوار في مجال التجارة البينية والبرتوكولات 
التجارية. 

©إنضمام السودان ممنظمة الكوميسا. 

#سعى السودان إلى الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية. 

#يسعى السودان إلي الانضمام إلى منظمة التجارة الحره العربية في عام 2007م. 

9قام السودان بتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الأقليمية والدولية 
المهتمه بشؤون الاستثمار. 
خامساً: البيئة الإدارية والجوانب الإجرائية 
تعتبر البيئة الإدارية من العوامل المهمة لجذب وتطوير الاستثمار وتشمل الأجهزة 
الحكومية المنوط بها تول مهمة إدارة شؤون الاستثمار وتقوم بتحديد الإجراءات المطلوبة 
للحصول على التصديق لقيام المشروع الاستثماري» ووضع الخرط الاستثمارية وتحديد 
الشاریع وأولويات التنفيذ لهذه الشروعات تعتبر الإجراءات البيروقراطية من المعوقات 
الرئيسية لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية وقد أوصي مؤتمر التمويل 
والاستثمار الأول (2004) الذي أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتطوير الإدارة 
العربية لجذب الاستثمار الأجنبي الباشر. 

أهتمت الحكومة السودانية خلال الخمسة السنوات السابقة بالجوانب الإدارية 
والإجراءات المطلوبة لقيام المشروعات الاستثمارية تأكيداً لدور الدولة في ترقية وتطوير 
البيئة الإدارية للاستثمار فقد تم ترفيع جهاز الاستثمار إلى وزارة الاستثمار هوجب المرسوم 
الدستوري رقم (24) لسنة 2002. 
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تتلخص أختصاصات وزارة الاستثمار في امحاور التالية: 
#وضع أستراتيجية وسياسات وأولويات الاستثمار. 
#تنفيذ قانون تشجيع الاستثمار واللوائح الصادرة موجبه. 
©إعداد الخرائط الاستثمارية الاتحادية والولائية. 
#السعى لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءاته. 
# تطوير نظم وأساليب ترويج الاستثمار. 
©متابعة تنفيذ سياسات الاستثمار وتقوهها. 
8 السعى لجذب الاستثمارات المحلية والأقليمية والدولية. 
# توجيه الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية الأساسية. 
»أي مهام يكلفها بها مجلس الوزراء تهدف لتعزيز مناخ الاستثمار. 
تقوم وزارة الاستثمار من خلال إدارتها المختلفة بتقديم الخدمات للمستثمر ومن أهم 
هذه الخدمات ما يلي: 
#إستخراج ترخيص الاستثمار من خلال النافذة الموحدة في وقت وجيز. 
#تزويد المستثمر بالمعلومات اللازمة للاستثمار في السودان في اممجالات الختلفة. 
#تزويد الجهات المستهدفة بالمواد الترويجية عن الاستثمار في السودان. 
#الترويج للاستثمار في السودان وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى من 
خلال تبادل الزيارات والوفود وحضور اطؤتمرات والندوات واطلتقیات الاقتصادية. 
#تطوير العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الدولية وحكومات الدول المختلفة 
بغرض تطوير الاستثمار وتبادل المعلومات. 
#تنظيم وعقد الندوات والطلتقيات للمستثمرين لتعريفهم بمزايا الاستثمار في 
السودان. 
كما قامت الوزارة بتطبيق نظام النافذة الموحدة وذلك بتجميع كل الجهات الحكومية 
ذات الصلة كسلطات الأراضيء الجمارك. الضرائب. مسجل أسماء الأعمال وغيرها في مبنى 
وزارة الاستثمار وذلك لعمل الآني: 
#إستلام طلب منح للترخيص ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. 
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#إصدار الموافقة المبدثية لقيام المشروع. 

#إصدار الترخيص النهائي خلال 72 ساعة بعد إستلام المستندات مكتملة متضمناً 
اطیزات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين. 

#تسليم الأراضي ا مطلوبة لقيام المشروع. 

#إستخراج تراخيص إستيراد إحتياجات المشروع وفقاً لقائمة إحتياجات محددة. 

#إنشاء وزارة الاستثمار وإدخال نظام النافذه الموحده ساعد كثيراً في تبسيط الإجراءات 
وذلك مقارنة بما كان عليه الحال في السابق. 

ووفر العديد من الجهود والزمن الذي كان يستغرق في أستخراج التصديق للمشروعات 
الجديدة. لكن لا زال هنالك بعض العقبات والتى من أهمها عدم توفر الكادر المؤهل 
والمدرب الذي يتولى مهمة تنفيذ سياسات الاستثمار كما أن مزيد من الجهد مطلوب 
لتطوير أساليب وإجراءات الاستثمار حيث أنها لا زالت بها بعض أوجه القصور وأقل من 
الوضع ا مطلوب خاصة إذا ما قارناها ببقية دول العاط. 
فرص ومجالات الاستثمار 

توجد العديد من فرص الاستثمار في السودان وذلك بفضل توفر الموارد الطبيعية 
والوارد البشرية بالإضافة للموقع الاستراتيجي المتميزه حيث يشترك السودان مع 9 دول في 
الحدود كما يطل السودان على البحر الأحمر والذي يعتبر منفذ بحري يساعد على نقل 
البضائع بأرخص وسيلة نقل. 

فالسودان پتمتع بقطاع زراعي واعد خاصة في مجال اطنتج الزراعي والتربية الحيوانية 
كما يتمتع ببيئة صناعية متميزة ذات بنية إنتاجية مهيئة وملائمة لجمیع الصناعات. كما 
توجد فرص للاستثمار في مجال الخدمات واطباني والإنشاءات وغيرها من القطاعات. مما 
سبق يتضح أن فرص الاستثمار المتاحه في السودان تمتاز بالتعدد والتنوع. فيما يلي نناقش 
هذه الفرص بالتفصيل. 
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أولاً: فرص الاستثمار في القطاع الزراعي 

كما هو معلوم فإن السودان يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع في مجال الزراعة تشمل 
هذه الإمكانات مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة تقدر بحوالي 
(200) مليون فدان إضافة إلى مساحات مماثلة قابلة للأصلاح الزراعي والغابات» بالإضافة 
إلى ذلك تتوفر للسودان كميات كبيرة من الموارد امائية المتمثلة في نهر النيل وروافده ونهر 
القاش وغيره من هذه الوديان ومياه الأمطار واللياه الجوفية. وقد توقعت منظمة الفاو أن 
يكون السودان مصدر رئيسي للغذاء في العالم في المستقبل القريب. 

هذه الموارد وفرت العديد من فرص الاستثمار والتى يمكن تلخيصها فيما يلي: 

#مشروعات زراعية مروية على ضفاف النيل الأبيض والأزرق وهی أراضي خصبه تصلح 
لزراعة القطن والفول السوداني والقمح وقصب السكر والخضروات والفاكهة والبقوليات 
والبصل والتوابل. 

#خدمات الري كشركات حفر الآبار الجوفية وصيانة الحفائر وموارد اممياه. 

9مشروعات زراعية مروية بامياه الجوفية في الولاية الشمالية وشمال كردفان وشمال 
دارفور لزراعة القمح والإنتاج الحيواني. 

#إدخال تربية الحيوان في الدورة الزراعية. 

#الاستثمار في الجالات المساعدة للزراعة المروية كتصنيع مواسير تغليف الآبار الجوفية 
وتصنيع مضخات الآبار الجوفية ومحركاتها وقطع غيارها وصيانتها. 

#الاستثمار في مجال الإنتاج البستاني على مدار العام خاصة في فصل الشتاء حيث إن 
التنوع المناخي للسودان يجعل للسودان ميزة نسبية تمكنه من إنتاج الخضروات والفواكه في 
غير موسم إنتاجها في أورباء وهنالك أنواع من الخضر والفاكهة السودانية أثبتت جودتها في 
الأسواق الخارجية كالقريب فروت وامانجو والليمون والفلفل الأخضر والبصل والباذنجان 
والشمام. 
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#التوسع الرأسي في الشاریع الزراعية المطرية القائمة بتأهيلها أو إعادة تنظيمها 
وإدخال أو إعادة الإنتاج الحيواني مع توفير المياه اللازمة مع الاستفادة من الخلفات 
الزراعية كعلف للحيوان. 

#التوسع الأفقي بإنشاء مشروعات جديدة في زراعة المحاصيل النقدية كالحبوب 
الزيتية والقطن والذرة. 

#تسويق الماشية واللحوم الحمراء والتوسع في إنتاج اللحوم البيضاء. 

©إنتاج الألبان خاصة في السهول الوسطي للسودان. 

#صيد الأسماك وتسويقها بإنشاء شركات تعمل بأساليب حديثة. 

ثانياً: فرص الاستثمار في الصناعة 

تتوفر في السودان العديد من فرص الاستثمار في مجال الصناعة حيث توجد مدخلات 
لتصنيع النتجات الزراعية مثل صناعة السكرء وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية 
والتى تشمل صناعات التعبئه والتعليب ومطاحن الغلال ومعاصر الزيوت وغيرها. تتوفر 
أيضاً فرص الاستثمار في صناعة الاسمنت حيث تتوفر الخامات الجيدة من الحجر الجيري 
لهذه الصناعات. كما توجد فرص للاستثمار في صناعة مواد البناء» والصناعات الكيماوية 
والدوائية» وصناعة التغليف والتعبئة من الزجاج والبلاستيك وامواد المختلفة. 

من أهم فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التعدين والبترول هي الاستثمار في مجال 
الصناعات البترولية يوجد في السودان احتياطي نفطى كبير هد لاستثمارات " حهءتاه من 
down stream‏ &" 

وقي مجال الصناعات البترولية توجد فرص إنشاء مصافي البترول وصناعة الغاز 
والصناعات البتروكيماوية. كما توجد فرص صناعات معدنية وصناعة تجميع السيارات كما 
هو الحال مجمع جياد الصناعي (جنوب الخرطوم). هذا بالإضافة إلى صناعات متنوعة 
ومتعددة تنتشر في مناطق البلاد ال مختلفة. 
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تشمل فرص الاستثمار في قطاع البترول ما يلي: 

#الاستثمار في مجال عمليات الاستكشاف وإنتاج النفط. 

#الاستثمار في مجال عمليات المصب مثل البتروكيماويات» خطوط الأنابيب مصافي 
البترول» تخزين وتوزيع المنتجات البترولية. 

#أما في قطاع التعدين توجد فرص للاستثمار في مجال إنتاج الذهبء الحديد الرخام, 
الجبص وملح الطعام. 

#توجد أيضاً فرض للاستثمار في الغاز الطبيعي 

تم اكتشاف كميات ضخمة من الغاز الطبيعي في مناطق البحر الأحمر الساحلية في 
شرق السودان وهنالك فرصة كبيرة للعمل في اكتشاف وصناعة الغاز. 

ثالثاً: فرص الاستثمار في قطاع البنية الأساسية والمرافق الخدمية 

مجالات الاستثمار في قطاع البنية الأساسية واطرافق الخدمية متنوعة ومتعددة منها: 

السكك الحديدية. الطرق البرية» الكباري العلوية والانفاق» الطرق امائية الداخلية 
.الطیران المدني والنقل الجوىء ال مواني والملاحة البحرية. النقل البري (شاحنات/ بصات 
وغيرها). 

ويشمل ذلك مجال الاتصالات وكذلك الخدمات التعليمية» الخدمات الصحية 
ومجالات أخرى متعددة. يمكن تفعيل هذه الفرص كما يلي: 

إنشاء شركات أتصالات في مجال الهاتف الثابت أو الهاتف السيار حيث لا زالت توجد 
مناطق شاسعة م تغطيها خدمات الأتصالات» كما أن فوائد الاستثمار في مجال الأتصالات 
مرتفعة قد تصل في بعد الأحيان إلى أكثر من %50. 

إنشاء شركات توليد وتوزيع الكهرباء بأشكالها المختلفة سواء كانت في الطاقة 
المائية أو الحرارية أو الشمسية وغيرهاء تقدر الطاقة الكهربائية المتوفرة في السودان 
بحوالي 800 ميقاواط داخل الشبكة القومية مع أن حاجة السودان الحالية أكثر 
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من ضعف هذه الكمية المتوفرة مع وجود إمكانية لزيادة الطلب لأكثر من ذلك في حال 
إنشاء صناعات وقيام مشروعات خدمات أخرى. 

إنشاء شركات تنقية المياه لأغراض الشرب والأغراض الأخرىء تتوفر المياه لهذا النوع من 
ا مشروعات كما يوجد طلب عالي عليه داخل وخارج السودان. 

إنشاء شركات طرق وإنشاءات عقارية حيث توجد العديد من الفرص المتاحة في مجال 
الطرق والكباري وتشييد عقارات تجارية وسکنية لا زال السودان يعاني من نقص كبير في 
الشركات المؤهلة تأهيل عالي للقيام بالمشروعات العقارية الكبيرة. 

رابعاً: فرص الاستثمار في قطاع الخدمات 

وتوجد العديد من فرص الاستثمار في مجال الخدمات الاقتصادية تشمل هذه الفرص ما 

إنشاء بنوك تجارية تعمل على تقديم خدمات مصرفية متطورة. يعانى القطاع المصرفي 
من ضعف رأس امال والتقنية المصرفية المتطورة والخبرة والكفاءة التي تمكنها من تنفيذ 
عمليات مصرفية في مجال التمويل أو الأعتمادات بحجم كبيرء لذلك إذا ما تم إنشاء بنوك 
تعمل على تقديم هذه الخدمات ستتاح لها فرص نجاح كبيرة وتساهم بدرجه كبيرة في 
تحسين مناخ الاستثمار يوفر القطاع المصرفي فرص عوائد كبيرة حيث معدلات الربحية في 
هذا القطاع تصل إلى أكثر من 9630 خاصة وأن بعض البنوك توزع عوائد على ودائع 
الاستثمار وامحافظ الاستثمارية تصل إلى 9023. 

إنشاء شركات تأمين» تتوفر في السودان إمكانية نجاح شركات التأمين لأن الشركات 
العاملة لا تغطي جميع النشاطات كما أنها م تتمكن من تقديم خدمات أعادة التأمين إلا 
على نطاق محدود جداً بالتالي الفرص متاحة لأي جهة تمتلك رأس امال والخبرة والكفاءة 
لتقديم خدمات تأمين متطورة. 

بالإضافة لذلك توجد فرص في مجال الخدمات الاقتصادية وتشمل: 

#إنشاء شركات نقل الصادرات من محاصيل زراعية وحيوانية خاصة النقل المتخصص 
لنقل الحيوان أو السوائل أو النقل اطبرد. 
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#إنشاء ورش الصيانة وتوفير قطع الغيار. 
#إنشاء شركات نقل الركاب بين الدن وداخلها خاصة العاصمة القومية. 
#اممشاركة في مجال النقل النهري والجوی. 
#الدخول في مجال النقل البري (الرکاب - البضائع). 
هن مجال التخزین (اطبرد - الجاف). 
©الأتصالات. 
#الخدمات الطبية والعلاجية. 
كما توجد فرص للاستثمار في مجال السياحة» حيث يتمتع السودان بأمكانات سياحية 
كبيرة غير مستقلة. مثل التراث الحضاري والتنوع الثقافي والناخي والحظائر البرية 
والشواطی الدافئة على ضفاف النيل والبحر الأحمر وغيرها. 
فرص ومجالات الاستثمار في مجال السياحة تشمل الآن: 
©إقامة المعسكرات والقرى السياحية. 
#إنشاء مراكز للصيد والغطس البحري ومنشآت السياحة النيلية والبحرية. 
©»خدمات الطرق السياحية وتشمل الكافتيريات ومركز خدمات السافرین. 
©الفنادق واممراكز التجارية الكبيرة. 
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
خلال الفترة (1996 - 2004): دراسة تحليلية 
أكدت تجربة السودان في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأن السودان قد 
خطى خطوات مقدرة وقطع شوطاً كبيراً في طريق تهيئة المناخ الاستثماري الملائم 
لأمتقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. تبنى السودان العديد من الأصلاحات الاقتصادية, 
والسياسية والقانونية والتشريعية والإدارية والتى آنعکست في مجملها على أداء الاقتصاد. 
تمكن السودان من خلال برامج الأصلاح الاقتصادي من أستعادة ثقة المؤسسات 
الدولية المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحصل على إشادة من هذه 
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المؤسسات بالأداء المتميز للاقتصاد حسب مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي. ونعم السودان 
بالاستقرار السياسي والأمني إلى حد ما ونجح في إيقاف الحرب الدائرة في جنوب السودان 
لأكثر من 20 عام وذلك من خلال توقيع اتفاقية السلام الشامل في مطلع العام الحالي, 
أسس تلك الأتفاقية لإقامة نظام سياسي يوفر أسباب الأمن والطمأنينة وسيادة دولة 
القانون والمؤسسات. 

وقام السودان بتبني أصلاحات في قوانين وتشريعات الاستثمار تضمنت العديد من 
الأمتيازات والأعفاءات لصالح جذب وأستقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما قام السودان 
بإنشاء وزارة كاملة للاستثمار عملت على تبسيط إجراءات الاستثمار وأدخلت نظام النافذة 
الموحده والتى جمعت كل الجهات ال مختصه بالاستثمار في مكان واحد. 

كما قام السودان بإنشاء منطقتين للتجارة الحرة تتمتع بالعديد من الأعفاءات 
الجمركية والضريبية. 

م تقتصر تجربة السودان على تلك الأصلاحات فحسب بل تعدتها إلى القيام بجهود 
مقدرة في سبيل الترويج لفرص الاستثمار في السودان والتعريف بالأمكانات المتاحة من 
خلال الاشتراك في المعارض الخارجية وتنظيم مؤتمرات استثمار على نطاق أفريقيا والعال 
العربي كما عكفت على عقد العديد من ملتقيات رجال الأعمال وورش العملء وزودت 
سفاراتها بالخارج بمعلومات كافية عن فرص الاستثمار المتاحة. 

فيما يلي نتطرق لنتائج هذه المجهودات وذلك من خلال الوقوف على آداء الاستثمار 
لفترة الدراسة. 

آداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

شهد تدفق الاستثمارت الأجنبية إلى السودان أرتفاعاً ملموساً خلال الفترة من 1996 
إلى ۰2004 حيث أرتفع من (0.4 مليون دولار) في عام 1996 إلى حوالي (1,500 مليون 
دولار) في عام 2004 بمتوسط نمو بلغ 9096 خلال هذه الفترة. 
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جدول رقم (2): عدد وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (2000 - 2004) 


السنة عدد معدل التغير | حجم وقيم الاستثمارات | معدل التغير 
ا مشروعات (مليون دولار) 

5 32 84 2000 
127.6 710 %25 105 2001 
36.2 967 %44.8 152 2002 
19.1 782 %13.8 173 2003 
13.7 889 %19.7 207 2004 

النصف الأول 150 : 962 1 

لعام 2005م 
المصدر: وزارة الاستثمار 


يوضح الجدول أعلاه عدد وقيم المشروعات الأجنبية من غير مشروعات النفط والتى 
تم تصديقها من قبل الجهات المختصة خلال الفترة من 2000 إلى 2004م» لا توجد بيانات 
مجمعه قبل هذه الفترة. نلاحظ من واقع البيانات أن هناك زيادة كبيرة في عدد 
ا مشروعات المصدقه حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية في عدد الشروعات المصدقه 
6 كما يوضح الجدول زيادة في قيم المشروعات المصدقة متوسط سنوی بلغ 9639.6 
خلال الفترة (2000 - 2004م). 

أكبر نسبة زيادة حدثت في عدد المشروعات المصدقه في عام 2002 وهو العام الذي تم 
فيه إنشاء وزارة الاستثمار والتی عملت على تسهيل إجراءات الحصول على التصديق 
للمشروعات الاستثمارية. 

شهد العام 2005 بعد بداية أنفاذ أتفاقية السلام الشامل تدفق كبير للاستثمارات 
الأجنبية المباشرة حيث بلغ عدد المشروعات المصدقة للنصف الأول من العام (150) 
مشروع وبلغ حجم هذه المشروعات 962 مليون دولار كما أبان احد السئولین بوزارة 
الاستثمار أن جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الخدمات قد بلغ حوالي مليار 
دولار لهذا العام أهم هذه المشروعات تمثل في بنك السلام برأسمال 200 مليون دولار 
ومشاريع فندقية بحوالى 100 مليون دولار هذا بالإضافة للاستثمار في مجال التنقيب عن 
البترول ومستخرجاته ومشاريع توليد الكهرباء والمدن السياحية وغيرها. 
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هذا يبين بجلاء أن المجهودات التي بذلت في سبيل تحسين مناخ الاستثمارات قد أثمرت 
وأن السودان موعود بمزيد من تدفق الاستثمارات إذا ما استمرت هذه المجهودات. 

البيانات المذكورة أعلاه توضح عدد وقيمة المشروعات التي تم تصديقها في الفترة 
المذكورة» لا شك أن بعض هذه الشروعات لا يتم تنفيذها في نفس العام كما أن هنالك 
بعض المشروعات م ترى النور حتى الآن. طعرفة مستوى تنفيذ هذه المشروعات نقدم فيما 
يلي البيانات التي توضح التدفق الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك حسب ما 
وردت في ميزان المدفوعات, هذه البيانات تشمل التدفق للاستثمار في جميع المشروعات 
ما فيها مشاريع البترول» لكنها لا تشمل الاستثمار الذي يأتي في شكل معدات وآلات 
وأجهزة أو الأشياء العينية بصفة عامة. 

جدول رقم (3): تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (1996 - 2004) القيمة ملايين 


الدولارات 
السنة حجم الاستثمار معدل النمو % 
1996 0.4 - 
1997 2.7 %575 
1998 370.7 %13.649 
1999 370.8 %0.02 
2000 392.2 %05 
2001 574.00 %46.4 
2002 713.2 %24.3 
2003 1349.2 %89.2 
2004 1511.1 %12.0 


المصدر: التقارير السنوية لبنك السودان 

يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق أن هنالك زيادة كبيرة قد طرأت 
على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث زاد متوسط تدفق الاستثمارات 
السنوى من 186.2 مليون دولار خلال الأربعه سنوات الأخيرة من عقد التسعينيات 
إلى متوسط سنوی 907.9 مليون دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2004 بنسبة 
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زيادة بلغت 9387.6 . كما يلاحظ أن هناك زيادة مطردة في الاستثمارات خلال الفترة 
موضوع الدراسة. 

شهدت الخمسة سنوات الأخيرة مجهودات كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار تمثلت هذه 
الجهودات في أجراء تعديلات عديدة على قانون الاستثمار لعام 1999 سبق أن تناولناها 
في الجزء الثاني» كما قامت الحكومة بإنشاء وزارة للاستثمار وأدخلت نظام النافذة الموحدة 
وعقدت العديد من ال مؤتمرات وملتقيات لرجال الأعمال كما زودت سفارات السودان 
بالخارج معلومات عن فرص الاستثمار في السودان» تعتبر هذه حزمة من الإجراءات تقتضي 
الضرورة معرفة ما أنها قد أسهمت في أحداث واقع في مستويات تدفق رأس ال مال يختلف 
عن ذلك الذي ساد في الأربعة سنوات الأخيرة من عقد التسعينات. فيما يلي نجرى أختبار 
(۷) كمعرفة مدى وجود اختلاف معنوي بين متوسطات الفترتين (1997 - 2000) و (2001 
- 2004). 

الجدول رقم (4) يشتمل على نتائج اختبار (6) للفرق بين امتوسطات: 

جدول رقم (4) نتائج اختبار()) للفرق بين المتوسطات للفترة (2000-1997) (2001- 


2004( 
الفترة (1997 - 2000( (2001 - 2004( 
المتوسط 284.1 1036.9 
التباين 187.9 462.4 
قيمة (0) للفرق بين التوسطات 4.2- 
مستوى ال معنوية 0.025 


تم حسابها من بيانات الجدول رقم (2) 

نلاحظ من نتائج اختبار (©) الواردة في الجدول رقم (4) أن الفرق بين متوسط الفترتين 
ذو دلالة معنوية وذلك عند مقارنة قيمة () المحسوبة بقيمة (8) الجدولية وذلك بمستوى 
معنوية .0.025 هذا يعنى أن الفترة الثانية والتى شهدت العديد من الإصلاحات قد 
نجحت في تحسين مناخ الاستثمار ومن ثم ساعدت في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي 
ا مباشر. 
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مقارنة تدفق الاستثمار الأجنبي للسودان ببعض ال مناطق 
لمعرفة ما إذا كان التحسن الذي طرأ على تدفق الاستثمار الأجنبي للسودان هو ظاهرة 
عالمية شملت جميع مناطق العام وا مجموعات التي ينتمي لها السودان, نقوم في هذا 
الجزء بمقارنة أداء السودان في جذب الاستثمار مع بقية دول العالم. وذلك من خلال عرض 
حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي وعلى مستوى اقتصادات الدول 
النامية واقتصادات العام العربي. الجدول التالي يوضح هذه البيانات. 
جدول رقم (5): تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لبعض المناطق (1993 - 2004) 


(مليار دولار) 
ا منطقة /السنة متوسط 1999 2000 1 | 2002 | 2003 | 2004 
(1998-93) 
العام 401.7 1092.1 | 1396.5 | 825.9 | 716.1 | 632.6 | 648.1 
الاقتصادات 138.9 232.5 2 217.8 | 155.5 | 166.3 | 233.2 
النامية 
أفريقيا 7.1 11.9 9.6 20.0 13.0 18.0 18.1 
العام العربي 5.5 2.8 2.8 6.2 4.3 8.4 12.2 
السودان 0.16 0.371 2 | 0.574 | 0.681 | 1.349 1.51 


نلاحظ من واقع هذه البيانات وجود تذبذب في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
على المستوى العالمي ووجود تذبذب أيضاً في توزيعها بين المناطق المختلفة من العاط. 
سجل عام 2003 أدنى حجم تدفق لرأس ال مال بلغ (632.6 مليار دولار) كما سجل عام 
0 أعلى تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغت 1396 مليار دولار. بالنسبة 
للاقتصادات النامية سجل متوسط الفترة (93 - 1998) أدنى مستوى تدفق للاستثمار 
الأجنبي المباشر بينما سجل عام 2000 أعلى تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 253.2 
مليار دولار. بالنسبة لأفريقيا فإن عام 2001 هو أفضل عام حيث بلغ التدفق فيه 20 
مليار دولار. ينبغي الملاحظة أيضاً أن أعلى تدفق للاستثمار شهده العالم العربي عام 2004 
حيث بلغ إجمالي التدفق الاستثماري 12.2 مليار دولار. 
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يعتبر عام 2004 أفضل من عام 2003 بالنسبة للعالم ككلء والاقتصاديات النامية, 
أفريقياء العام العربي والسودان. في محاولة للربط بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
بين المناطق المختلفة خلال الفترة (1993 - 2004) نورد فيما يلي البيانات التالية: 

جدول رقم (6) نسب تدفق الاستثمار المباشر للسودان مقارنة بالمناطق الأخرى 
ا منطقة/ العام | 93- | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 
1998 


الاقتصاديات 1 )| 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.008 


النامية 
اقتصادات 2 )| 0.031 1 | 0.029 | 0.056 | 0.075 | 0.081 
أفريقيا 
اقتصادات العام 9 )| 0.0132 | 0.140 | 0.032 | 0.138 | 0.130 | 0.123 
العريي 
نلاحظ من بیانات الجدول رقم (6) أن نسب تدفق الاستثمار للسودان یتراوح بين 
1 و 960.8 فهي نسبة قليلة جدا وذلك لكثرة الاقتصادات ا لمضمنة في هذه ال مجموعة 
حیث تشمل آکثر من منة دولةء رغماً عن ضآلة هذه النسبة الا آنها نی زيادة مستمرة 
خلال الفترة (2004-93). 
نلاحظ آیضاً أن نسبة تدفق الاستنمار للسودان مقارنة باقتصادیات آفریقیا تتراوح بين 
9 و %0.81 فهی الأخرى قلبلة لكبر عدد الدول التی تضمها هذه الجموعة آتجاه 
هذه النسبة في تذبذب مستمر مع آرتفاع مستمر ف السنوات 'العلاثة'الأخيرة (2002 , 
3 2004). 


مستوی الاقتصادات ال مختلفة 


ال منطقة / العام | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 
العام 8 | 114 | 62 58 41 4 | 18 
الاقتصادات النامية | 82 83 44 39 24 15 | 16 
اقتصادات أفريقيا | 32 21 9 10 7 6 5 
اقتصادات العام 13 11 5 5 4 
العربي 


الصدر: تقرير الاستثمار العالي 2005: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
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كما هو واضح من بيانات الجدول رقم (7) فإن ترتيب السودان حسب مؤشرات الأداء 
في جذب الاستثمار قد شهد تحسن كبير جداً خلال الفترة (1995 - 2004) تحسن ترتيب 
السودان على الستوی العاممي من 114 في عام 1995 إلي رقم (18) في عام 2004 والملاحظ 
أن ترتيب السودان في تحسن مستمر خلال هذه الفترة وم يحدث أن تراجع طوال هذه 
الفترة. كما أن ترتيب السودان على مستوى الاقتصادات النامية قد تحسن من رقم (82) في 
عام 1995 إلى رقم (16) في عام 2004 وكذلك الحال بالنسبة لترتيبة على مستوى 
اقتصادات أفريقيا والعالم العربي. هذا يعنى أن زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشثر 
للسودان م يكن ناجم عن زيادة في تدفق الاستثمار على المستوى العالمي أو المجموعات 
التي ينتمى لها السودان» بل ناجم عن وجود حوافز تسببت في هذه الزيادة. 

في محاولة لعرفة مصدر ذلك التدفق أتضح لنا أن غالبية تلك الأموال قد تدفقت من 
آربعه دول رئيسية هي الصين » الهند » ماليزيا وكندا بالاضافة لمجموعة الدول العربية وتم 
استثمار تلك الأموال في قطاع البترول. قطاع النقل والترحيل وقطاع الإنشاءات والخدمات 
الاقتصادية. 

الجزء الخامس :أثر تدفق الاستثمار المباشر على الاقتصاد السوداني 

سعي الدول من خلال تهيئة المناخ لجذب وأستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر مبنى 
على أفتراض أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم بصورة مباشرة في تحسين الوضع 
الاقتصادي في الدولة المستقبلة أو المضيفة للاستثمار. 

أتضح من واقع أستعراضنا لتدفق الاستثمار المباشر للسودان في الجزء الخامس من هذا 
البحث أن هنالك طفرة كبيرة تحققت في عمليات جذب وأستقطاب الاستثمار أنعكست 
على أداء الاستثمار. 

نحاول من خلال هذا الجزء التعرف على أثر ذلك التدفق في الاستثمار الأجنبي المباشر 
على الوضع الاقتصادي في السودان. على وجه التحديد نحاول التعرف على دور 
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الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التقنية» أستيعاب العمالة. تحسين وضع ميزان المدفوعات 
> ومؤشرات الأداء الاقتصادي الأخري. 

أولاً: أثر تدفق الاستثمار الأجنبي علي التكنولوجيا: 

توجد في أدبيات البحث العديد من الطرق لقياس أثر الاستثمار على التقنية ا مستخدمة 
لكن هذه الطرق تحتاج لبيانات دقيقة إلا أن هذه البيانات يصعب توفرها بالنسبة لحالة 
السودان كما أشرنا بذلك من قبل. بالتالي في وجود هذه المشكلة لا خيار لدينا سواء 
محاولة تقصي المشكلة من واقع ما توفر من بيانات. 

تعتبر أهم القطاعات التي إجتذبت الاستثمار الأجنبي المباشر هي قطاع التعدين 
والتنقيب عن البترول» في هذا القطاع تم إستجلاب تقنية جيدة من دول شرق أسيا وعلى 
وجه التحديد من الصين وماليزياء أسهمت تلك التقنية في تطوير العديد من حقول 
البترولء وذلك بعد أن قامت مع شركات وطنية بتكوين منشأة تقوم على تنفيذ أعمال 
التنقيب والانتاج بفضل هذه الشراكة أصبح السودان يمتلك جزء من التقنية المطلوبة في 
عمليات استخراج وتوزيع المواد البترولية. هذا فيما يتصل بقطاع البترول» أسهم أيضاً 
الاستثمار الأجنبي المباشر في تطوير وسائل النقل البرى وذلك من خلال إستجلاب ناقلات 
بضائع وركاب لم تكن متوفرة من قبل, أسهمت تلك التقنية في تقديم خدمات متطورة في 
مجال نقل البضائع والركاب. كما أن الاستثمار الأجنبي تدفق لقطاع المصارفء قام بإنشاء 
عدة بنوك برأس مال كبير يؤهلها لتقديم تقنية مصرفية متطورة يمكن أن تنقل تلك 
التقنية للبنوك الوطنية. 

ثانياً: أثر الاستثمار الأجنبي على العمالة 

لا توجد بيانات عن عدد العمال المستوعبين في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر 
لكن يمكن أن نستشف ذلك لأثر من واقع معايشتنا لتلك ا مشروعات,. نلاحظ أن 
الاستثمار الأجنبي قد عمل على تطوير مشاريع بترولية كبيرةء في كل من هجليج 
فلج > ديكونا وغيرها استوعبت هذه المشاريع أعداد كبيرة من العمال في مختلف 
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التخصصات» كما ساهمت أيضاً في خلق فرص عمل أخرى بالنسبة للمنشآت التي تعمل في 
مجال خدمات البترول . 
كما أنها قد أسهمت في تنمية وتطوير الصناعات البترولية» مثل مصافي البترول 
ومستخرجات البترول وغيرها - أسهم الاستثمار الأجنبي في مجال النقل في خلق فرص عمل 
عديدة للمتخصصين في هذا المجالء كما أن الاستثمار الأجنبي في مشروعات الخدمات 
المصرفية والسياحية قد عمل على توفير فرص عمل كبيرة أولاً تشييد المباني والإنشاءات 
الخاصة بهذه المشاريع كما أنه سيسهم في أستيعاب عدد كبير من العمالة عند بداية 
النشاط لاسيما أن غالبية تلك المشروعات قد شارفت على الانتهاء والتي من بينها برج 
الفاتح العظيم (استثمار ليبي) والذي أنشاء برأسمال بلغ 10 مليون يوروء أستوعب في 
عمليات التشييد حوالي 2000 عامل. 
ثالثاً: أثر الاستثمار الأجنبي على ميزان المدفوعات وسعر الصرف 
يؤثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في ميزان المدفوعات من خلال تأثيره على حساب 
رس امال. من خلال تأثيره على ميزان ال مدفوعات يؤثر على موقف سوق النقد الأجنبي 
وعلى سعر الصرف. لمعرفة أثر تدفق الاستثمار الأجنبي على ميزان ال مدفوعات للفترة 
(1998 - 2004) تورد البيانات التالية: 
جدول رقم (8) ميزان المدفوعات في الفترة (1998 - 2004) 
البيان / العام 1998 1999 0 | 2001 | 2002 | 2003 2004 
۱ الحساب الجاري 957.4 1 | 517.6 | 518.8 | 925.8 | 938.6 | 818.23 
اطبزان التجاري 1136.5 476.1 | 440.3 | 303.5 | 203.7 6.1 191.6 
حساب الخدمات | 179.1 45.0 9 | 822.3 | ۱722.1 413.4 | 1009.8 
والتحویلات 
ب/ حساب راش 3791 2 | 328.0 | 514.4 | 869.5 | 1389.9 | 1353.9 
امال 
القروض الرسمية 54.2 229 119.4 | 83.3 043. | 100.3 6.01 
تحركات رأسمالية 36.3 96.8 72.8 28 222.4 | 105.8 


استثمار اجنبی 370.3 8 222 | 574.0 | 713.2 | 1349.2 | 1511.0 
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البيان / العام | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 
حافظة استثمار : ۳ 5 7 | 92 | 353 | 199 
استثمارات أخرى | 26.3 | 31.5 | 176 | 2.0 | 24 | 5.5 | 177.1 


ج/ الأخطاء 4 | 129.4 | 3549 | -65.9 | 457.4 | 0445. | 194.5 

وا محذوفات 

د/ التحركات 1 | 111.5 | 1654 | 7.3 |401.1 | 422.6 | 730.2 
النقدية 

سعر الصرف 2 | 200.3 | 257.3 | 261.4 | 261.6 | 260.1 | 250.6 


المصدر: تقرير بنك السودان السنوي 2004 

نلاحظ أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات ممثل في حساب رأس ال مال 
حيث زاد رصيد حساب رأس الال من متوسط 375 مليون دولار خلال الثلاث سنوات 
الأولي من الجدول لتوسط مليار دولار خلال الأربعة سنوات الأخيرة» هذا التحسن في 
حساب رأس امال ساهم بصورة كبيرة في تحوّل ميزان المدفوعات من العجز في بداية الفترة 
للفائض في نهايتها. أنعكست أيضاً تدفق رأس ال مال على زيادة احتياطي السودان من 
أرصدة العملات القابلة للتحويل بلغ الرصيد حوالي المليار دولار. وقي تصريح لمحافظ بنك 
السودان ذكر أن احتياطي السودان من النقد الأجنبي قد بلغ 2 مليار دولار. 

أكثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة مباشرة في الوتيرة التي كان يرتفع بها سعر 
الصرف وتحوّل من الزيادة الكبيرة في بداية الفترة للأنخفاض في الثلاث أعوام الأخيرة من 
فترة الدراسة. 

رابعاً: أثر تدفق الاستثمار الأجنبي على معدلات النمو الاقتصادي 

توجد في أدبيات البحث العديد من المقالات التي تربط بين تدفق الاستثمار الأجنبي 
الباشر والنمو الاقتصادي. آهم هذه الجالات ما يعرف بنظرية النمو الداخلي 
growth theory)‏ 15اهدعع200ه) والتى بينت وجود علاقة ترابط بين المتغيرين من 
خلال الآثار الجانبية التي يتركها الاستثمار الأجنبي المباشر على الإنتاجية. يتم ذلك 
عن طريق زيادة إنتاجية الشركات ال محلية وذلك بإستخدامها لتقنية متطورة 
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تمكنها من منافسة الشركات الأجنبية أو زيادة الإنتاجية بعامل التقليد والمحاكاة وغيرها 
من الطرق. 

بالنسبة لحالة السودان نلاحظ أن النمو الاقتصادي الذي تحقق في السودان منذ بداية 
التسعينات اعتبر مظهر من مظاهر الأستقرار الاقتصادي ساعد ذلك في نيل ثقة ا مستثمرين 
ودفعهم للاستثمار في السودان» وعندما بدأت الاستثمارات في التدفق خلال السنوات 
الأخيرة من التسعينات ساعد ذلك في المحافظة على معدلات النمو عند نفس المستوى مع 
وجود زيادة في متوسط معدل النمو من حوالي 5.59 خلال التسعينات إلى 6.5 خلال 
الخمسة سنوات الأولى من القرن الحادي والعشرينء لا هکن الجزم بالقول أن هذا 
التحسن يرجع فقط لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لكن يمكن التأكيد على وجود لدور 
للاستثمار الأجنبي في هذا الإنجاز. 

خامساً: الآثار السلبية على الاقتصاد السوداني 

كما أن لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر آثار إيجابية تناولناه فيما سبق فان له آثار 
سلبية يمكن تناولها من الناحية النظرية فقط وذلك بسبب عدم توفر بيانات يمكن 
الأعتماد علیهاء آهم الآثار السلبية المتوقعة تتمثل في تلوث البيئة بسبب وجود كميات 
كبيرة من النفايات المتولدة عن الصناعات البترولية والتمويلية يشكل ذلك خطراً على حياة 
الأنسان بالنسبة لدولة مثل السودان لا تزال تفتقر للأمكانات التي تستخدمها في حماية 
الأنسان من التلوث البيئي. يمكن أيضاً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر أن تأثر على 
منشآت الأعمال الوطنية وذلك بسبب خبرة منشآت الأعمال الأجنبية وتفوقها التكنولوجي 
وضخامة رؤوس أموالها. هذا ما قد يحدث في الأجل القصير. لكن على ال مدى البعيد 
تستطيع منشآت الأعمال الوطنية التمرن والتدريب على المنافسة كما قد تستغل معرفتها 
بالجتمع السوداني وأذواق الستهلکین للتفوق على منشآت الأعمال الأجنبية كما هکن أن 
تدخل في شراكة لعلاج هذه المشكلة. 
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